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	الكتاب : الحَاوِى فى تَفْسِيرِ القُرْآنِ الْكَرِيمِ
ويُسَمَّى ( جَنَّةُ الْمُشْتَاقِ فى تَفْسِيرِ كَلَامِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ )
العَاجِزُ الْفَقِيرُ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَمَّاش
إِمَامُ وَخَطِيبُ مَسْجِدِ بُورُسْلِى ـ رَأْسُ الْخَيمَةِ
دَولَةُ الإِمَارَاتِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُتَّحِدَةِ
( عَفَا اللهُ عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ )
عدد الأجزاء / 840 مجلداً
حُقُوقُ النَّسْخِ وَالطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَسْمُوحٌ بِهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ
{ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا }


(25) : نفي الشيء بصيغةٍ تشعر بإثباته ، 
أو نفي الشيء بإيجابه وهو أن يكون ظاهر الكلام يفيد إثبات الشيء إلاَّ أنّ باطانه يفيد نفيه مطلقاً.
والغرض تأكيد النفي.
قال ابن رشيق في تعريفه : أن يكون الكلامُ ظاهره إيجابَ الشيء وباطنُه نفيَه ، بأنْ يُنْفَى ما هو من سببه ، كنَفْي وصفه ، وهُو المنفيُّ في الباطن. وقال غيره : أن يُنْفَى الشيءُ مُقَيّداً والمرادُ نفيُهُ مطلقاً.
أمثلة : 
المثال الأول : قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (المدثر/ 74 مصحف/ 4 نزول) بشأن الكفرة المكذّبين بيَوْم الدين ، حين يُلاقونَ عذابهم يومئذٍ : 
{فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ}.
أي : ليْسَ لَهُمْ شافعون يومئذٍ ولو كان لهم شافعون لَمَا نَفَعَتْهُمْ شَفَاعَتُهُمْ.
ودلّ على أنّهم لا يجدون يومئذٍ شافعين يَشْفَعُون لهم قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (الشعراء/ 26 مصحف/ 47 نزول) مخبراً عمّا يقولون يؤمئذٍ : 
{وَمَآ أَضَلَّنَآ إِلاَّ الْمُجْرِمُونَ * فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ * وَلاَ صَدِيقٍ حَمِيمٍ}.
المثال الثاني : قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (غافر/ 40 مصحف/ 60 نزول) : 
{وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الأَزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلاَ شَفِيعٍ يُطَاعُ}.
أي : لَوَ فُرِضَ وُجودُ شفيع لهم لَمْ يَكُنْ مُطَاعاً ، فذكر احتمال وجود شفيعٍ غير مُطاع يؤكّد عدم وجود شفيع لهم ، إذْ فائدة الشفيع الاستجابة لشفاعته ، لكن إذا عُلِمَ ابتداءً أنّ شفاعتَهُ مَرْفوضَةٌ فإنّه لا يُعْتَبَرُ شفيعاً أصْلاً ، ولا يُسْمَحُ لَهُ بأَنْ يكون شفيعاً.

المثال الثالث : قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (المؤمنون/ 23 مصحف/ 74 نزول) : 
{وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا آخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ}.
إنَّ اتّخاذ إلهٍ مع الله عزَّ وجلَّ لا يُمْكِنُ أن يَدُلَّ عليه برهان ، فلا يوجَدُ إله غير الله يوصَفُ بأنّ إلهيَّتَهُ ذَاتُ برهان.
فقيد لا برهان به يُؤكِّدُ ضِمْناً عدم وجود شريك لله عزَّ وجلَّ في إلهيتّه.
أقول : في هذا تكريم للفكر الإِنسانيّ أَنْ يبحث كلَّ أُصُول الإِيمان ، وقضاياه الكبرى بالبراهين العقليّة ، ولا يأخُذَها بمجرّد التسليم للخبر ، فمن استطاع أن يأتي برهانٍ على أنّ لله شريكاً في رُبُوبيّتِهِ ، أو في إلهيّته ، فإنَّ الله عزَّ وجلَّ يعطيه العُذْر في أن يُؤْمِنَ بما توصّل إليه بالدّليل البرهاني.
على أن في التعبير معنى التحدّي بأن يأتي المشركون ببرهان يثبتون به ما يعتقدونه من شركٍ ، وهذا التحدّي يتضمَّن تأكيد نفي وجود برهان يُثْبت ادّعاءهم ، وبالتالي يؤكّد نفي وجود أيّ شريك لله عزَّ وجلَّ.
المثال الرابع : قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (آل عمران/ 3 مصحف/ 89 نزول) : 
{إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}.
لقَدْ كان اليهود يَقْتُلُونَ النبيّين بغير حَقٍّ ، ولا يُمْكِنُ أن يكون قَتْلُ النبيين بحقٍّ ، لكنّ إثباتَ هذا القيد يُؤَكّد مَبْلَغَ جُرْمِهِمْ.

(26) : الافتنان
هو الإِتيان في الكلام الواحد بفنّيْنِ مختلفين أو أكثر من فنون القول ، كالمدح والهجاء ، والفخر والتحدّي ، والتهنئة والتعزية ، والمدح والعتاب.
أمثلة : 
المثال الأول : قول المتنبّي يعاتب سيف الدولة ويمدحه من قصيدة : 
*يَا أَعْدَلَ النَّاسِ إلاَّ في مُعَامَلَتي * فِيكَ الخِصَامُ وأنْتَ الخَصْمُ والحَكَمُ*
وقول فيها : 
*أُعِيذُها نَظَراتٍ مِنْكَ صَادِقَةً * أَنْ تَحْسَبَ الشَّحْمَ فِيمَنْ شَحْمُهُ وَرَمُ*
فقد جمع في هذا البيت بَيْن الثناء عليه بصِدْقِ الفِراسة ، وتَحْذِيرِه من التَّورُّط في حُسْنِ الظّن بالمرائين المخادعين.
المثال الثاني : قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (مريم/ 19 مصحف/ 44 نزول) بشأن المرور على الصراط القائم على متن جهنّم : 
{وَإِن مِّنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مَّقْضِيّاً * ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيّاً}.
يلاحظ في هذا النص أنه جمع بين تَهْنِئَةٍ للمتّقين بالنجاة وإخزاءٍ للظالمين بالقعود في دار العذاب.
المثال الثالث : قولي صانعاً مثلاً يجمع بَيْنَ الحُزْنِ والفرح والثناء : 
*كَادَتْ تُفَارِقُنَا أَنْفَاسُنَا أَسَفاً * لمَّا غَدَا خَيْرُ مَنْ يَحْمِي الحِمَى سَلَفَا*
*لَمْ تَرْقَ أَدْمُعُنَا مِنْ حُزْنِ أَكْبُدِنَا * عَلَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا نَجْلَهُ خَلَفَا*

(27) : حُسْن المراجعة
هي أن يحكي المتكلّم مراجعةً في القول بينه وبين محاورٍ له بأوجز عبارة ، وأعْدَلِ سَبْك ، وأعذب ألفاظ.
أقول : لا داعي لتقييد المراجعة بأن تكون بين المتكلم وبين مُحَاوِرٍ له ، فلو حكى مراجعةً بين شخصين أو بين خصمين على الوجه الذي جاء في التعريف بيانه لكانت عملاً بديعاً يدخل في حُسْن المراجعة.
أمثلة : 
المثال الأول : قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (البقرة/ 2 مصحف/ 87 نزول) : 
{وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}.
حوار مصوغ بأوجز عبارة ، وأعدل سَبْكِ ، وأعذب ألفاظ.
المثال الثاني : قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (طه/ 20 مصحف/ 45 نزول) في قصة موسى وهارون عليهما السلام : 
{اذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلاَ تَنِيَا فِي ذِكْرِي * اذْهَبَآ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لَّيِّناً لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى * قَالاَ رَبَّنَآ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَآ أَوْ أَن يَطْغَى * قَالَ لاَ تَخَافَآ إِنَّنِي مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرَى * فَأْتِيَاهُ فَقُولا إِنَّا رَسُولاَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى * إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّى * قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يامُوسَى * قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى * قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الأُولَى * قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لاَّ يَضِلُّ رَبِّي وَلاَ يَنسَى}.

(28) : التنكيت
هو أن يقصد المتكلّم إلى كلمة أو كلامٍ بالذكر دون غيره ممّا يسُدُّ مَسَدَّه ، لأجل نُكْتَةٍ في المذكور تُرَجِّعُ مجيئه على سواه.
أمثلة : 
المثال الأول : قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (النجم/ 53 مصحف/ 23 نزول) : 
{وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى}.
الشِّعْرَى : نجم يقالُ له الشِّعْرَى الْعَبُور ، وهم نجم نَيّرٌ يَطْلُع عنْدَ شدّة الحرّ ، ولشِعْرَى العَبُور أخْتٌ يُقالُ لها : الشِّعْرَى الغُمَيْصَاء ، قالوا : وهما أخْتا نَجْم سُهَيْل.
والشّعْرَى الْعَبُور عبَدَها رجُلٌ ظهر في العَرَب يُعْرَفُ بابن أبي كَبْشة ، ودَعا خَلْقاً من العرب إلى عبادتها ، فخصَّ الله في هذه الآية من سورة (النجم) الشّعْرَى بالذّكر دون غيرها من النجوم ، مع أنّه جلّ وعلا رَبُّ كُلّ النجوم وربُّ كُلّ شيء ، لأنّ هذا الرجُل قد ظهر في العرب ودعا الناس إلى عبادتها ، فمن أجل هذه النكتة خُصَّت الشِّعْرَى بالذكر.
المثال الثاني : قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (النجم/ 53 مصحف/ 23 نزول) أيضاً : 
{أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الأُنْثَى * تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزَى}.
الْقِسْمة الضِّيزَى : هي القِسْمَةُ الجائرة.
ونلاحظ أنّ اختيار كلمة "ضِيزَى" في هذا الموضع دون الكلمات التي تُؤدّي معناها له نُكْتَتَان : معنوية ، ولفظيّة.
* أما المعنويّة فهي الإِشعار بقباحة التعامل مع الرّبّ الخالق بقسمة جائرة ، يختار المشركون فيها لأنفسهم الذكور ويختارون فيها لربّهم الإِناث ، عن طريق استخدام لفظ يدلُّ بحروفه على قباحة مُسَمَّاه.
* وأمّا اللفظية فهي مراعاة رؤوس الآي ، في الآيات قبلها ، وفي الآيات بَعْدَها.

(29) : الإِرداف
شبيه بالتنكيت إلاَّ أنّ الإِرداف يُتْرَكُ فيه اللّفظُ الذي يُدَلُّ به عادة على المعنى ، ويُسْتَخْدَمُ تعبيرٌ غيره لتحقيق أغراضٍ فكريَّة ومعاني لا تُؤَدَّى بالتعبير المتروك.
* ومن أمثلة الإِرْداف ما جاء في قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (هود/ 11 مصحف/ 52 نزول) : 
{وَقِيلَ ياأَرْضُ ابْلَعِي مَآءَكِ وَياسَمَآءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَآءُ وَقُضِيَ الأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ}.
قالوا : إن عبارة : {وَقُضِيَ الأَمْرُ} اختيرت بإحكام بدل أن يُقالَ : وهلَكَ من قضى الله إهلاكَهُمْ ، ونجا من قضى الله نجاتهم.
وحصل العدول عن التعبير المتروك ، واخْتِيرَ رَدِيفٌ لَهُ يُؤَدّي المقصودَ منه مع أغراض أخرى ، منها : الإِيجاز في العبارة ، والتنبيهُ على أنْ هلاك الهالك ونجاة الناجي كانَ بأمْرِ آمرٍ أمْرُهُ تكْوين ، إذا أراد شيئاً فإنّما يقول له : كن فيكون ، وكان بقضاء مَنْ لا رادّ لقضائه ، ومنها توازن الفقرات في الآية.
وإن عبارة : {وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ} اختيرت بإحكام بَدَل أن يقال : وجَلَستْ على الجودي. أو واسْتَقَرَّتْ على الجودي. لما في التعبير بالاستواء من الإِشعار بأنّها اسْتَقَرّت على جبل الجودي استقرارَ تَمَكُّنِ لا زيغ فيه ولا مَيْلَ إلى جهة الأمام ، إو إلى جهة الخلف ، أو إلى اليمين ، أو إلى الشمال ، فالاسْتقرار المستوي لا تفيدُه عبارةٌ أُخرى كما تفيده عبارة : {واسْتَوَت}.
* وذكروا من أمثلته قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (ص/ 38 مصحف/ 38 نزول) بشأن أهل جنات عَدْن : 
{وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ}.
أتراب : أي : على سِنٍّ واحدة ، وهنَّ الحور العين.
جاء التعبير بعبارة {قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ} للكناية بها عن أنَّهُنَّ غفيفات ، وقد عُدِلَ عن عبارة "عفيفات" إلى عبارة أُخْرى تؤدّي معناها لإِضافةِ معنىً آخر لا تؤدّيه العبارة المتروكة ، وذلك لأنّ العبارة المختارة تدُلُّ على أنَّهُنَّ مع عِفَّتهنَّ لا تَطْمَحُ أَعْيُهُنَّ إلى غير أزواجِهِنَّ ، ولا يَشْتَهين غَيْرَهُمْ.
وهذا المعنى لا تَدُلُّ عليه عبارة "عفيفات" فالعفَّةُ التطبيقيّة قد تكون مصحوبة بتطلُّعٍ وتَشَهٍّ.
* وذكروا من أمثلة الإِرداف قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (النجم/ 53 مصحف/ 23 نزول) : 
{وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيِجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِالْحُسْنَى}.
جاء في الجملة الأولى : {لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُواْ بِمَا عَمِلُواْ} فاختير فيها التعبير بعبارة : {بِمَا عَمِلُواْ} دون عبارة : بالسُّوأى. مع ما في هذه العبارة من مقابلةٍ عَكْسِيَّة لعبارة {بِالْحُسْنَ} في الجملة الثانية يتحقق بها الطباق ، لتأدية معاني لا تؤدّى بعبارة : بالسوأى ، أو بالسّيئة ، ومن هذه المعاني : أنَّ الجزاء على السيئة يكون بمِثْلِها تماماً ، وهذا المعنى تؤدّيه عبارة {بِمَا عَمِلُواْ} أداءً وافياً ، أمّا عبارة : بالسُّوأَى ، فهي غير صالحة ، لأن لفظ السُّوأى مؤنَّثُ أسْوء ، والله لا يجزي على السَّيئة بالأسُوَءِ منها. وأمّا عبارة : بالسيئة ، فهي عبارة عامّة لا تَدُلُّ على المماثلة ، إذ قد تكون سيئة الجزاء أكثر من سيّئة العمل ، وهذا أمْرٌ غير مُراد. مع ما في عبارة : {بِمَا عَمِلُواْ} من البُعْدِ عن نسبة فعْلِ السيئة إلى الله ولو كانت على سبيل الجزاء.

(30) : الإِبداع
وهو أن يشتمل الكلام على عدّة ضروبٍ من البديع.
ومن أمثلته قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (هود/ 11 مصحف/ 52 نزول) : 
{وَقِيلَ ياأَرْضُ ابْلَعِي مَآءَكِ وَياسَمَآءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَآءُ وَقُضِيَ الأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ}.
ذكر ابن أبي الإِصْبع أنّ في هذه الآية قُرابَةَ عشرين ضرباً من ضروب البديع فذكر منها : الطباق ، وحُسْنَ النَّسق ، وحُسْنَ التعليل ، وصحّة التقسيم ، والتسهيم "=الإِرصاد" ، والإِرداف.
وذكر الإِيجاز ، والمجاز ، والاستعارة ، إلى غير ذلك.

البديعة اللفظية
(1) : "الجناس"
الجناس ويسمّى أيضاً "التجنيس"
الجِنَاسُ في اللّغة : المشاكلة ، والاتحاد في الجنس ، يقال لغة : جانَسهُ ، إذا شاكله ، وإذا اشترك معه في جِنْسه ، وجنسُ الشيء أصله الذي اشْتُقَّ منه ، وتَفَرَّع عنه ، واتَّحدَ معَه في صفاته العظمى التي تُقومِّ ذاته.
والجناسُ في الاصطلاح هنا : أن يتشابه اللَّفْظانِ في النُّطْقِ ويَخْتَلِفَا في المعنى.
وهو فنٌّ بديعٌ في اختيار الألفاظ التي تُوهِمُ في البدْءِ التكرير ، لكنّها تفاجئ بالتأسيس واختلافِ المعنى.
ويُشْترط فيه أن لا يكون متكلّفاً ، ولا مُسْتكرهاً استكراهاً ، وأن يكون مستعذَباً عند ذوي الحسِّ الأدبي المرهف ، وقد نَفَر من تصنُّعه وتكلُّفِه كِبَارُ الأدباء والنُّقَاد.
قال : "ابنِ حِجَّة الحموي" في كتابه : "خزانة الأدب" : "أمّا الجناسُ فإنَّهه غَيْرُ مذْهبي ومَذْهَبِ مَنْ نسجْتُ على مِنْوالِهِ مِنْ أهْلِ الأدب".
وقال "ابن رشيق" في كتابه : "العمدة" : "التجنيس من أنواع الفراغ ، وقلّةِ الفائدة ، وممّا لاَ يُشَكُّ في تَكلُّفِه ، وقد أكثر منه السَّاقَةُ المتعقِّبُونَ في نَظْمِهم ونَثْرِهم ، حتّى بَرَدَ وَرَكَّ".
يعني بالساقة الّذين لم يصِلُوا إلى أن يكونوا فُرْسانَ أدب في نَثْرٍ أو شِعْر ، وأرى أنّه يَذُمُّ الجناس المتكلَّف المَمْجُوج.
وقال "الشيخ عبد القاهر الجرجاني" في كتابه "أسرار البلاغة" : "أمّا التجنيس فإنَّكَ لا تَسْتَحْسِنُ تجانُسَ اللَّفظتَيْن إلاَّ إذا كان مَوْقعُ مَعْنَيَيْهما من العقل موقعاً حميداً ، ولم يَكُنْ مَرْمَى الجامع بينهما مَرْمىً بعيداً ، أَتُراك استَضْعَفْتَ تجنيس أبي تمام في قوله : 
*ذهَبَتْ بِمَذْهَبِهِ السَّمَاحَةُ فَالْتَوَتْ * فِيهِ الظُّنُونُ : أَمَذْهَبٌ أَمْ مُذْهَبٌ*
واستحسنْتَ قول القائل : 
*"حَتَّى نَجَا مِنْ خَوْفِهِ وَمَا نَجا"*
وقولَ المُحْدَث : 
*نَاظِرَاهُ فِيمَا جَنَى نَاظِرَاهُ * أَوْ دَعَانِي أَمُتْ بِمَا أَوْدعَاني*

لأمْرٍ يرجع إلى اللّفظ؟ أمْ لأنَّكَ رَأيْتَ الفائدة ضَعُفَتْ عنْدَ الأوّل ، وقويتْ في الثاني؟ ورأيْتُك لم يَزِدْك بمَذْهَبٍ ومُذْهَبٍ على أن أسْمَعَك حُروفاً مكرَّرة ، تروها لها فائدةً فلا تَجدُها إلاَّ مجهولة مُنْكرة ، ورأيْتَ الآخَرَ قَدْ أعاد عَلَيْكَ اللّفظة ، كأنَّهُ يخدَعُك عن الفائدة وقد أعطاها ، ويُوهِمُك كأنَّهُ لم يَزِدْكَ وَقَدْ أحْسَنَ الزيادة ووفّاها ، فبهذه السّريرة صار التجنيس - وخصوصاً المستوفى منه المتّفِقَ في الصورة - من حَلْي الشعر ، ومذكوراً في أقسام البديع.
فقد تبيَّن لَكَ أنّ ما يُعْطي التجنيس من الفضيلة أمْرٌ لم يَتمَّ إلاّ بنُصْرَةِ المعنى ، إذْ لو كان باللّفظ وحده لَمَا كان فيه مُسْتَحَسَن ، وَلمَا وُجِدَ فِيه إلاَّ مَعِيبٌ مُسْتَهْجَن ، ولذلِكَ ذُمَّ الإِكْثَارُ مِنْهِ والْوُلُوعُ به ، وذلك أنَّ المعاني لا تدين في كلّ موضِعٍ لما يَجْذِبُها التجنيس إليه...".
وهكذا أعطى "الشيخ عبد القاهر الجرجاني" الجناسَ قيمته ، فلم يَبْخَسْهُ حقَّهُ ، ولم يَغْلُ فيه.
وقد اعتنى علماء البديع بتقسيم الجناس إلى أنواع ، اعتماداً على استقراء الأمثلة ، والنظر الفكري في احتمالات التقسيم ، إلاَّ أنهم أسرفوا في وضع أسماء لكلّ فرع من فروع أنواعه ، وهو أمْرٌ يُرْهِق محلّل النّصوص ، ويصْرفه عن تذوُّق الجمال الأدبي ، ليهْتَمَّ بالتحليل الآلي ، وتذكُّرِ الاسم الخاصّ بكلّ فرع من هذه الفروع ، وإنّي أوردها لا لأكلّف الدارس حفظَها وتطبيقها على ما يشرحه من الأمثلة في دراساته الأدبيّة ، متذكّراً ما وُضِعَ لكلّ فرع منها من اسم خاصٍّ به ، ولكن ليكتشف مدى الدقّة التي كانت لدى علمائنا الأقدمين ، فيما قدّموه من دراسات تفصيليّة ، وليكون لديه تصوّرٌ عامّ يَسّتَفيدُ منه لدى دراساته للنصوص الأدبيّة.
أنواع الجناس وفروعها : 
/ قسَّم علماء البديع الجناس إلى ستة أنواع ذوات فروع : / النوع الأول : "الجناس التام" : 

/ وهو ما اتفق فيه اللَّفظان في أربعة أمور : 
(1) في نوع الحروف.
(2) وفي هيئتها (أي : في حركاتها وسكناتها). (3) وفي عَدَدِها.
(4) وفي ترتيبها.
مثل : "يَحْيَا" فعلاً مضارعاً مصدره الحياة ، و "يَحْيَى" اسماً علماً لإِنسان ، ومثل : "جَنَى" بمعنى ارتكب جناية ، و "جَنَى" بمعنى قطف ثمرة من شجرتها.
واشتقّوا من هذا النوع الأوّل خمسة فروع ، وهي ما يلي : 
الفرع الأول : "المماثل" وهو الجناس التام الذي يكون اللّفظان المتشابهان فيه من نوع واحد من أنواع الكلام ، كاسمين ، أو فعلين ، ومن أمثلته ما يلي : 
(1) قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (الروم/ 30 مصحف/ 84 نزول) : 
{وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةٍ...} [الآية : 55].
المراد من لفظ "الساعة" ساعَةُ البعثَ إلى يوم الحساب والجزاء ، والمراد من لفظة "ساعة" أنهم ما لبثوا في البرزخ بين الموت والبعث غير مدة زمنية من أزمان النهار واللّيل المقسّم إلى (24) ساعة أو نحوها.
(2) وقول أبي تمّام يصف فُرْسَانَ ممدوحيه : 
*إِذَا الْخَيْلُ جَابَتْ قَسْطَلَ الْحَرْبِ صَدَّعُوا * صُدُورَ الْعَوَالي في صُدُور الكَتَائِبِ*
جَابَتْ قَسْطَل الحرب : أي : اخترقت وقَطَعَتْ غُبار موقعه الحرب من وسطه.
صَدَّعُوا : أي : كَسَّروا. صُدُورَ العوالي : أي : المتقدّم من الرماح مما هو قريبٌ من السِّنان ، فالعالية : هي النِّصْفُ الذي يَلي السّنان من قناة الرّمح ، وجمعها العوالي. وصُدُور الكتَائب : هي صدور أفراد الجيش المحارب.
صُدور وصُدُور : اسمان.
(3) قول أبي نواس يمدح عبّاسَ بن فضل الأنصاري الذي ولي قضاء الموصل في عهد الرشيد ، ويمدح الفضل بن الربيع بن يونس وزير الرشيد ، ثم وزير الأمين ، ويمدح الربيع بن يونس ، وزير المنصور العباسي ، في بيت واحد : 
*عَبَّاسُ عَبَّاسٌ إِذَا احْتَدَمَ الوغَى * والْفَضْلُ فَضْلٌ ، والرَّبيعُ رَبيعُ*

الفرع الثاني : "الْمُسْتَوْفَى" وهو الجناس التامّ الذي يكون اللّفظان المتشابهان فيه من نوعين مختلفين من أنواع الكلام ، كأن يكون أحدهما اسماً والآخر فعلاً ، ومن أمثلته ما يلي : 
(1) قول أبي تمّام : 
*مَا مَاتَ مِنْ كَرَمِ الزَّمَانِ فإنَّهُ * يَحْيَا لَدَى يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الله*
(2) قول صانعاً مثلاً : 
*يَزِيدُ لَهُ أيَادٍ لاَ تُبَارَى * ويَسْبِقُ مَنْ رَجَاهُ لِمَا يُرِيدُ*
*"يَزِيدُ" عطاؤُهُ مَا جِئْتَ تَرْجُو * نَدَاهُ بِكُلِّ آوِنَةٍ يَزِيدُ*
"يَزيدُ" الأول اسم علم. و "يزيد" الثاني فعل مضارع.
الفرع الثالث : "المتشابه" وهو الجناس التام الذي يكون أَحَدُ اللَّفْظَين المتشابيهن فيه مركّبَاً من كلمتين فأكثر مع اتفاقهما في الخطّ ، ومن أمثلته ما يلي : 
(1) قول أبي الفتح الْبُسْتِي : 
*إِذا مَلِكٌ لَمْ يَكُنْ ذَا هِبَة * فَدَعْهُ فَدَوْلَتُهُ ذَاهِبَة*
"ذا هبة" الأول : أي : صاحب هِبَةٍ. والثانية اسم فاعل من الذّهاب.
(2) قول القاضي الفاضل : 
*عَضَّنا الدَّهْرُ بِنَابِهْ * لَيْتَ مَا حَلَّ بِنَا بِهْ*
* لا يُوَالي الدَّهْر إلاَّ * خَامِلاً لَيْسَ بِنَابِهْ*
"بنابِه" الأول : أي : بسِنَّهِ المعروف بالنَّاب. و"بِنا به" الثاني" الباء حرف جرّ و "نا" ضمير ، و "به" حرف وضمير متصل يعود عل الدهر. و "بنابه" الثالث ، الباء حرف جر ، و "نابه" أي ذي شَرَفٍ وشُهْرَة.
(3) قول بعض البلغاء : "يَا مَغْرُورُ أَمْسِكْ ، وقِسْ يَوْمَكَ بِأمْسِكَ".
الفرع الرابع : "المفروق" وهو الجناس التامّ الذي يكون أحدُ اللّفظَينْ المتشابهين فيه مركّباً من كلمتين فأكثر مع اختلافهما في الخطّ ، ومن أمثلته ما يلي : 
(1) قول أبي الفتح البستي : 
*كُلُكُمْ قَدْ أَخَذَ الْجَا * مَ وَلاَ جَامَ لنا*
*مَا الَّذِي ضَرَّ مُدِير الْجَا * مِ لَوْ جَامَلَنا*
الجام : إناء للشراب من فضَّةٍ أو نحوها.
ولاَ جَامَ لنا : أي ليس لنا هذا الإِناء.

لو جَامَلَنا : أي : لو عامَلَنا بالجميل.
(2) قول أحدهم : 
*لاَ تَعْرِضَنَّ عَلَى الرُّوَاةِ قَصِيدَةً * مَا لَمْ تُبَالِغْ قَبْلُ فِي تَهْذِيبَها
*فَمَتَى عَرَضْتَ الشِّعْرَ غَيْرَ مُهَذَّبٍ * عَدُّوهُ مِنْكَ وَسَاوِساً تَهْذِي بها*
"تهْذِي بها" الثاني من الْهَذَيان. والأول من التهذيب.
الفرع الخامس : "المَرْفُوّ" وهو الجناس التّام الذي يكون أَحَدُ اللّفظين المتشابِهَيْن فيه مركَّباً من كلمة وبعض كلمة أخرى ، ومن أمثلته ما يلي : 
(1) قول الحريري : 
*والْمَكْرُ مَهْمَا اسْتَطَعْتَ لاَ تَأْتِهِ * لِتَقْنَنِي السُّؤدُدَ والمَكْرُمَة*
(2) وقوله أيضاً : 
*فَلاَ تَلْهُ عَنْ تَذْكَارِ ذَنْبِكَ وابْكِهِ * بِدَمْعٍ يُحَاكِي الْمُزْن حَالَ مَصَابِهِ*
*وَمَثِّلْ لِعَيْنَيْكَ الْحِمَامَ وَوَقْعَهُ * وَرَوْعَةَ مَلْقَاهُ وَمَطْعَمَ صَابِهِ*
حَالَ مَصَابِه : أي : حَال انصبابه ، تقول : صَابَ المطر ، إذا انصبّ. الحِمَام : الموت.
ومَطْعَمَ صَابِه : أي : مَطْعَمَ شجرتِهِ المُرَّة ، الصَّابُ : شَجَرٌ مُرٌّ لَهُ عُصَارَةٌ بيضاءُ كاللَّبَن بالغة المرارة ، إذا أصابت العَيْنَ أتْلَفَتْهَا.
(3) ومنه قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (التوبة/ 9 مصحف/ 113 نزول) : 
{أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ}.
النوع الثاني : "الجناس المحرّف" : 
وهو ما اختلف فيه اللّفظان في هيئة الحروف ، واتفقا في نوعها وعددها وترتيبها.

مثل : "الْبُرْد" بمعنى الكِسَاء ، وهو كِسَاءٌ مُخَطَّط يُلْتحف به ، و"الْبَرْد" بمعنى انخفاض درجة الحرارة ، و"الْبَرَد" بمعنى الماء الجامد الذي ينزل من السّماء ، إنّ حروف هذه الكلمات متفقة في نوعها وعددها وترتيبها ، لكنّها مختلفة في هيئتها ، فالباء مضمومة في الأولى ومفتوحة في الثانية مع سكون الراء ، ومفتوحة في الثالثة مع فتح الراء.
ومثل : "الشِّرْك" بمعنى جعل شريك لله عزَّ وجلَّ ، و "الشَّرَك" بفتح الشين والراء بمعنى الحبل الذي يضعه الصياد ويُخْفيه ليصيد به ما يترصّد من حيوان الوحش ، كغزال ، وتيْسٍ جبليّ.
ومن أمثلة الجناس المحرّف ما يلي : 
(1) قولهم : "جُبَّةُ الْبُرْدِ جُنَّةُ الْبَرْد" فبين البُرْدِ والبَرْدِ جناسٌ مُحَرَّف.
(2) وقولهم : "الْبِدْعَةُ شَرَكُ الشِّرْك".
(3) قول المعرّي : 
*والْحُسْنُ يَظْهَرُ فِي بَيْتَيْنِ رَوْنَقُهُ * بَيْتٍ مِنَ الشِّعْرِ أَوْ بَيْتٍ مِنَ الشَّعَر*
فبين الشِّعْرِ ، والشَّعَر جناسٌ محرّف.
(4) قولهم : 
*"لاَ تُنَالُ الْغُرَرَ إِلاَّ بِرُكُوبِ الْغَرَر"*
الغُرَر : جَمْعُ أغَرّ ، وهو الحَسَنُ من كُلّ شيء.
الْغَرَر : الخَطَر ، والتعرّض لِلْهَلَكَة.
(5) قول ابن الفارض : 
*هَلاَّ نَهَاكَ نُهَاكَ عَنْ لَوْمِ امْرِئٍ * لَمْ يُلْفَ غَيْرَ مُنَعَّمٍ بِشَقَاءِ*
نَهَاكَ : ضدّ أمَرَك. نُهَاك : النُّهَى : العقل ، والمعنى : هلاَّ زجرك عقلك عن لوم امْرِئٍ...
(6) قول الحريري يصف هُيَامَ الجاهلِ بالدنيا : 
*مَا يَسْتَفِيقُ غَراماً * بها وَفَرْطَ صبَابَة*
*ولَوْ دَرَى لَكَفَاهُ * مما يَرُومُ صُبَابة*
النوع الثالث : "الجناس الناقص" : 
وهو ما نقصت فيه حروف أحد اللفظين عن الآخر ، مع اتفاق الباقي في النوع والهيئة والترتيب.
مثل : "جَوَابٍ" و "جَوَانح". ومثل : "صالحٍ" و "صوالح". ومثل : "سابح" و "مَسَابح".
واشتقُّوا من هذا النوع الثالث أربعة فروع ، وهي ما يلي : 

الفرع الأول : "الْمَرْدُوف" وهو ما كان الحرف الأوّل هو الناقص في أحَدِهما ، مثل : "مَسَاق" و "ساق". ومثل : "باح - ربَاح" و "جَاء - رَجَاء" ومنه قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (القيامة/ 75 مصحف/ 31 نزول) : 
{وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ * إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ}.
ومنه : {كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَات}.
ومثل : "سَاءَ مَسَاءُ المُجْرِمِ إذْ ضَاءَ مَضَاءُ سَيْفِ الْجَلاَّد".
الفرع الثاني : "المكتَنف" وهو ما كان الحرف الناقص في وسط أحَدِهما ، مثل : "حديقة مَطُوفَةٌ ، وثِمَارُها مَقْطُوفة" - "السَّكْرَانَ بلَذَّاتِ دُنْيَاهُ هُوَ الْمَجْنُون ، وهو لا يَصْحُو مَا لَمْ يَنْزِلْ بِه رَيْبُ الْمَنُوْن" - "مَنْ فَقَدَ بالسُّكْرِ عَقْلَهُ كُشِفَ سِتْرُهُ ، واسْتُبِيحَ سِرُّهُ".
الفرع الثالث : "الْمُطَرَّف" وهو ما كان الحرف الناقص في آخرِ أَحَدِهما ، مثل : "سَارٍ" و "سَارِق". و "عَارٍ" و "عَارِف". و "قاضٍ" و "قاضِم". و "جَوارٍ" و "جَوَارِح" ، ومنه قول أبي تمّام : 
*يَمُدُّونَ مِنْ أَيْدٍ عَوَاصٍ عَوَاصِمٍ * تَصُولُ بِأَسْيَافَ قَوَاضٍ قَوَاضِبِ*
عَوَاصٍ : جَمْعُ "عاصِيَة" من : "عَصَاهُ" إذا ضرَبَهُ بالعصا فَهُوَ عَاصٍ ، وهي عَاصِيَة.
عَوَاصِم : جمع "عاصِمة" وهي الحافظة الحامية.
قواضٍ : جمع "قاضية" من "قضى عليه" إذا قتله.
قواضِب : جمع "قاضِبَة" من "قَضَب" بمعنى "قطع" أي : قواطع.
ومنه قول ابن الفارض : 
*أَشُكُو وَأَشْكُرُ فِعْلَهُ * فَاعْجَبْ لشَاكٍ مِنْهُ شَاكِرْ*
الفرع الرابع : "الُمُذَيَّل" وهو ما كان الناقص في آخر أحدهما أكثر من حرف ، فيكون مقابله بمثابة ما له ذيل ، مثل : "الْجَوى" و "الجوانج". و "الصَّفا" و "الصّفائح". و "القَنا" و "القنابل" ومنه قول الخنساء من قصيدة ترثي فيها أخاها صخراً : 
*إِن الْبُكَاءَ هُوَ الشِّفَا * ءُ مِنَ الْجَوَى بَيْنَ الجَوَانِح*

الجوَى : الحرقَةُ وشدّة الوجد. الجوانح : الأضلاع التي تحت الترائب ما يلي الصدر.
ومنه قول حسّان بن ثابت رضي الله عنه : 
*وَكْنَّا مَتَى يَغْزُ النَّبِيُّ قَبِيلَةً * نَصِلْ جَانِبَيْهِ بالْقَنَا والْقَنَابِلِ*
القنا : جمع "القَنَاة" وهي الرّمح. القنابل : جمع "الْقَنْبَلَة" وهي الطَّائفة من الناس ، ومن الخيل.
ومنه : {وانْظُرْ إلى إلهِك}.
النوع الرابع : "الجناسُ الْمُضَارع" : 
وهو ما اختلف فيه اللّفظانِ المتشابهان في نوع حرف واحدٍ منهما مع تقاربهما في النطق ، في الأول أو الوسط أو الآخر.
مثل : "الخيل" و "الخير". و "دامس" و "طَامِس". و "البرايا" و "البلايا". و "صالح" و "سَالح" ومنه قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (غافر/ 40 مصحف/ 60 نزول) : 
{ذَلِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ}.
"تفرحون" و "تَمْرحُون" متشابهان باختلافٍ في حرف واحد هو "الفاء" في اللفظ الأول ، و "الميم" في اللفظ الثاني ، وهما حرفان متقاربان.
ومنه قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (القيامة/ 75 مصحف/ 31 نزول) : 
{وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ}.
ومنه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : 
"الْخَيْلُ مَعْقُودٌ في نواصِيهَا الْخَيْرُ".
ومنه قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (الأنعام/ 6 مصحف/ 55 نزول) : 
{وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ}.
النوع الخامس : "الجناس اللاّحِق" : 
وهو ما اختلف فيه اللفظان المتشابهان في نوع حرف واحد منهما غَيْرِ مُتَقاربَيْنِ في النُّطْق ، في الأوّل أو الوسط أو الآخر.
مثل : "تَقْهر" و "تَنْهَر" فالقاف والنون غير متقاربين في النطق. ومثل : "تَلاَقٍ" و "تَلاَفٍ" فالقاف والفاء غير متقاربين ، ومثل : "هُمَزَة" و "لُمَزَة".
* ومن هذا النوع قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (الضحى/ 93 مصحف/ 11 نزول) : 

{فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلاَ تَقْهَرْ * وَأَمَّا السَّآئِلَ فَلاَ تَنْهَرْ}.
* وقول الله عزَّ وجلَّ في سورة (الهمزة/ 104 مصحف/ 32 نزول) : 
{ويْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ}.
* وقول البحتري : 
*أَلِمَا فَاتِ مِنْ تَلاَقٍ تَلاَف؟ * أَمْ لِشَاكٍ من الصَّبَابَةِ شَافِ؟*
النوع السادس : "الجناس المزدوج ويُسَمَّى "المكرر" و "المردَّد" وهو أن يلي أحد المتجانسين الآخر ، ومنه ما يلي : 
(1) قول الله تعالى في سورة (النمل/ 27 مصحف/ 48 نزول) حكاية لما قال الهدهد لسليمان عليه السلام : 
{َجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ} [الآية : 22].
(2) وقولهم : "مَنْ جَدَّ وَجَد" - "من قرعَ باباً ولَجَّ وَلَجَ".
النوع السابع : "جناسُ القلب".
وهو ما اختلف فيه ترتيب حُروف اللَّفظَيْن ، واتّفقَا في النَّوْع والْعَدَدِ والهيئَة.
مثل : "حَتْف" و "فَتْح". ومثل : "عَوْرَة" و "رَوْعة".
واشتقوا من هذا النوع ثلاثة فروع : 
الفرع الأول : "قَلْبُ الْكُلّ" وهو أن تكون حروف كلٍّ مِنْهُما على عَكْسِ حروف الآخر ، مثل : "فتح" و "حتف".
ومن أمثلة هذا الفرع قول الأحنف بن قيس : 
*حُسَامُكَ فِيه لِلأَحْبَابِ فَتْحٌ * ورُمْحُكَ فِيهِ للأَعَدَاءِ حَتْفُ*
ومثل : "ورَبَّكَ فكَبّر".
الفرع الثاني : "قَلْبُ البعض" وهو أن يكون بَعْضُ حروفِ أحَدِهما على عكْسِ بعضِ حروف الآخر منهما ، مثل : "عَوْرات" و "رَوْعات" ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض أدعيته : 
"اللَّهُمَّ اسْتُرُ عَوْراتِنَا وَآمِنْ رَوْعاتِنَا".
الرَّوْعة : المرّة من الرَّوْع ، وهو الخوف.
ومنه قول بعضهم : "رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً أمْسَكَ مَا بَيْن فَكَّيْهِ وأطْلَقَ مَا بَيْنَ كَفَّيْهِ".
أي : أمسك لسانه وحفظه ، وجَادَ بماله.
الفرع الثالث : "المقلوبُ المجنّح" وهو أن يكون أحد اللَّفظين من "جناس القلب" في أوّل البيت من الشعر ، أو الفقرة من النثر ، والآخر في آخر البيت ، أو في آخر الفقرة.

* ومنه قولُ ابن نُبَاتة : 
*سَاقٍ يُرِيني قَلْبُهُ قَسْوَةً * وَكُلُّ سَاقٍ قَلْبُهُ قَاسٍ*
أي : وكلّ لفظ "سَاق" إذا قلبته بعكس حروفه فهو "قاس".
* قولي صانعاً مثلاً : 
*جَانٍ عَلَيْنَا فِي الهَوَى ظَالِمٌ * هَلْ هُوَ مِنْ نَارِ الْهَوَى نَاجِ*
*قَالَ : فَهَلْ يَلْزَمُنِي وَصْلُكُمْ؟ * قُلْتُ : وحَقُّ الجَارِ واللاَّجي؟*
*فَجَارُ ذِي الْحُسْنِ ومَنْ عنْدَهُ * فَيْضُ عَطَاءٍ طَامِعٌ رَاجِ*
النوع الثامن : "الجناسُ المصحَّف" ويسمى "جناس الخطّ".
*وهو أن يتشابه اللفظان في الكتابة مع اختلافٍ في نقَط الحروف ، مثل : "يَسْقي" و"يشفي".
ومنه قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (الشعراء/ 26 مصحف/ 47 نزول) حكاية لقول إبراهيم عليه السلام لقومه : 
{وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ * وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ}.
ما يُلْحقُ بالجناس : 
يُلحقُ بالجناس ما يُسمَّى "الجناس المطلق" وهو قسمان : 
القسم الأول : "المتلاقيان في الاشتقاق".
وهو أن يجمع بين اللَّفظين الاشتقاق ، مثل قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (الروم/ 30 مصحف/ 84 نزول) : 
{فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينَ الْقِيِّمِ...} [الآية : 43].
لفظ "أَقِم" ولفظ "القيّم" مشتقان من مادة لغوية واحدة ومنه : "تأخّر كليمُ الله في رحلة الميعاد أيّاماً قليلة فعَجِلَ بَنُو إسرائيل إلى عبادة العِجْل".
القسم الثاني : "المتلاقيان فيما يشبه الاشتقاق".
وهو أن يجمع بين اللَّفْظين ما يشبه الاشتقاق ، مثل قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (الشعراء/ 26 مصحف/ 47 نزول) حكايةً لما قال لوطٌ عليه السّلام لقومه : {قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِينَ}.
فعل "قال" مشتقٌّ من "القول" وكلمة "القالين" جمع "القالي" وهو المبغض والهاجر ، من "قَلاَهُ قِلىً" إذا أبغضه وهجره ، ولكن جمع بينهما ما يشبه الاشتقاق ، فقد اشتركا في القاف والألف واللاّم ، وإن كانَا مِنْ مادّتين مختلفتين.

ومنه : {وجَنى الجنتيْن دَان} - {ليُريَهُ كيْفَ يُواري} - {وإِنْ يُرِدْكَ بخَيْرٍ فَلاَ رَادَّ لَهُ} - {أثاقلتُم إلى الأَرْض أرَضيتُمْ بالحياة الدُّنيا} - {وَإِذَا أنْعَمْنَا على الإِنْسَان أعْرَضَ ونأَى بجانِبِه ، وإِذا مَسَّهُ الشَّرُّ فذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ}.
أمثلة مختلفة من أقسام الجناس وفروعها
(1) قال شاعر في رثاء ولده يحيى : 
*وَسَمَّيْتُهُ يَحْيَى لِيَحْيَا فَلَمْ يَكُنْ * إِلى رَدِّ أَمْرِ اللَّهِ فِيهِ سَبِيلُ*
(2) وقال الشاعر : 
*قالَ لِي والدَّلاَلُ يَعْطِفُ مِنْهُ * قَامَةً كالْقَضِيب ذَاتَ لَيَانَهْ*
*هَلْ عَرَفْتَ الهَوَى فَقُلْتُ وهل أُنْـ * ـكِرُ دَعْوَاهُ قال : فاحْمِلْ هوَانَهْ*
(3) قول هَارون لأخيه موسى عليهما سلام الله كما حكى الله عزَّ وجلَّ : 
{خَشِيتُ أن تَقُولَ فرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرائِيل}.
(4) قول أبي العلاء المعري : 
*لَمْ نَلْقَ غَيْرَكَ إِنْسَاناً يُلاَذُ به * فَلاَ بَرِحْتَ لِعَيْنِ الدَّهْرِ إِنْسَانَا*
(5) قول أبي الفتح الْبُسْتِي : 
*فَهِمْتُ كِتَابَكَ يَا سَيِّدِي * فَهِمْتُ وَلاَ عَجَبٌ أَنْ أَهِيمَا*
(6) قول ابن جُبَيْر الأندلسي : 
*فَيَا رَاكِبَ الْوَجنَاءِ هَلْ أَنْتَ عَالِمٌ * فِداؤُكَ نَفْسِي كَيْفَ تِلْكَ الْمَعَالِمُ*
(7) قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (النساء/ 4 مصحف/ 92 نزول) : 
{وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ...} [الآية : 83].
(8) قول النابغة في الرّثاء : 
*فَيَا لَكَ مِنْ حَزْمٍ وعَزْمٍ طَوَاهُما * جَدِيدُ الرَّدَى بَيْنَ الصَّفَا والصَّفَائح*
الصَّفَا : الحجارة العريضة الملساء ، والواحدة منها صفاة.
الصَّفائح : جمْعُ صفيحة ، وهي كلّ عريضٍ من حجارة أو لوح أو نحوهما ، وتطلَقُ على السيف ، لأنَّه حديدة عريضة.
(9) قول الحريري : 
"لاَ أعْطِي زِمَامِي مَنْ يُخْفِرُ ذِمَامِي ، وَلاَ أَغْرِسُ الأَيَادي فِي أرْضِ الأَعَادِي".

يُخْفِرُ : أيْ ينقضْ. ذِمَامِي : أي عَهْدِي. الأيادي : أي النّعَم.
(10) قول البحتري : 
*فقِفْ مُسْعِداً فِيهنَّ إِنْ كُنْتَ عَاذِراً * وسِرْ مُبْعِداً عَنْهُنَّ إِن كُنْتَ عَاذِلاً*
عاذلاً : أي : لائماً.
(11) قول أبي تمّام : 
*بِيضُ الصَّفَائحِ لاَ سُودُ الصَّحائِفِ في * مُتُونِهِنَّ جَلاَءُ الشَّكِّ والرِّيَبِ*
الصَّفائح : يريد بها السّيوف. ومَتْنُ السيف حدُّه.
(12) قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (غافر/ 40 مصحف/ 60 نزول) : 
{ذَلِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ}.
(13) قول الشاعر : 
*إِلَى حَتْفِي سَعَى قَدَمِي * أَرَى قَدَمِي أَرَاقَ دَمِي*
*فَمَا أَنْفَكُّ عَنْ نَدَمِي * وَهَانَ دَمِي فَهَا نَدَمِي*
خاتمة : 
يحسُنُ تَرْكُ الجناس وإن تيسّرَ إذَا اقتضى معنىً مقصودٌ تَرْكَه وعَدَمَ الاحتفاء به ، فمرعاةُ المعاني أولى من مراعاةِ الألفاظ.
* ومن الأمثلة الكاشفة ما جاء في قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (يوسف/ 2 مصحف/ 53 نزول) حكاية لما قال إخوة يوسف عليه السلام لأبيهم يعقوب عليه السلام : 
{قَالُواْ يَاأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ}.
كان من الممكن أن يقولوا : وما أنْتَ بمصدِّقٍ لنا وإنْ كنّا صادِقين ، فيصنَعُوا جناساً.
لكنّ هذا الجناس يفوّتُ معنىً قَصَدُوا التعبير عنه ، وهو أنَّ أباهم غَيْرُ مطمئن لمشاعرهم تُجاه أخيهم ، إذْ هُو يعلمُ حسَدَهم له ، فلو كانوا صادقين حقّاً وصَدَّقهم لما وصلَ تصديقه إلى درجةِ الإِيمان يُحْدِثُ في القلب الطَّمْأْنينة.
ومن الأمثلة الكاشفة أيضاً قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (الصَّافات/ 37 مصحف/ 56 نزول) حكاية لمقالة "إلياس عليه السلام" لقومه بشأن إلهِهِم "بَعْل" : 

{أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ}.
كان من الممكن أن يُسْتَخْدَم في هذا التعبير الجناس ، بأن يُقالَ : أَتَدْعُونَ بَعْلاً وتَدَعُونَ أَحْسَنَ الخالقين.
لكنّ استخدام هذا الجناس يُفَوّتُ معنىً مقصوداً ، والدّلالة عليه أولى من الاحتفاء بمُحَسِّنٍ لفظي ، وذلِكَ لأَن كلمة "تَدَعُون" تدلُّ على أنّ المتروكَ شيءٌ معتنىً به ، بشهادة الاشتقاق ، إذْ مادّة الكلمة ليست موضوعة لمطلَق التَّرْك ، بل هو ترك مقرون بالاعتناء بحال المتروك ، ومنه ترك الوديعة ، ولذلك يُختار لها من هو مؤتَمَنٌ عليها ، وتُودَعُ لتُسْتعادَ بعد حين.
والمخاطبون عُبَّادُ "بعل" غيْر مهتمّين ولا معتنين بالله ربِّ العالمين ، أحْسَنِ الخالقين.
بخلاف عبارة : "تَذَرُونَ" فإنّ مادَّتَها موضوعة لمطلق الترك أو للترك مع إعراضٍ وإهمال وعدم اعتناءٍ بالمتروك مطلقاً.
قال الراغب : يُقالُ : فلانٌ يَذَرُ الشيء ، أي : يَقْذِفُه لقلّة الاعتداد به ، ومنه "الوَذْرَة" وهي القطعة الصغيرة من اللّحم لا عظم فيها ، لقِلّة الاعتداد بها.
ولمّا كان سياق النصّ يُناسبُه معنى : "وَتَذَرُونَ" دون "وتَدَعُونَ" كان الاختيار القرآني مُرَجَّحاً جانب المعنى على جانب المُحَسِّن اللّفظِيّ ، إذْ حالُ المخاطبين من أهل الشرك والكُفر الذين كانوا يعبدون بعلاً حال المُدْبرِ المتولِّي الذي بلغ الغاية في تولّيه عن ربِّه وما جاء به الرسول.

(2) : "السّجْع"
يقال لغة : سجَعَت الحمامَةُ أو النَّاقةُ سَجْعاً ، إذا رَدَّدَتْ صَوْتَها عَلى طريقةٍ واحدة.
ويقال : سجَعَ المتكلّم في كلامه ، إذا تكلّم بكلامٍ له فواصل كفواصل الشّعر مُقَفّىً غير موزون.
والسّجْعُ في البديع : هو تواطُؤُ الفاصلتين من النَّثر على حرف واحد ، وهو في النثر كالقافية في الشعر.
وأفضل السجع ما كانت فِقَرَاتُه متساويات ، مثل : 
(1) قول الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه المتضمِّنِ الحثَّ على الإِنفاق في الخير ، والتحذيرَ من الإِمساك : 
"اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً ، وَأَعْطِ مُمْسِكاً تلفاً".
(2) وقول أعرابي ذهب السَّيلُ بابْنِه : 
"اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ قَدْ أَبْلَيْتَ ، فَإِنَّكَ طَالَمَا قَدْ عَافَيْتَ".
يُقالُ لغة : بَلاَهُ وأبْلاَهُ ، إذا اختبره ، والمصائب من الأمور الّتي يختبر الله بها عباده كالنِّعم.
(3) قولهم : 
"الحرُّ إذَا وَعَدَ وَفَى ، وإذا أَعَانَ كَفَى ، وإِذَا قَدَرَ عَفَا".
وقد جاء في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم النَّهْيُ عن سَجْعِ الكُهَّان ، إبعاداً عن التشبُّهِ بهم ، وهُو غير السَّجْعِ الذي إذا كان تلقائياً غير متكلف ولا مُلْتزَمِ به في كلّ الكلام ، كان من المحسِّنات اللفظيّة ، وكان من البديع ، لوروده في القرآن وفي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
والأسْجَاعُ مبنيّةٌ على سكُونِ الأعجاز (أي : الأواخر) مثل : 
"مَا أبْعَدَ مَا فَاتْ ، وَمَا أقْرَبَ ما هُو آتْ".
والأصل في السّجع ، أن يكون في النثر ، لكنَّه قد يأتي داخل فِقَراتِ البيت من الشعر ، فيزيدُه حُسْناً إِذَا كان مستوفياً شروطه الفنيّة غير متكلّف.
وتأدَّب بعض العلماء فخصّ ما هو ملاحظٌ في القرآن من سجع باسم "فواصل".
ويُطلق على الفِقَرَةِ المنتهية بالفاصلة : "سَجْعه" وجمعها "سجعَات" ويُطْلَق عليها "قَرينة" لمقارنَتها لأختها ، وتجمع على "قرائن" ويُطْلَقُ عليها "فِقَرَة" وجمعُها "فقْراتُ" و"فِقَرَات" و"فِقَر".
أقسام السجع : 
من الدقة في التقسيمات والتفصيلات لدى علمائنا الأقدمين تقسيمُهُمُ السّجع إلى عدّة أقسام هداهم إليها واقع الأمثلة التي نظروا في شرحها وتحليلها ، مع النظر في الاحتمالات العقلية التي تتعرّض لها الْجُمَل المسجوعة في اللّسان العربي.
فقسَّمُوا السَّجْع إلى عدّة أقسامٍ ، ووضعوا لها أسماء اصطلاحية وفيما يلي بيانُها.
أوّلاً : 

فمن جهة بناء كلمات السجعتين واتّفاقها في الوزن والحرف الأخير منها أو عدمه ظهرت لهم ثلاثة أقسام : 
القسم الأوّل : "التَّرصِيع" ويقال فيه : "السَّجْعُ المرصَّع".
وهو أن تكون الألفاظ المتقابلة في السَّجْعَتَيْن متفقةً في أوزانها وفي أعْجَازِها ، "أي : في الحرف الأخير من كلّ متقابلين فيها" مثل ما يلي : 
(1) قول الله عزّ وجلّ في سورة (الغاشية/ 88 مصحف/ 68 نزول) : 
{إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابَهُمْ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ}.
فالتقابُلُ في كَلِمَاتِ الفقرتين يُلاحَظُ فيه الاتفاق في الأوزان وفي الحرف الأخير.
إنّ - إِلَيْنَا - إِيَابَهُمْ - ثم.
إنَّ - عَلَيْنَا - حِسَابَهُمْ.
أمّا كلمة "ثُمَّ" فهي بمثابة المشترك بين الفقرتين.
(2) قول الحريري : 
"فَهُوَ يَطْبَعُ الأَسْجَاعَ بِجَوَاهِرِ لَفْظِهْ ، ويَقْرَعُ الأَسْمَاعَ بِزَوَاجِرِ وَعْظِهْ".
التقابل في كلمات هَاتين الفِقْرتَيْن تقابُلُ اتّفاقِ في الأوزان وفي الحرف الأخير : 
فهو : يَطْبَعُ - الأَسْجَاعَ - بِجَواهِرِ - لَفْظِهْ.
و : يَقْرَع - الأَسْمَاعَ - بزَواجرِ - وَعْظِهْ.
ويُلاَحَظُ فيهما مع التَّرْصِيع ، تصَنُّع الجناس الناقص.
القسم الثاني : "المتوازي" ويقال فيه : "السَّجْع المتوازي".
وهو أن تكون الكلمتان الأخيرتان من السّجعَتَيْن متَّفِقَتَيْن في الوزن وفي الحرف الأخير منهما ، مع وجود اختلافٍ ما قبلهما في الأمرين ، أو في أحدهما ، مثل ما يلي : 
(1) قول الله عزّ وجلّ في سورة (الغاشية/ 88 مصحف/ 68 نزول) في وصف الجنة : 
{فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ * وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ}.
كلمتا : "مَرْفوعَة" و "موضوعة" متفقان في الوزن والحرف الأخير ، لكنّ ما قبلهما وهما : "سُرُرٌ" و "أَكْوَابٌ" غير مُتَّفِقَتين فيهما.
(2) قول أبي منصور الثعالبي : 
"الْحِقْدُ صَدَأُ الْقُلُوبْ ، واللَّجَاجُ سَبَبُ الْحُروبْ".
اللَّجَاج : التمادي في الخصومة.

كلمتا : "القلوب" و "الحروب" متفقتان في الوزن والحرف الأخير ، لكنّ كلمتي "صَدَأ" و "سَبَب" مختلفتان في الحرف الأخير ، وإن اتفقتا في الوزن ، وكلمتي "الحقد" و "اللّجاج" مختلفتان في الأمرين كليهما.
(3) قول الحريري : 
"ارْتِفَاعُ الأخْطَارْ باقْتِحَامِ الأَخْطَارْ" الأخطارْ الأولى : المنازل الاجتماعية.
والأخْطَارُ الثانية : المهالك.
(4) وقال أعرابي لرجُلٍ سألَ لَئيماً : 
"نَزَلْتَ بِوَادٍ غَيْرِ مَمْطُورْ ، وَفِنَاءٍ غَيْرِ مَعْمُورْ ، وَرَجُلٍ غَيْرِ مَيْسُورْ ، فَأَقْدِمْ بِنَدَمْ ، أو ارْتَحِلْ بِعَدَمْ".
(5) وقال أعْرابيّ : 
"بَاكَرَنَا وَسْمِيّ ، ثُمَّ خَلَفَهُ ولِيّ ، فالأَرْضُ كَأَنَّهَا وَشْيٌ مَنْشُورْ ، عَلَيْنِ لُؤْلُؤٌ مَنْثُورْ ، ثُمَّ أَتَتْنَا غُيُومُ جَرَادْ ، بِمَنَاجلِ حَصَادْ ، فَجَرَدَتِ الْبِلاَدْ ، وَأَهْلَكَتِ الْعِبَادْ ، فَسْبُحانَ مَنْ يُهْلِكُ الْقَوِيَّ الأَكُولْ ، بالضِّعيفِ الْمَأْكُولْ".
الوسْمِيُّ : مطر الربيع الأول.
الْوَلِيُّ : المطر يسقُط بَعْدَ المطر.
القسم الثالث : "المطرّف" ويقال فيه : "السَّجْعُ الْمُطَرَّف".
وهو أن تكون الكلمتان الأخيرتان من السَّجْعتين مختلفتين في الوزن ، متفقَتَيْن في الحرف الأخير ، وعندئذٍ لا يُنْظَرُ إلى ما قبلهما في الاتفاق أو الاختلاف ، مثل ما يلي : 
(1) قول الله عزّ وجلّ في سورة (نوح/ 71 مصحف/ 71 نزول) حكايةً لما قال نوحٌ عليه السلام لقومه : 
{مَّا لَكُمْ لاَ تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً * وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً}.
كلمتا : "وَقَارا" و "أَطْوَارَا" مختلفتان في الوزن ، متفقتان في الحرف الأخير.
(2) قَوْلِ أحد البلغاء : 
"الإِنْسَانُ بآدَابهْ لاَ بِزِيِّهِ وَثِيَابِهْ".
ثانياً : 
والسّجع في الشعر قد يأتي على وجوه السّجع في النثر ، إلاَّ أنّه يختصّ بقسميْن لا يوجدان في النثر ، هما : التصريع ، والتشطير : 

* فالتصريع : يكون بجعل الْعَرُوض (وهي آخر المصراع الأوّل من البيت) مقفّاةً تفية الضَّرْب (وهو آخر المصراع الثاني من البيت) ومنه أغلب أوائل القصائد ، مثل : 
(1) قول امرئ القيس : 
*أَفَاطِمُ مَهْلاً بَعْضَ هَذَا التَّدَلُّلِ * وَإِنْ كُنْتِ قَدْ أَزْمَعْتِ صَرْمِي فَأَجْمِلِي*
صَرْمِي : أي : قطع وصالي.
وقوله : 
*قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ ومَنْزِلِ * بِسِقْطِ اللِّوَى بَيْنَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلِ*
(2) وقول أبي الطيّب المتنبّي : 
*مَغَانِي الشِّعْبِ طِيباً في الْمَغَانِي * بِمَنْزِلةِ الرَّبيعِ مِنَ الزَّمَانِ*
* والتَّشْطِير : يكون بِجَعْلِ كلِّ شَطْرٍ مِنَ شطْرَي البيت مسجوعاً سجْعاً مخالفاً للسّجع في الشطر الآخر ، مثل قول أبي تَمَّام : 
*تَدْبِيرُ مُعْتَصِمٍ : بِاللَّهِ مُنْتَقِمٍ * لِلَّهِ مُرْتَغِبٍ. في اللَّهِ مُرْتَقِبِ*
فالسَّجْعُ في الشطر الأول على حرف الميم ، وفي الشطر الثاني على حرف الباء.
أمثلة على السّجع من الشعر : 
(1) قول أبي تمّام يمدح أبا العباس "نَصْرَ بن بَسَّام" : 
*سَأَحْمَدُ نَصْراً مَا حَيِيِتُ وإنَّنِي * لأَعْلَمُ أَنْ قَدْ جَلَّ نَصْرٌ عَن الْحَمْدِ*
*تَجَلَّى بِهِ رُشْدِي وَأَثْرَتْ بِهِ يَدِي * وَفَاضَ بِهِ ثَمْدِي وأَوْرَى بِهِ زَنْدِي*
ثَمْدِي : الثَّمْدُ : الماء القليل.
أَوْرَى الزَّنْدُ : خَرَجَتْ نارُه ، والزَّنْدُ هُوض العودُ الأعْلَى الذي تقْدَحُ به النار.
(2) وقول الخنساء : 
*حَامِي الحقيقةِ. مَحْمُودُ الْخَلِيقَةِ * مَهْديُّ الطَّريقة. نَفَّاعٌ وضَرَّارُ*
*جَوَّابُ قاصِيَةٍ. جَزَّارُ نَاصِيَةٍ * عَقَّادُ أَلْوِيَةٍ. لِلْخَيْلِ جَرَّارُ*
ثالثاً : 
والسَّجْع من جهة الطّول والقصر ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : "السَّجْعُ القصير".
ومنه قول الله عزّ وجلّ في سورة (المرسلات/ 77 مصحف/ 33 نزول) : 
{وَالْمُرْسَلاَتِ عُرْفاً * فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفاً}.

القسم الثاني : "السَّجْعُ المتوسط".
ومنه قول الله عزّ وجلّ في سورة (القمر/ 54 مصحف/ 37 نزول) : 
{اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ * وَإِن يَرَوْاْ آيَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ * وَكَذَّبُواْ وَاتَّبَعُو?اْ أَهْوَآءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ}.
القسم الثالث : "السَّجْعُ الطويل".
ومنه قول الله عزّ وجلّ في سورة (الأنفال/ 8 مصحف/ 88 نزول) : 
{إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلاً وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيراً لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَلَاكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ * وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي? أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً وَيُقَلِّلُكُمْ فِي? أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ}.
درجات السّجع في الْحُسْن : 
رتّب علماء البديع السَّجع من جهة الْحُسْن في ثلاث دَرجات : 
الدرجة الأولى "العليا" : مَا تَسَاوَتْ سَجْعاته ، مثل قول الله عزّ وجلّ في سورة (الواقعة/ 56 مصحف/ 46 نزول) : 
{وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَآ أَصْحَابُ الْيَمِينِ * فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ * وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ * وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ}.
مَخْضُود : أي : منزوع الشوك.
وَطَلْح منْضود : الطَّلْحُ : الموز.
منضود : أي : مضموم بعضه إلى بعض بتناسُق.
الدرجة الثانية "الوسطى" : مَا طَالَتْ سجْعتُهُ الثانية ، أو الثالثة ، مثل ما يلي : 
(1) قول الله عزّ وجلّ في سورة (النجم/ 53 مصحف/ 23 نزول) : 
{وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى}.
السجعة الثانية هنا أطول من الأولى.
(2) وقول الله عزّ وجلّ في سورة (الحاقة/ 69 مصحف/ 78 نزول) بشأن من أوتي كتابه بشماله يوم الدّين : 
{خُذُوهُ فَغُلُّوهُ * ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ}.
السجعة الثالثة هنا هي الأطول.
أقول : 

هذه الدرجة الثانية قد تكون في موقعها الملائم مثل الدرجة الأولى في الْحُسْن ، وطولُ السجعة الثانية أو الثالثة قد يزيد السَّجْعَ حُسْناً ، لأنَّه يُخْرجه عن النّمطيَّة المتناظرة ، فيكونُ أكثر تنبيهاً وإثارةً لنفس الأديب الذّواق للجمال ، وكتابُ الله مُتَشابه في الْحُسْن.
الدّرجة الثالثة : مَا كانت سجعته الثانية أقصر من الأولى قصراً كثيراً ، يُحسّ معه الذوق الجماليُّ عند الأديب بأنه كالشيء المبتور الذي قُطع قَبْل أن يسْتكْمل مَا كان ينبغي له.
أقول : 
الْمُحَكَّمُ في كلّ ذلك الحسُّ الجماليّ لدى ذوّاقي الجمال في الكلام ، لا التساوي في الفقرات المقترنات ، ولا طول بعضها وقصر بعضها.
على أنّ المعاني ينبغي أن تكون صاحبة الحظّ الأوفر من الاعتبار ، وما تستدعيه المعاني من تساوٍ في الفقرات أو تفاضل فهو الذي يَحْسُن أن يُصَار إليه دواماً ، والقيود من وراء ذلك قيودٌ شكليّة لا لُزُوم لها.
أخيراً : 
قد يلجأ البليغ إلى بعض تَصَرُّفٍ في الكلمة على خلاف قاعدتها في اللّسان العربي مراعاةً للسَّجْع المتناظر ، ومنه ما جاء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لِلَّوَاتي كُنَّ يَخْرُجْنَ إلى المقابرِ للنُّواحِ على الموتى : 
"اِرْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُوراتٍ".
أصل "مأزورات" أن يقال فيها "مَوْزورات" فحصل التصرف في الحرف الثاني ، لِتُنَاظِرَ الكلمةُ السَّجعةَ الثانية "مَأْجُورَات".

(3) : "الموازنة"
الموازنة : هي تساوي الفاصِلَتَيْنِ في الوزن من الفِقْرتين المقترنتين ، مع اختلافهما في الحرف الأخير منهما "=القافية في الشعر".
ولولا أنّ السَّجْعَ يُشْتَرَطُ فيه الاتّفاقُ في الحرف الأخير من سجعاته لكانت الموازنة قِسْماً منه.
واشتق أهل البديع منها فرعاً أطلقوا عليه اسم "المُمَاثَلَة" وهي الموازنة التي كون كُلُّ مَا في إحدَى الفقرتين المقترنتين أو مُعْظَمُه مِثْلَ مُقابِلِه من الفقرة الأُخرى في الوزن.
أمثلة : 
(1) قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (الغاشية/ 88 مصحف/ 68 نزول) في وصف الجنة : 
{وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ * وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ}.
هذا مثال للموازنة ، إذِ اتَّفَقت الكلمتان الأخيرتان في الوزن دون التقفية ، فالأولى على الفاء ، والثانية على الثاء.
نمارِقُ : جَمْعُ "نُمْرُق" ، وهي الوسادة الصغيرة يُتَّكَأُ عليها ، ويقال فيها : نَمْرَقَة ، ونُمْرُقة ، ونِمْرِقَة.
زَرابِيّ : جمع "زَرْبِيَّة" وهي حشيَّةٌ تُبْسَطُ للجُلُوسِ عليها.
(3) قول أبي تمام : 
*فَأَجْحَمَ لَمَّا لَمْ يَجِد فِيكَ مَطْمَعاً * وَأَقْدَمَ لَمَّا لَمْ يَجِدْ عَنْكَ مَهْرَباً*
هذا مثال للماثَلة ، إذْ كُلُّ كلمات الفقرتين متفقات في الوزن.
*فأحْجَمَ - لمَّا - لَمْ - يَجدْ - فِيكَ - مَطْمعاً.
*وأَقْدَمَ - لمَّا - لَمْ - يَجِدْ - عَنْكَ - مَهْرَباً.

(4) : "ردّ العجز على الصدر"
يكُون في النثر ويكون في الشعر : 
* أمَّا في النثر : فهو أنْ يَجْعَلَ المتكلِّمُ أحَدَ اللّفْظَيْنِ المكرَّرَين ، أو المتجانسين أو مَا هو مُلْحقٌ بالمتجانِسَيْن في أوّل الفقَرَة ، والآخر في آخِرِها ، مثل ما يلي : 
(1) قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (الأحزاب/ 33 مصحف/ 90 نزول) خطاباً لرسوله صلى الله عليه وسلم بشأن تزوجّه من زينب مُطَلَّقة متبَنَّاه زَيْد : 
{وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ...} [الآية : 37].
هذا مثال اللفظين والمكرّرَيْن.
(2) قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (نوح/ 71 مصحف/ 71 نزول) في حكاية ما قال نوحٌ عليه السلام لقومه : 
{فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً}.
هذا مثال للّفظَيْن المتلاقِيَيْن في الاشتقاق.
(3) قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (الشعراء/ 26 مصحف/ 47 نزول) حكاية لما قال لوطٌ عليه السلام لقومه : 
{قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِينَ}.
هذا مثال للّفظَيْنِ المتلاقِيَيْنِ فيما يشبه الاشتقاق.
* وأمّا في الشعر : فهو أن يجعلَ المتكلم أحد اللّفظين المكرّرين ، أو المتجانِسَيْن ، أو ما هو مُلْحَقٌ بالمجانسين في واحد من الوجوه التالية : 
الوجه الأول : أن يكون أحدُهما في آخر البيت والآخر في أول البيت ، مثل قول الأفيشر : 
*سَرِيعٌ إلى ابْنِ الْعَمِّ يَلْطِمُ وَجْهَهُ * وَلَيْسَ إلى دَاعِي النَّدَى بسَرِيعِ*
الوجه الثاني : أن يكون أحَدُهُما في آخر البيت والآخر في آخر الشطر الأول ، مثل قول أبي تمام : 
*وَمَنْ كَانَ بِالبِيضِ الكواعِبِ مُغْرَماً * فَما زِلْتُ بِالبِيضِ القَوَاضِبِ مُغْرَمَاَ*
الكواعِبُ : جمع "كاعِب" وهو الجاريةُ حين يَبْدو ثدْيُها.
بالْبِيضِ الْقَوَاضب : أي : بالسُّيوف القواطع.
الوجه الثالث : أن يكون أحدهما في آخر البيت ، والآخر في حَشْوِ الشطر الأول ، مثل قول الصِّمَة بن عبد الله القُشَيْري : 
*أقولُ لِصَاحبي والعِيسُ تَهْوِي * بِنَا بَيْنَ المُنِيفَةِ فالضِّمَار*
*تمَتعْ مِنْ شِميم عَرَارِ نجْدٍ * فَمَا بَعْدَ العَشِيَّةِ من عَرَارِ*
العَرَار : وردة ناعمة صفراء طيّبة الرَّائحة.
الوجه الرابع : أن يكون أحدُهُما في آخِرِ البيت والآخَرُ في أوّل الشّطْر الثاني ، مثل قول ذي الرّمّة : 
*ألِمَّا عَلَى الدَّارِ الَّتِي لَوْ وَجَدْتُهَا * بِهَا أَهْلُهَا مَا كَانَ وَحْشاً مَقِيلُهَا*
*وَإِنّ لَمْ يَكُنْ إلاَّ مُعَرَّجَ سَاعَةٍ * قَلِيلاً فإنِّي نَافِعُ لي قَلِيلُهَا*
أَلِمَّا : أي : انْزِلاَ نُزُولاً قَلِيلاً.
مُعَرَّج : يُقالَ : عرَّجَ عليه ، إذا مَالَ إليه. وعَرَّجَ بالمكان. إِذا نَزَل به.
قليلاً : أي : إلاَّ مُعَرَّجاً قليلاً.
أمثلة متنوعة من ردّ العجز على الصدر : 
(1) قال القاضي الأرّجاني : 
*دَعَانِي مِنْ مَلامِكُمَا سَفَاهاً * فَدَاعِي الشَّوْقِ قَبْلَكُما دَعَاني*
(2) وقال الثعالبي : 
*وإِذَا الْبَلاَبِلُ أفْصَحَتْ بِلُغَاتِهَا * فَانْفِ الْبَلاَبِلَ باحْتِسَاءِ بَلاَبِلِ*

البلابل : الأولى جمع "بُلْبل" وهو الطائر المعروف بالتغريد. والثانية جمع "بِلْبَال" وهو الحزن. والثالثة : جمع "بُلْبُلَةْ" وهو إبريق الخمر.
(3) وقال الحريري : 
*فَمَشْغُوفٌ بآياتِ الْمَثَانِي * ومَفْتُونٌ بِرَنَّاتِ الْمَثَانِي*
المثاني : الأولى : آيات القرآن. والثانية : أوتار المزامير التي ضُمَّ طاقٌ منها إلى طاق.
(4) وقال القاضي الأرّجاني : 
*أَمَّلْتُهُمْ ثُمَّ تَأَمَّلْتُهُمْ * فَلاَحَ لي أنْ لَيْسَ فِيهِمْ فَلاَحْ*
(5) وقال البحتري : 
*ضَرَائِبُ أَبْدَعْتَهَا فِي السَّمَاحْ * فَلَسْنا نَرَى لَكَ فِيها ضَرِيبا*
ضرائب : جَمْعُ "ضَرِيبة" وهي ما طُبِعَ عليه الإِنسان.
ضَرِيباً : أي مثيلاً ونظيراً.
(6) وقال أبو العلاء المعرّي : 
*لَوِ اخْتَصَرْ تُمْ مِنَ الإِحْسَانِ زُرْتُكُمُ * والْعَذْبُ يُهْجَرُ لِلإِفْرَاطِ في الْخَصَرِ*
الْخَصَر : شِدَّةُ البُرُودَة.
(7) وقال ابنُ عُيَيْنَة الْمُهَلَّبِي : 
*فَدَعِ الْوَعِيدَ فَمَا وَعِيدُكَ ضَائِرِي * أَطَنِينُ أجْنِحَةِ الذُّبَابِ يَضِيرُ*
(8) وقال أبو تمّام من قصيدة يرثي بها محمّد بن نَهْشَل حين اسْتُشْهِد : 
*وَقَدْ كَانَتِ الْبِيضُ الْقَواضِبُ في الوغَى * بَوَاتِرَ وهْيَ الآنَ مِنْ بَعْدِهِ بُتْرُ*
البيض القَوَاضب : السيوف القواطع.
بَواتِر : أي : قواطع.
بُتْرُ : جمع "أبْتر" وهي بمعنى : أقطع ، أي : مقطوع.

(5) : "الانسجام"
الانسجام : هو أن يكون الكلام في مفرداته وجُمَله منساباً انْسِيَاب الماء في مجاريه السَّهْلة ، مُتَحَدِّراً ليّناً ، بسبب التلاؤم بيْنَ كلماتِه ، وجُمَلِه ، وعُذُوبة ألفاظه ، وجَمَالِ تمَوُّجَاتِ فقَراتِه ، وخُلوِّه من التعقيد والتنافر ، وخُلُوّه من كلّ ما يَنِدُّ عن النُّطْقِ ، ويَنْفِرُ مِنْهُ السَّمْع.
وإذا قوي الانسجامُ في النَّثْر جاءتْ قراءتُه موزُونة ترقُّبٍ ولا قَصْدٍ ولا تكَلُّفِ ، بل يَنْدَفع بتِلْقائيَّة الذوقِ الأدبي ، والحسّ الجماليّ المرهف.
والقرآن المجيد كُلُّه مُنْسَجم ، قد يسَّرَهُ الله للذِّكر ، وفيه فقرات موزونة وزناً شعريّاً ، وهي في مواضعها من القرآنِ ليْسَتْ بشعر ، ومن هذه الفقرات الموزونة ما يلي : 
(1) {فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} شطر من "الطويل".
(2) {وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بأَعْيُنِنَا} شطر من "المديد".
(3) {فَأَصْبَحُوا لاَ تُرَى إلاَّ مَسَاكِنُهُمْ} شطر من "البسيط".
(4) {وَيُخْزِهِمُو وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمنِينَ}.
ويُخْزِهِمُو : على قراءة من يَضُمُّ الميم مع الصّلة. هذا بيت من "الوافر".
(5) {وَاللَّهُ يَهْدِي من يَشَاءُ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم}.
متفاعل - متفاعل - متفاعل - متفاعل.
(6) *[دَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلاَلُها * وَذُلِلَّتْ قُطُونُهَا تَذْلِيلاً]*
هذا بيت من الرّجز.
إلى غير ذلك من أمثلة كثيرة في القرآن.

(6) : ائتلاف اللّفظ مع اللفظ وائتلاف المعنى مع المعنى
* من المحسّنات البديعيّة اللّفظية أن يكون اللّفظ مع اللّفظ المجاور له في الكلام مؤتَلِفَيْن ، وهذا يلزم منه أن تكون الألفاظ في الكلام متآلفة يُلائِمُ بعضُها بعضها.
ومن الائتلاف في الألفاظ أن يُنْتَقَى في النصّ من الكلمات ما يكون من نوعٍ من الكلام واحد ، كأن تكون الكلمات من نَوْعِ الغريب ، أو من نوع المتَدَاوَل ، أو ممّا يلائم العامّة ، أَوْ ممّا يلائم الخاصّة ، أو ممّا يلائم مخاطبين مُعَيَّنِين ذوي تخصُّصٍ واحدٍ من تخصصات المعارف والعلوم والصناعات والمِهَن.
* ومن المحسّنات البديعيّة اللّفظيّة أنْ تكون ألفاظ الكلام ملائمة للمعنى المراد منها ، ومن هذه الملاءمة أن يحكي صوتُ الكلمة صوتاً يوجد فيما دلت عليه ، مثل "حفيف" لحركة أوراق الشجر ، و "فحيح" لصوت الأفعى ، و "صَرْصَر" لصوت الريح الشديدة ، والهمز للصوت الذي يصدر عنه إقفال القفل أو تحريك المزلاج في "مؤصدة" و "سلسبيل" لصوت الماء الذي يجري بيسر ، و "خرير" للماء النازل في شلاّل ، إلى أمثلة كثيرة.
وإذا كان المعنى جزلاً اختيرت له ألفاظٌ جزلَةٌ تُلائمة.
وإذا كان المعنى رقيقاً اختيرت له ألفاظ رقيقة تُلائمه.
وإذا كان المعنى خَشِناً اختيرت له ألفاظ خَشِنةٌ تُلائمه.
وإذا كان المعنى غريباً اختيرت له ألفاظٌ غريبة تُلائمه.
وإذا كان المعنى متداولاً اختيرت له ألفاظٌ متداولة تُلائمه.
وإذا كان المعنى متوسطاً بين الغرابة والتداول اختير له ما يلائمه.
وإذا كان المعنى فخماً اختير له ألفاظ مفخمة تلائمه.
وهكذا ، فألفاظ الحب والْغَزَلِ ، غير ألفاظ العتاب والتثريب ، وألفاظ المدح غير ألفاظ الهجاء.
إنّه ليس من المستحسن في المدح أن يُقالَ : ثَقِيلُ الجود ، ولا أن يقال في الغزل : ثقيل الحبّ ، أو عنيفُ الهوى ، ولا أن يقال في الإِرهاب : لطيف العبور نافذ الإِرادة ، إلاَّ في مُخَاطبة لمَّاحي الذكاء ، وعلى سبيل الإِشارة ، إلى غير ذلك من اختيار ألفاظ غير ملائمة للمعاني الّتي يُرادُ التأثير بها.
أمثلة : 
المثال الأول : قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (يوسف/ 12 مصحف/ 53 نزول) يحكي ما قال أولاد يعقوب عليه السلام بشأن يوسف عليه السلام : 
{قَالُواْ تَالله تَفْتَؤُاْ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ}.

في هذ النّص من الائتلاف جمع اللّفظ الغريب مع اللّفظ الغريب ، وبيانُه "الْحَرَضَ" في اللّغة هو الّذِي أضناه الحزْنُ والعشقُ ، فهو به شديد المرض ، وهذا اللّفظ من الألفاظ الغريبة ، وكان من فنيّةِ جمع الغريب مع الغريب اختيار أغرب ألفاظ القسم ، وهي "التاء" فإنّها أقَلُّ استعمالاً وأبْعَدُ عن أفْهَام العامة من القسم ، بحرف "الباء" أو حرف "الواو" ، واختيار أغرب صِيغ الأفْعال التي ترفع الاسم وتنصِبُ الخبر من أخوات "كان" وهو فعل "تفتأ" وكان من الممكن اختيار فعل : "ما تزال" فهو أقرب إلى الأفهام ، وأكثر استعمالاً من فعل : "ما تَفْتَأ" وهو بحذف "ما" منه أشدّ غرابة.
وهكذا رأينا أن من حُسْن الاختيار في نظم الكلام اختيارَ الألفاظ المتلائمة في الغرابة ، توخّياً لحسن الجوار كما يُجْمَعُ في الحفل من الناس كلّ صنف من صنفه.
المثال الثاني : قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (النحل/ 16 مصحف/ 70 نزول) : 
{وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لاَ يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً وَلاكِنَّ أَكْثَرَ الْنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ}.
ألفاظ هذه الآية كُلُّها مُتَداوَلة لا غرابة في كلمة منها ، فكانت متلائمة حنسة التجاور.
المثال الثالث : قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (هود/ 11 مصحف/ 52 نزول) : 
{وَلاَ تَرْكَنُو?اْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ} [الآية : 113].
في هذا النصّ تلاؤمٌ بديعٌ بين اللّفظ والمعنى المراد ، وبيانُه أنَّ الرُّكُونَ إلى الذين ظَلَمُو نوْعٌ من الميْلِ إليهم والاعتماد عليهم ، دون انغماس معهم في الظلم ، فلاءم هذا المعنى أن يُخْتَارَ في بيان العقاب لفظ {فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ} لأنّ المسّ فيه معنى ملاصقة النار دون الانغماس فيها.
أي : فعذاب من يركَنُ إلى الظالمين هو من نوع عذاب الظالمين ، لكنَّهُ دُونه في الكيف والكَمّ ، إنّه للراكنين مسّ ، لكنّه للظالمين انغماسٌ وحريق.

المثال الرابع : قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (البقرة/ 2 مصحف/ 87 نزول) : 
{لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ...} [الآية : 286].
جاء في هذا النصّ تلاؤم بين اللّفظ المختار والمعنى المراد به ، إذْ جاء فيه التفريق بين ما يدلُّ على فعل الحسنات وما يدلُّ على فِعْلِ السيئات ، فاختير فيه فعلُ "كَسَبَ" الذي يُسْتَعْمَل في مكاسب الحياة الدنيا من مالٍ وغيره مراداً به فعل الحسنات والخيرات ، لأنها ثَرْوَةٌ يَدَّخرها الإِنسان ، فتنفَعُهُ في دنياه وأخراه ، وإنْ شقَّ فعلُهَا على نفسه.
واختير فيه فعلُ "اكْتَسَب" الذي فيه معنى تَكَلُّف حَمْل الْعِبْء مراداً به فعلُ السّيئات والمعاصي والآثام ، لأنّها أوزارٌ وأحمالٌ ثقيلة تأتيه بأنواعٍ من العذاب في دنياه وأُخراه ، وإِنْ جلَبَتْ له لَذَّةٌ عاجلة ، وهانَ فِعْلُها على نفسه.
المثال الخامس : قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (الشعراء/ 26 مصحف/ 47 نزول) بشأن إدخال أهل جهنّم فيها : 
{فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ * وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ}.
جاء في هذا النصّ اختيار لفظ [كُبْكِبُوا] ملائماً تماماً للمعنى المراد منه ، وذلك لأنّ فعل : "كَبّ" يَدُلُّ على المرّة الواحدة ، والمعنيّون لا يُجْمَعُونَ ويُكَبُّونَ كبَّةٌ واحدة. أمّا فعل : [كَبْكَبَ] فهو يَدُلُّ على معنى الكبّ المتكرّر المتتابع ، وهو أمْرٌ تدلُّ عليه الصيغة الّتي فيها تكرير للحروف كدلالة "الوسوسة" على التكرير ، ودلالة "السلسلة" على تتابع الحلقات ، ودلالة "الصلصلة" على تكرار الصوت ، كصَوت الجرس.
إنّ الكَبْكَبَةَ الجماعيّة المتكرّرة أَدلُّ على الإِهانة ، وأكثر ملاءمةً للمعنى المراد.
المثال السادس : قول الله عزَّ وجلَّ في سورة [طه/ 20 مصحف/ 45 نزول) : 
{وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا...} [الآية : 132].

جاء في النّصّ اختيار كلمة [اصْطَبِرْ] ملائماً للمعنى المراد ، وهو تَكَلُّف الصَّبْر ، بمغالبة النفس.
ولو اختير لفظ "اصْبِر" لما استفيد هذا المعنى.
إلى غير ذلك من أمثلة كثيرة.
خاتمة : 
لذَوّاقِي التلاؤم والائتلاف بين الكلمات من كبار البلغاء حِسٌّ أدبّي رفيع ، قد لا يرقى إليه غيرهم من محبّي الأدب ، وعُشّاقِ الكلام البليغ من شعرٍ أو نثر.
وأذكر بهذه المناسبة ما رواه الواحدي في شرح ديوان المتنبّي أنّ المتنبّي لمّا أنشد سيف الدولة قولَهُ فيه : 
*وَقَفْتَ وَمَا فِي الْمَوْتِ شَكٌّ لِوَاقِفٍ * كَأَنَّكَ فِي جَفْنِ الرَّدَى وهْوَ نَائِمُ*
*تَمُرُّ بِكَ الأَبْطَالُ كَلْمَى حَزِينَةً * وَوَجْهُكَ وَضَّاحٌ وَثَغْرُكَ بَاسِمُ*
أنْكر عليه سيفُ الدولة تطبيق عَجُزَي الْبَيْتَيْن علَى صَدْرَيهما ، وقال له : كان ينبغي أن تَجْعَلَ عَجُزَ الثانِي عَجُزَ الأوّل ، وأنْتَ في هذا مثْلُ امرئ القيس في قوله : 
*كَأَنِّيَ لَمْ أَرْكَبْ جَوَاداً لِلّذَّةٍ * وَلَمْ أتَبَطَّنْ كاعِباً ذَاتَ خَلْخَالِ*
*وَلَمْ أَسْبَأِ الرَّاحَ الْكُمَيْتَ وَلَمْ أَقُلْ * لِخَيْلِيَ كُرِّي كَرَّةً بَعْدَ إِجْفَالِ*
قال سيف الدولة : وَوَجْهُ الكلام على ما قالَهُ الْعُلَماءُ بالشِّعر ، أَنْ يكُونَ عَجُزُ البيتِ الأول للثاني ، وعَجُزُ البيت الثاني للأوّل ، ليكون ركُوبُ الْخَيْلِ مَعَ الأَمْرِ لِلْخَيْلِ بالْكَرّ ، ويكونَ سَبَاءُ الْخَمْر مَعَ تَبَطُّنِ الْكَاعِب.

فقال أبو الطيّب : "إنْ صَحَّ أَنَ الّذِي اسْتدرك على امرئ القيس هذا أعْلَمُ منه بالشعر فقد أخطأ امرؤ القيس وأخطَأْتُ أنا ، ومولانا الأمير يعلَمُ أنّ الثوب لا يَعْرفُه البزّاز معرفة الحائك ، لأنَّ البزّاز لا يعرف إلاَ جملته ، والحائك يعْرِفُ جُمْلَتَهُ وتفْصيله ، لأنّه أخْرجه من الغزليّة إلى الثوبيّة ، وإنَّما قَرَنَ امْرُؤُ القيس لذّة النساء بلذّةِ الرُّكُوب للصيْد ، وقرنَ السماحة في شراء الْخَمْر للأضياف بالشجاعة في منازلة الأعداء.
وأنَا لمّا ذكَرْتُ الموتَ في أوّل البيت أبعتُهُ بذكْرِ الرَّدَى لتجانسه ، ولمّا كان وجْهُ المنهزم لا يخْلُو من أن يكونَ عَبُوساً ، وعينُهُ من أن تكون باكية ، قُلْتُ : "وَوَجْهُكَ وضّاحٌ وثَغْرُكَ باسِم" لأجْمَعَ بَيْنَ الأضداد في المعنى..".
أقول : 
لقد أدرك المتنبّي بما لديه من ذوقٍ فنّيّ رفيع لدقائق الجمال في قَرْنِ الأشباه والنظائر والأضداد ، أنّ قرن الأضدّاد الفكرية في تتابع اللّوحة البيانية ، أجْمَلُ وأكثر تأثيراً في النفس من قرن الأشباه والنظائر بعضها ببعض ، لأنّ تخاطرُ الأضداد في الأذهان أقربُ من تخاطر الأشباه والنظائر.

(7) : "التعانق"
وهو قسمان : 
القسم الأول : "اقتباس أوائل اللاّحق من أواخر السابق" ويُطْلَق عليه "تشابُه الأطراف".
وهو أن يؤتَى بآخر الفِقَرَةِ السَّابقة من الكلام ، أو بآخر الشطرة الأولى من البيت ، أو بآخر البيت ، فيُجْعلَ بدأَ للكلام اللاحق ، وقد يُكَرَّرُ هذا في النصّ الواحد.
* فمنه قول ليلى الأخيليّة في مدح الحجّاج بن يوسف الثقفيّ : 
*إِذَا نَزَلَ الْحَجَّاجُ أَرْضاً مَرِيضَةً * تَتَبَّعَ أَقْصَى دَائِهَا فَشَفَاهَا*
*شَفَاهَا مِنَ الدَّاءِ الْعُضَالِ الّذِي بها * غُلاَمٌ إِذَا هَزَّ الْقَنَاة سَقَاهَا*
*سَقَاهَا فَرَوَّاهَا بِشِرْبٍ سِجَالُهُ * دِمَاءُ رِجَالٍ يَحْلُبُونَ صَرَاها*
أي : إذا نزل بأرض فيها خارجون يُفْسدون تتبَّعَهُم حتَّى قَتَل الهاربين والمتخفين ورؤُوسَ الفتنة منهم ، وأجهز عليهم.
بِشِرْب : أي : بِشَراب.
سِجَالُه : السِّجال جمع "السِّجْل" وهي الدَّلْوُ العظيمة ، والضَّرْعُ العظيمة ، ومرادُها هنا الضروع ، تَشبيها لأوعية دماء الخارجين المسفدين بالضروع الممتلئة الْمُصَرَّاة (وهي التي حُبِسَ فيها لَبَنُها).
يَحْلبُونَ صَرَاها : الصَّرَى ما طال مُكْثُه ففسد ، تريد أنّ جنود الحجّاج يستخرجون برماحهم وسيوفهم الدّماء الفاسدة من الأشرار الخارجين المفسدين في الأرض.
* ومنه قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (النور/ 24 مصحف/ 102 نزول) : 
{اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ...} [الآية : 35].
يلاحظ في هذا النّص ثَلاثُ فقرات اشتملت على هذا النوع من أنواع البديع : 
كمِشْكاةٍ فيها مِصْبَاحٌ.
الْمِصْبَاحُ في زُجاجَة.
الزُّجَاجَةُ كَأَنَّها كَوْكَبٌ دُرِّيٌ.
القسم الثاني : "اقتباسُ الرَّكَائِز".
وهو أن يؤتى من الجملة السّابقة ما يُتَخَذُ رَكيزَةً في بناء الجملة اللاّحقة.
الركيزة في اللّغة : ما يُرْتكَزُ عليه مما هو ثابت في الأرض وغيرها ، يقال لغة : رَكَزَ شيئاً في شيء إذا أثبته فيه. وركز السَّهمَ في الأرض إذا غرَزَه فيها ، ويقال ارْتكز على الشيء إذا اعتمد عليه.
ومن "اقتباس الرّكائز" قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (المؤمنون/ 23 مصحف/ 74 نزول) : 
{وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِن سُلاَلَةٍ مِّن طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ}.

في هذا النّص أُخِذَتِ الركيزة من جملة {ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ} وهي كلمة {نُطْفَةً} وبُنِيَ عَلَيْهَا الْجُمْلَةُ التي بَعْدها ، وهي : {ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً} ، وأخذت الركيزة من هذه الجملة ، وهي كلمة {عَلَقَةً} وبُنِيَ عليها الجملةُ التي بعدها ، وهي : {فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً} وَأُخِذَتِ الرَّكيزة من هذه الجملة ، وهي كلمة {مُضْغَةً} وبُنيَ عليها الجملة الّتي بعدَها ، وهي : {فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً} وأُخِذَتِ الرَّكِيزَة من هذه الجملة ، وأُخِذَتِ الرَّكِيزَةُ من هذه الجملة ، وهي كلمة "عِظَاماً" وبني عليها الجملة التي بعدها ، وهي : {فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً}.
وهكذا تَعانق النصّ باقتباس الرَّكائز والبناء عليها ، وساعد المعنى على إبداع هذا الفنّ.
وهو فنٌّ يصلح في مجال التعليم والتفهيم ، وبناء الأفكار بعضها على بعض وفي مجال الإِقناع وتثبيت الأفكار ، كما تقول في الحساب مثلاً : 
خمسة أضف إليها خمسة تصير عشرة ، عشرةٌ اضربها بعشرة تصير مئة ، مئة قَسّمْها على خمسة يكون الحاصل عشرين. عشرون إذا قسمناها على أربعة يكون الحاصل خمسة إذن : (5+5×10÷5÷4=5).

(8) : "التفويت"
هو أن يأتي المتكلم بمعاني شتى من موضوعات مختلفات ، كالمدح ، والوصف ، والإِقرار ، والإِنكار ، والنُّصْح ، والأمر ، والنهي ، وغير ذلك ويجعل ذلك في جُمْلٍ متفاصلة ، مع تساويها في الوزن بوجه عام.
ويكون في الجمل الطويلة والمتوسطة والقصيرة.
ويبدو لي أنّ هذا العنوان الاصطلاحيّ مشتَقٌّ من كلمة "الْفَوْت" وهي الفرجَةُ بين كلِّ إصبعين ، تشبيها للجمل المتفاصلة بأصابع الكفّ المتقاربة المخالفة المتفاصلة.
والأمثلة على هذا النوع من أنواع البديع في القرآن كثيرة منها ما يلي : 
المثال الأول : قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (الشعراء/ 26 مصحف/ 47 نزول) حكاية لأقوال إبراهيم عليه السلام لقومه : 
{قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ * أَنتُمْ وَآبَآؤُكُمُ الأَقْدَمُونَ * فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ * الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ * وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ * وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ * وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ * وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ * رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ}.
المثال الثاني : قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (آل عمران/ 3 مصحف/ 89 نزول) : 
{قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * تُولِجُ اللَّيْلَ فِي الْنَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي الْلَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الَمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ} المثال الثالث : قول الله عزَّ وجلَّ في سُورَةِ (الرحمن/ 55 مصحف/ 97 نزول) : 
{الرَّحْمَانُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ * خَلَقَ الإِنسَانَ * عَلَّمَهُ البَيَانَ * الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ * وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ}.
وهكذا إلى آخر السورة.
المثال الرابع : قول الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه : 
"اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِالإِسْلاَمِ قَائماً ، واحْفَظْنِي بِالإِسْلاَم قَاعِداً ، واحْفَظْنِي بالإِسْلاَمِ رَاقِداً ، وَلاَ تُشْمِتْ بِيَ عَدُوّاً وَلاَ حَاسِدَاً ، اللَّهُمُّ إِنِّي أسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَزَائِنُهُ بِيَدِكْ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ".
رواه الحاكم عن ابن مسعود

المثال الخامس : خطبة "قَسّ بين سَاعِدة الإِيَادِي" الذي كان أسْقُفَّ نَجْرَان ، وخطيبَ العرب ، وحَكِيمَها وحَكَمَها في زمانه ، توفي سنة "600م".
قال في خطبته التي خطبها في سوق عكاظ : 
"أَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوا وَعُوا ، إِنَّهُ مَنْ عَاشَ مَاتَ ، وَمَنْ مَاتَ فَاتَ ، وَكُلُّ مَا هُوَ آتٍ آتٍ. لَيْلٌ دَاج ، ونهارٌ سَاج ، وَسَمَاءٌ ذَاتُ أبْرَاج ، ونُجُومٌ تُزْهِر ، وبحَارٌ تزْخَر ، وجِبالٌ مُرْسَاة ، وَأَرْضٌ مُدْحَاة ، وأَنَّهَارٌ مُجْرَاة ، إنَّ في السَّمَاءِ لَخَبَرَا ، وإِنَّ فِي الأَرْضِ لَعِبَرَا. مَا بَالُ النّاسِ يَذْهَبُونَ وَلاَ يَرْجِعُون؟ أَرَضُوا فَأَقَامُوا أَمْ تُرِكُوا فَنَامُوا.
يَا مَعْشَر إيَاد ، أَيْنَ الآبَاءُ والأجْدَاد؟ وَأَيْنَ الْفَرَاعِنَةُ الشِّدَاد؟ أَلَمْ يكُونُوا أَكْثَرَ منْكُمْ مَالاً؟ وأَطْوَلَ آجَالاَ؟ طَحَنَهُمُ الدَّهْرُ بِكَلْكَلِه ، ومَزَّقَهُمْ بِتَطَاوُلِهِ".
بِكَلْكَلِهِ : أي : بصدره.

(9) : "التشريع"
التَّشْرِيع ويسمّى : "التوشيح"
وهو بناء البيت من الشعر عل قافيتين أولى يَصِحُّ الوقوف عندها ، فثانية يُوقَف عندها ، ويَطُولُ بها البيت ، وتشتمل الزيادة على إضافة معنىً.
وهو فنٌّ يَحْسُنُ مَا لَمْ يَكُنْ مُتكَلَّفاً تظْهَرُ فيه الصنْعَةُ الَّتي قد تُعْجِبُ الفكر ، لكن لاَ تستأثِرُ بالحسِّ الأدبي الذَّوّاق للجمال ، ومتَّى كثُرْتِ الأبيات الّتي نُظِمَتْ على هذا المنوال من قصيدة واحدة ظهرت فيها الركاكاة ، وبدَتْ مَمْجُوجَةً غَيْرَ مُسْتَساغة.
أمثلة : 
(1) قول الحريري في بعض مقاماته : 
*يَا خَاطِبَ الدُّنْيَا الدَّنِيَّةِ إِنَّهَا شَرَكُ الرَّدَى. وَقَرَارَةُ الأَكْدارِ*
*دَارٌّ مَتَى مَا أضْحَكَتْ فِي يَوْمِهَا أَبْكَتْ غَدَا. بُعْداً لَهَا مِنْ دَارِ*
*غَارَاتُهَا لاَ تَنْقَضِي وَأسيرُها لاَ يُفْتَدَى. بِجَلائِلِ الأَخْطَارِ*
(2) قول أَحَدِهِمْ : 
*اِسْلَمْ وَدُمْتَ عَلَى الْحَوَادِثِ مَارَسَا رُكْنَا ثَبِير. أَوْ هضَابُ حِرَاءِ*
*ونَلِ الْمُرَادَ مُمَكَّناً مِنْهُ عَلَى كَرِّ الدُّهُورِ. وفُزْ بِطُول بَقَاءِ*
(3) قولي صانعاً مثلاً : 
*مَنْ رَامَ أَنْ يَنْجَحَ في. مَقْصُودِهِ. فَلْيَتَّئدْ. وَلْيَتَّقِ الْجَبَّارْ*
*ولْيِمْشِ فِي صَبْرٍ على. مِنْهاجِهِ. وَلَيَسْتَنِدْ. لِلْوَاحِدِ الْقَهَّارْ*
*وَلْيَتِّخِذْ أَسْبَابَهُ. بِحَصَافَةٍ. وَلْيَسْتَفِدْ. مِنْ سَالفِ الأخْبَارْ*

(10) : "لزوم مالا يلزم"
هو فنٌّ في الشعر وفي السجع يلتزم فيه الشاعر أو السَّاجع قبل الحرف الأخير من أبيات قصيدته ، أو سجعاته ما لا يلزمه ، كأن يكون الحرفان الأخيران متماثلين في كلّ القوافي ، أو الثلاثة الأخيرة ، أو تكون الكلمات مع ذلك متماثلة الوزن ، إلى غير ذلك من التزام ما ليس بلازم في نظام التقفيات.
قال "عبد القاهر الجرجاني" : لا يَحْسُ هذا النوع إلاَّ إذا كانت الألفاظ تابعةً للمعاني ، فإنَّ المعاني إذا أُرْسِلَتْ عَلى سجيّتِها ، وتُرِكَتْ ومَا تُرِيدُ طَلَبَتْ لأنْفُسِها الألفاظ ، ولم تكْتَسِ إلاَّ مَا يَلِيقُ بها ، فإن كان خلاف ذلك كان كما قال أبُو الطيّب : 
*إِذَا لَمْ تُشَاهِدْ غَيْرَ حُسْنِ شِيَاتِهَا * وَأَعْضَائِهَا فَالْحُسْنُ عَنْكَ مُغَيَّبُ*
وقد يقع في كلام بعض المتأخّرين ما حَمَلَ صاحبَه عَلَيْه فَرْطُ شغفة بأمور ترجح إلى ماله اسمٌ في البديع ، على أنَّه نَسِيَ أَنَّهُ يتكلَّمُ لِيُفْهِم ، ويَقُولُ ليُبين ، ويُخَيَّلُ إلَيْه أنّه إذا جَمَعَ عِدَّةً من أقْسام البديع في بيتٍ ، فلا ضَيْرَ أن يَقَعَ ما عَنَاهُ فِي عَمْياءِ ، وأن يجعلَ السامع يتخبّطُ خبط عَشْواء" هـ.
أمثلة : 
(1) قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (الأعراف/ 7 مصحف/ 39 نزول) : 
{إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ * وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لاَ يُقْصِرُونَ}.
إنّ المماثلة بين : "مُبْصِرُون" و "يُقْصِرُون" في الوزن وحرفي الصّاد والراء مع الواو والنون من لزوم ما لا يلزم ، وقد جاء حسناً بديعاً ، لأنه جاء سلساً غير متكلّف ، ولا مجلوب اجتلاباً ، وجاء كُلُّ من اللّفظين ملائماً للمعنى المراد منه.
(2) قول عبد الله بن الزَّبِير الأَسدي في مدح عَمْرو بن عثمان بن عفان رضي الله عنهما : 
*سَأَشْكُرُ عَمْراً مَا تَراخَتْ مَنِيَّتِي * أَيادِيَ لَمْ تُمْنَنْ وَإِنْ هِيَ جَلَّتِ*
*فَتىً غَيْرُ مَحْجُوب الْغِنَى عَنْ صَدِيقهِ * ولا مُظْهرُ الشَّكْوى إذَا النَّعْلُ زلَّتِ*
*رَأَى خَلَّتِي مِنْ حَيْثُ يَخْفَى مَكَانُهَا * فَكَانَتْ قَذَى عَيْنَيْهِ حَتَّى تَجَلَّتِ*
لَمْ تُمْنَنْ : أي : لم تنقطع.
رَأَى خَلَّتِي : أي : رأى خَصاصتي وفقري.
قَذَى عَيْنَيْه : القذى جمعٌ مفردُه "الْقَذَاة" وهي ما يتكوَّنُ في العين من رمصٍ وغَمَصٍ وغيرهما.
في هذه الأبيات التزام الشاعر ما لا يلزمه فجعل قبل حرف الروي وهو التاء ، حرفاً آخر يكرره مع كلّ القوافي وهو اللاّم المشدّدة.
(3) قول الحماسي : 
*إِنَّ الَّتِي زَعَمَتْ فُؤَادَكَ مَلَّهَا * خُلِقَتْ هَوَاكَ كمَا خُلِقْتَ هَوىً لَهَا*
*بَيْضَاءُ بَاكَرَهَا النَّعِيمُ فَصَاغَهَا * بِلَبَاقَةٍ فَأَدَقَّها وَأَجَلَّهَا*
*حَجَبَتْ تَحِيَّتَهَا فَقُلْتُ لِصَاحِبي : * مَا كَانَ أَكْثَرَهَا لَنَا وَأَقَلَّهَا*
*وَإِذَا وَجَدْتَ لَهَا وَسَاوِسَ سَلْوَةٍ * شَفَعَ الضَّمِيرُ إلَى الْفُؤادِ فَسَلَّهَا*
فالْتَزم اللام المشدّدة قبل حرف الروي الذي هو "هَا".
(4) قول الفرزدق : 
*مَنَعَ الْحَيَاةَ مِنَ الرِّجَالِ وَنَفْعَهَا * حَدَقٌ تُقَلِّبُها النِّسَاءُ مِرَاضُ*

*وَكَأَنَّ أَفْئِدَةَ الرِّجَالِ إِذَا رَأَوْا * حَدَقَ النِّسَاءِ لِنَبْلِهَا أَغْرَاضُ*
خاتمة : 
رأىْ أبو العلاء المعرّي ما لديه من قدرة شعرية ، وثروة لغويّة واسعة ، فاهتمّ لهذا الفنّ من فنون البديع ، فجمع ما أَمْلَى من شعر فيه ، ووضعه في ديوان خاص بعنوان : "لزوم ما لا يلزم" ويُعْرَف باللُّزوميات.
واعتنى المتأخرون بهذا الفنّ اعتناءً بلغ حدّ الإِسراف ، ولئن وجدنا فيه ما هو جيّد ، ففيه أيضاً الغثُّ السَّمِج.
فلا ينبغي تكلُّفُه ، ولا توجيهُ الاهتمام له ، لكن إذا جاء تلقائيّاً مُنْساباً على السجيّة كان فنّاً بديعاً.

(11) : "القلْب"
أو "العكس اللّفظي" وهو أن يُقْرأ الكلام من آخره إلى أوّله كما يُقْرأُ من أوّله إلى آخره ، والمعتبر فيه الحروف المكتوبة لا الملفوظة.
وهو فنّ لا يَعْدو أن يكون مهارة شكليّة لفظيّة ، لا يرتبط به معنى ، وتكلُّفُه قد يُفْسِد المعاني المقصودة ، أو يُلْجِئ إلى استجلاب معاني ليست ذات قيمة تُعْتَبَرُ لدى أهل الفكر ، أو تَسْتَحِقُّ تخصيصَها بالذكر.
* ومن أمثلته في القرآن مثالان لا ثالث لهما : 
1- {كُلُّ فِي فَلَكٍ}.
2- {رَبَّكَ فَكَبِّرْ}
* ومن الأمثلة قول بعضهم : 
*"أرانَا الإِلهُ هِلاَلاً أنَارَا"*
* ومن الأمثلة قول الْقاضِي الأرّجاني : 
*مَوَدَّتُهُ تَدُومُ لِكُلِّ هَوْل * وَهَلْ كُلُّ مَوَدَّتُهُ تَدُومُ*
وقد تفنّن المتأخرون من الأدباء في صناعة أمثلة لهذا النوع الشَّكْليّ البحت ، وللحريري في بعض مقاماته نَثْرٌ وشعر منه.

(12) : "الاقتباس"
الاقتباس وما اشْتُقّ منه من فروع وهي : التضمين - العقد - الحلّ - التلميح
الاقتباس : أن يُضَمِّنَ المتكلّم كلامه من شعر أو نثر كلاماً لغيره بلفظه أو بمعناه ، وهذا الاقتباس يكون من القرآن المجيد ، أو من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم ، أو من الأمثال السائرة ، أو من الْحِكَم المشهورة ، أو من أقوال كبار البلغاء والشعراء المتداولة ، دون أن يعزو المقتبس القول إلى قائله.
والاقتباس مِنْهُ ما هو حسن بديع يقوي المتكلّم به كلامه ، ويُحْكِمُ به نظامه ، ولا سيما ما كان منه في الخطب ، والمواعظ ، وأقوال الحكمة ، ومقالات الدعوة والإِرشاد ، ومقالات الإِقناع والتوجيه للفضائل في نفوس المؤمنين بكتاب الله وكلام رسوله.
وبعض الأدباء يقتبس من القرآن المجيد أو من أقوال الرسول مستنصراً بما اقتبس لتقوية فكرته ، أو لتزيين كلامه في أغراض مختلفة كالمدح والهجاء والغزل والإِخوانيات ونحو ذلك ، فإذا لم يُحَرّف في المعنى ، ولم يكن في اقتباس سوء أدب مع كلام الله أو كلام الرسول فلا بأس باقتباسه ، وإذا كان في اقتباسه تحريف في المعنى ، أو سوء أدب فهو ممنوع ويأثم به المقتبس ، وقد يَصِلُ بعض الاقتباس إلى دركة الكفر والعياذ بالله.
أمثلة : 
1) قال عبد المؤمن الأصفهاني : 
لاَ تَغُرَّنَّكَ مِنَ الظَّلَمَةِ كَثْرَةُ الْجُيُوشِ وَالأَنْصَارِ {إِنَّمَا نُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ}.
(2) قول ابن نُباتة في بعض خطبه : 
فَيَا أَيُّهَا الْغَفَلَةُ الْمُطْرِقُون ، أَمَا أَنْتُمْ بِهذَا الْحَدِيثِ مُصَدِّقُون ، مَا لَكُمْ لاَ تُشْفِقُونَ {فوَرَبِّ السَّمَاءِ والأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أنَّكُمْ تَنْطِقُونَ}.
(3) قول ابن سَنَاء الْمُلْك : 
*رَحَلُوا فَلَسْتُ مُسَائِلاً عَنْ دَارِهِمْ * أنا "بَاخِعٌ نَفْسِي عَلَى آثَارِهمْ"* مقتبس من قول الله عزَّ وجلَّ لرسوله : {فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهمْ}.
باخِعٌ نَفْسَك : أي : قاتل نفسك غمّاً من أجلهم.
(4) قول بديع الزمان الهمذاني : 
*لآِلِ فَرِيغُونَ فِي الْمَكْرُمَا * تِ يَدٌ أَوَّلاً واعْتِذَارٌ أَخِيراً*
*إِذَا مَا حَلَلْتَ بِمَغْناهُمُو * "رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكاً كَبِيراً"*
الشطرة الأخير مُقْتَبَسَةٌ مِنَ القرآن.
(5) قول الحماسي : 
*إِذَا رُمْتُ عَنْهَا سَلْوَةٌ قَالَ شَافِعٌ * مِنَ الْحُبِّ مِيعَادُ السُّلُوِّ الْمَقَابِرُ*
*سَتَبْقَى لَهَا فِي مُضْمَرِ الْقَلْبِ والْحَشَا * سَرِيرَةُ حُبٍّ "يَوْمَ تُبْلَى السَّرائَر"*
"يوم تُبْلَى السَّرائِرُ" : عبارة قرآنيّة.
(6) قول أبي جعفر الأندلسيّ : 
*لاَ تُعَادِ النَّاسَ في أَوْطَانِهِمْ * قَلَّمَا يُرْعَى غَرِيبُ الْوَطَنِ*
*وَإِذَا مَا شِئْتَ عَيْشاً بَيْنَهُمْ * "خَالِقِ النَّاسَ بُخُلْقٍ حَسَنِ"*
الشطرة الأخيرة مأخوذة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
(7) قول الصّاحب بن عبَّاد : 
*قَالَ لي : إِنَّ رَقِيبي * سيِّيءُ الْخُلْقِ فَدَارِهُ*
*قُلْتُ : دَعْنِي "وَجْهُك * الْجَنَّةُ حُفَّتْ الْمَكارِه"*
العبارة الأخيرة مقتبسة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم : حُفَّتِ الجنَّةُ بالمكاره ، وحُفَّتِ النّارُ بالشَّهَوات.
ولست أرى استخدام مثل هذه المعاني الدينيّة في فانيات الدنيا ولو كانت خالية من المعصية ، فلا يستقيم هذا إلاَّ بتحريفٍ في أصل المعنى.
(8) قول الصاحب بن عباد أيضاً : 
*أَقُولُ وَقَدْ رَأَيْتُ لَهُ سَحَابَا * مِنَ الْهِجْرَانِ مُقْبِلَةً إلَيْنَا*
*وَقَدْ سَحَّتْ غَوَادِيهَا بِهَطْلٍ * "حَوَالَيْنَا" الصُّدُودُ "وَلاَ عَلَيْنَا"*
مقتبس من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم : "اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا".
(9) قول ابن الرّومي : 
*لَئِنْ أَخْطَأْتُ فِي مَدْحِكَ مَا أَخْطَأْتَ فِي مَنْعِي*
*لَقَدْ أَنْزَلْتُ حَاجَاتِي * "بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعِ"*

مقتَبسٌ من دعاء إبراهيم عليه السلام كما جاء في القرآن : {رَبَّنَا إِنِّي أَسْكنْتُ مِنْ ذُرّيَتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّم} استعمله ابن الرومي مجازاً في رجل بخيل لا خير فيه ولا نفع.
(10) من كتاب لمُحْيِ الدّين عبد الظّاهر (من الكتّاب المقدَّمِين في دولة المماليك) : 
لاَ عَدِمَتِ الدَّوْلَةُ بيضَ سُيُوفِهِ الَّتِي {تَرَى بِهَا الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ}.
(11) قول عمر الخيّام : 
*سَبَقْتُ الْعَالَمِينَ إلَى الْمَعَالِي * بِصَائِبِ فِكْرَةٍ وَعُلُوِّ هِمَّه*
*وَلاَحَ بِحِكْمَتِي نُورُ الْهَدَى في * لَيَالٍ لِلضَّلاَلَةِ مُدْ لَهِمَّهْ*
*يُرِيدُ الْجَاهِلُونَ ليُطْفِئُوهُ * "وَيَأْبَى اللَّهُ إلاَّ أَنْ يُتِمَّهْ"*
الشطرة الأخيرة مُقْتَبَسة من القرآن.
ما اشْتَقَّ من الاقتباس من فروع
اشتقّ البلاغيّون من الاقتباس أربعة فروع ، وهي : 
(1) التضمين (2) الْعَقْد (3) الْحَلُّ (4) التلميح.
الفرع الأول : "التضمين" ومنه : "الاستعانة" ، و "الإِيداع" و "الرّفْو".
التضمين : هو أن يُضْمِّنُ الشاعر شعرَه شيئاً مِنْ شعْرِ غَيْرِه ، مع التنبيه عليه إنْ لم يكن مشهوراً عند الْبُلَغاء ، ودون التنبيه عليه إنْ كان مشهوراً.
* ومن هذا التضمين قول الحريري : 
*عَلَى أَنِّي سَأُنْشِدُ عِنْدَ بَيْعي * "أضَاعُونِي وَأَيَّ فَتىً أضَاعُوا"*
الشطر الأخير لِلْعَرْجِى ، وبيت العرجى هو : 
*أضاعوني وأَيَ فَتىً أَضَاعُوا * لِيَوْمِ كَرِيهَةٍ وَسِدَادِ ثَغْرِ*
وقد نبَّه الحريري على التضمين بقوله : "سأُنْشِد".
* ومن هذا التضمين قول ابن العميد : 
*وَصَاحِبٍ كُنْتُ مَغْبوطاً بِصُحْبَتِه * دَهْراً فَغَادَرَنِي فَرْداً بِلاَ سَكَنِ*
*هَبَّتْ لَهْ رِيحُ إقْبَالٍ فَطَارَ بِهَا * نَحْوَ السُّرُور وَألْجانِي إلَى الْحَزَنِ*

*كَأَنَّهُ كَانَ مَطْوِيّاً عَلَى إِحَنٍ * وَلَمْ يَكُنْ فِي ضُرُوبِ الشِّعْرِ أَنْشَدَنِي*
*"إِنَّ الكِرَامَ إِذَا مَا أَيْسَرُوا ذَكَرُوا * مَنْ كَانَ يَأْلَفُهُمْ فِي الْمَنْزِل الْخَشِنِ"*
البيت الأخير لأبي تَمَّام ، وقد نبّه ابن العميد على التضمين بقوله : "ولم يكن في ضروب الشِّعْرِ أنْشَدَني".
وأحْسَنُ التضمين ما زاد على الأصل أمراً حسناً ، كتورية ، أو تشبيه ، ومنه قول ابن أبي الإِصبع مستغلاًّ شعر المتنبي لمعنى آخر غير الذي قصده : 
*إِذَا الْوَهْمُ أَبْدَى لِي لَمَاهَا وَثَغْرَهَا * "تَذَكَّرْتُ مَا بَيْنَ الْعُذَيْبِ وَبَارقِ"*
*وَيُذْكِروني مِنْ قَدِّهَا وَمَدامِعِي * "مَجَرُّ عَوَالينَا وَمَجْرَى السَّوابِقِ"*
الشطران الثانيان مطلع قصيدة للمتنبّي يمدح بها سيف الدولة ، ولم يُنَبّه ابن أبي الإِصبع على التضمين لأن قصيدة المتنبّي مشهورة عند المشتغلين بالأدب.
الْعُذَيب وبَارِق : موضعان بظاهر الكوفة مَجَرُّ عَوَالينا : أي : مكان جرّ الرماح ، وحركة جرّها. ومَجْرى السَّوابق : أي : مكان جري الخيل السوابق ، وحركةُ جريها.
فأخذ ابن أبي الإِصبع من "الْعُذَيْب" معنى عذوبة ريق صاحبته ، وأخذ من "بَارِق" البريق الذي يُرَى من ثغرها ، على سبيل التورية.
وشبّه قدّها بحركة جرّ الرّماح ، وشبّه جريان دمعهِ بِجَرْيِ الخيل السوابق.
قالوا : ولا يَضُرُّ التغيير اليسير عند التضمين.
والتضمين على حَالتين : 
* فإِذا بلغَ مقدارُه تضمينَ بيت فأكثر ، فقد يُطْلَق عليه لفظ "الاستعانه".
* وإذا كان مقدارُهُ شَطْرَ بيتٍ أوْ دونه ، فقد يُطْلٌَ عليه "الإِيداع" إذ الشاعر قد أودع شعره شيئاً من شعر غَيْره ، وقَدْ يُطْلَقُ عليه "الرَّفْوُ" لأنّ الشاعر "رَفَا" خَرْقَ شِعْرِه بشيءٍ من شعر غيره.
الفرع الثاني : "الْعَقْد" : 
وهو أن ينظم الشاعر نثراً لغيره لا على طريقة الاقتباس.
* ومن الْعَقْد قول أبي العتاهية : 

*مَا بَالُ مَنْ أَوَّلُهُ نُطْفَةٌ * وَجِيفَةٌ آخِرُهُ يَفْخَرُ؟!*
عقد أو العتاهية في هذا البيت قول عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه : 
"وَمَا لابْنِ آدَمَ والْفَخْرَ ، وإِنَّمَا أَوَّلُهُ نُطْفَة ، وآخِرُهُ جِيفَة".
ومن الْعَقْدِ قول أبي العتاهية أيضاً : 
*وَكَانَتْ فِي حَيَاتِكَ لِي عِظَاتٌ * وَأَنْتَ الْيَوْمَ أَوْعَظُ مِنْكَ حَيّاً*
عقَدَ في هذا البيت قول بعض الحكماء في الإِسْكَنْدَرِ لمّا توفّي : 
كَانَ الْمَلِكُ أَمْسِ أنْطَقَ مِنْهُ الْيَوْم ، وهُوَ الْيَوْمَ أَوْعَظُ مِنْهُ أَمْسِ".
الفرع الثالث : "الحلّ" : 
وهو أن يَنْثُر الكاتب أو المتكلّم شِعْراً لِغَيرِهِ ، ويكون حَسَناً إذا كان سَبْكُ الحلِّ حسَنَ الموقع ، مستقرّاً غير قَلِقٍ ، وافِياً بمعاني الأصل ، غَيْرَ ناقصٍ في الْحُسْنِ عن سَبْكِ أصْلِه ، أو أن يكون بمثابة الشَّرْح لدقائقه ، وإلاَّ كان عملاً غَيْرَ مقبولٍ في الأعمال الأدبية.
* ومن أمثلة الحلِّ الَّتي ذكرها البلاغيون قول بعض المغاربة ، يَصِفُ شخصاً بأنَّه سَيِّئُ الظَّنّ ، إذْ يَقِيسُ غَيْرَهُ عَلَى نَفْسِه : 
"فَإِنَّهُ لَمَّا قَبُحَتْ فَعَلاتُهُ ، وَحَنْظَلَتْ نَخَلاتُهُ ، لَمْ يَزَلْ سُوءُ الظَّنِّ يَقْتَادُهُ ، وَيُصَدِّقُ تَوَهُّمَهُ في الّذِي يَعْتَادُه".
حلّ بقوله قول المتنبّي : 
*إِذَا سَاءَ فِعْلُ الْمَرءِ سَاءَتْ ظُنُونُهُ * وَصَدَّقَ مَا يَعْتَادُهُ مِنْ تَوَهُّم*
أي : ما يتوهُّمُه من أنّ الآخرين أساءوا يُصَدِّقُ توهُّمَهُ فيهم ، لأنَّهُ يقيسُهم على نفسه ، وما يَعْتَادُه من سوء عَمَل.
* ومنه قول صاحب "الوشي المرقوم في حلّ المنظوم" يصف قلم كاتب : 
"فَلاَ تَحْظَى بِهِ دَوْلَةٌ إِلاَّ فَخَرَتْ عَلَى الدُّوَل ، وَغَنِيَتْ بِهِ عَنِ الْخَيْلِ والْخَوَلِ ، وَقَالَتْ : أَعْلَى الْمَمَالِكِ مَا يُبْنَى عَلَى الأَقْلاَمِ لاَ عَلَى الأَسَل".

العبارة الأخيرة حلّ لقول أبي الطيّب مع ردّ لمقاله وجعل أعْلَى الممالك ما يبنى على الأقلام : 
*"أَعْلَى الْمَمَالِكِ مَا يُبْنَى عَلَى الأَسَلِ" * وَالطَّعْنُ عِنْدَ مُحِبِّيهِنَّ كَالْقُبَلِ.
الفرع الرابع : "التَّلْمِيح" : 
وهو أن يُشِيرُ الناثر أو الشاعر إلى قصة أو شعْرٍ أو نثرٍ ذكر ما أشار إليّه.
* ومنه قول أبي تَمَّام : 
*لَحِقْنَا بأُخْرَاهُمْ وَقَدْ حَوَّمَ الْهَوَى * قُلُوباً عَهِدْنَا طَيْرَهَا وَهْيَ وُقَّعُ*
*فَرُدَّتْ عَلَيْنَا الشَّمْسُ وَاللَّيْلُ رَاغِمٌ * بِشَمْسٍ لَهُمْ مِنْ جَانِبِ الْخِدْرِ تَطْلُعُ*
*نَضَا ضَوْؤُهَا صِبْغَ الدُّجُنَّةِ وانْطَوَى * لِبَهْجَتِهَا ثَوْبُ السَّمَاءِ الْمُجَزَّعُ*
*فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي أَأَحْلاَمُ نَائِمٍ * ألَمَّتْ بِنَا أَمْ كَانَ فِي الرّكْبِ يُوشَعُ*
فقد أشار إلى قصّة يُوشع عليه السلام على ما رُوي أنّه قاتل الجبّارين يوم الجمعة ، فلمَّا أدبَرَتِ الشمس خاف أن تغيب قبل أن يفرغ منهم ، ويدخل السبت فلا يحلّ له قتالهم ، فدعا الله عزَّ وجلَّ فردّ له الشمس حتّى فرغ من قتالهم.
ومنه قول أبي تمّام أيضاً : 
*لَعَمْرٌو مَعَ الرَّمْضَاءِ وَالنَّارُ تَلْتَظِي * أَرَقُّ وَأحْفَى مِنْكَ في سَاعَةِ الْكَرْبِ*
يشير إلى البيت المشهور : 
*الْمُسْتَجِيرُ بِعَمْروٍ عِنْدَ كُرْبَتِهِ * كَالمُسْتَجِيرِ مِنَ الرَّمْضَاءِ بِالنَّارِ*
وقصة ذلك أنّ عمرواً تَرصَّدَ كُلَيْباً حتى ابتعد عن الحمى ، فركب فرسه فأتبعه فرمَى صُلْبَهُ ، ثُمَّ وقَفَ عليه فقال له : يا عَمْرو أغِثْنِي بِشَرْبَةِ ماءٍ فَأَجْهَزَ عليه ، فمات ، فقيل هذا البيت.
ونشبت العداوة بين تغلب وبكر أربعين سنة ، وكان سببها ناقةً رماها كليب فقتلها ، وكان اسم هذه الناقة أو اسم صاحبتها "الْبَسُوس" وفيها قيل : "أشأم من البسوس" وهذه الحادثة من حروب الجاهليّة قبل الإِسلام في قبائل العرب.

الفصل الثالث :
ملاحق
المقولة الأولى : السرقات الشعرية
وتوافق القرائح كثيراً ما يحدث أن تتوافق قرائح الشعراء والكتّاب في إبداع فكرة ، وفي أسلوب صياغتها ، وقد يحدث أحياناً التوافق في الوزن والقافية وحرف الرّوي وكثير من الكلمات إذا كان الكلام من الشعر.
وقد حدث لي وأنا في نحو العشرين من عمري أنّي نظمت قصيدة في الغزل ، مبنيّة على حوارٍ : "قالت لي ، وقلت لها" صَوَّرْتُ فيها تخيُّلاً مغامرة عاشق ، اتفق مع معشوقته على أن يترصَّد غفلة الرّقباء في ليل ساتر ، وتمّ لهما اللّقاء ثم تسلل إلى منزله دون أن يشعر بهما أحد.
وبقيتُ مدّةً أقرؤها على أصدقاء المراهقة ، وأنا أرى نفسي مبتكر طريقة الحوار ذي الفقرات القصيرات في قصيدة تزيد على عشرين بيتاً ، مطلعها :
*قالت لي الحسناء : هل أنت لي * قُلْتُ لها : مِلْكُكِ لي ظاهرْ*
*قالت : وهل أنت مُطِيعٌ لَنَا * قُلْتُ : وَهَذَا مَثَلٌ سَائِرْ*
وفي أحد الأيام أخَذْتُ جزءاً من كتاب الأغاني من مكتبة أبي - تغمّدَه الله برحمته - وَجَعَلْتُ أُقَلّبُ فيه ، ففُوجئت بقصيدة على مثل قصيدتي وزناً وقافية وحرفَ رَوِيّ ، وبعد أن استكملْتُ قراءتها وجدتها متماثلةً مع قصيدتي تماماً في موضوعها وأسلوبها وفي كثير جدّاً من عباراتها ، وما كانت قبل ذلك قد قرأت هذه القصيدة ولا سمعتُها من أحد ، فقلتُ في نفسي : لو اطّلع أحد قارئي كتاب الأغاني على قصيدتي لقال : سارقٌ انتحل القصيدة وهي ليست له ، فاهملْتُ قصيدتي وطويتُها خشية أن أُتَّهَمَ بالسَّطْوِ على شعر غيري.
مثل هذا قد يحدث على سبيل الندرة ، ولكنّ الشعراء والكتّاب كثيراً ما يَسْرِقُ بعضعهم من بعض ، ويدّعون لأنفسهم أنّهم مبتكرو الأفكار ، ومبتكرو الصياغة الرفيعة ، وليسوا ناقلين ولا مقلّدين ولا سارقين.
ونظير هذا يحدث في كلّ الإِبداعات والابتكارات ، كالألحان الموسيقية ، والمكتشفات العلميّة والصناعية ، والمؤلفات في الكتب.

وقد اهتم علماء البلاغة بهذا الموضوع ، فدوّنوا في علوم البلاغة بحثاً يتعلّق بالسّرقات الشعريّة وتواطؤ القرائح واتفاقها ، ورأوا أنّ التوافق له حالات ثلاث : 
الحالة الأولى : "الْمُوارَدة" : 
وهي أن يتّفق المتكلّمان في اللّفظ والمعنى ، أو في المعنى وحده ، ولا يُعْلَم أخْذ أحدهما من الآخر.
قالوا : إنّ مثل هذا يمكن أن يكون من اتفاق القرائح وتوارد الأفكار من غير أن يَسْرِقَ أحَدٌ من الآخر ، ولو كان أحدهما متأخراً زمناً.
ومن أمثلة هذه الحالة أنّ ابن الأعرابي أنشد لنفسه قوله : 
*مُفِيدٌ ومِتْلاَفٌ إِذا مَا أتَيْتَهُ * تَهَلَّلَ واهْتَزَّ اهْتِزَازَ المُهَنَّدِ*
فقيل له : أَيْنَ يُذْهَبُ بِكَ؟ هَذا لِلْحُطَيْئَة.
فقال ابن الأعرابي : الآن عَلِمْتُ أنّي شاعر ، إذْ وافَقْتُهُ على قولِهِ ولم أسمعه إلاَّ السّاعة ، أي : لم يَسْمَعْ قول الحطيئة إلاَّ في هذه الساعة.
قالوا : وحين لا يُعْلَمُ أخذُ اللاّحق من السابق فالعبارة المهذّبة التي لا اتّهام فيها أن يُقال : قال فلانٌ كذا ، وقد سبقه إلى هذا المعنى أو إلى نحوه فلان ، فقال كذا.
الحالة الثانية : "الاشتراك العامّ".
وهي التوافق في الأغراض وفي الأفكار والمعاني المتداولة ، الّتي يشترك معظم الناس بإدْراكها ، سواء تناقلها بعضُهُمْ عن بَعْضٍ أو لم يتناقلوها.
وفي هذه الحالة لا يُعْتَبَرُ اللاّحق سارقاً من السابق ، ولا معتدياً على حقّه الأدبي.
الحالة الثالثة : "السّرقات الأدبيّة" : 
وهي الّتي يسْطو فيها اللاّحقُ على ما أبدعه السابق ، من المعاني والعبارات ، والتشبيهات ، والاستعارات ، والمجازات ، وغير ذلك من مبتكرات الأفكار.
وهذه هي التي يُقال فيها : فلانٌ السابق ، وفلانٌ سرَقَ منه ، أو فلان السابق ، وأخذ الَّذِين جاؤوا من بعده فكرتَه ، أو عبارته ، أو أسلوبه ، أو نحو ذلك.

وهي التي يقال فيها : فلانٌ جاء بفكرة كذا ، وأخذها منه فلان ، فزاد عليها ، أو نقص ، أو أحْسَنَ الصياغة أو أساءها ، أو استغلّها في موضوع آخر غَيْرِ الموضوع الذي أوردها فيه مبتكِرُها الأوّل.
ومن أمثلة الإِبداع الذي لم يُسْبَق إليه مُبْدِعُهُ من الشعراء ، أنّ أبا تمّام أَنْشَدَ قصيدته السينيّة التي مطلعها : 
*مَا فِي وُقُوفِكَ سَاعةً مِنْ بَاسِ * نَقْضي حُقُوقَ الأَرْبُعِ الأدْرَاسِ*
حتّى وصَلَ إلى قوله فيها : 
*إِقْدَامُ عَمْرو في سَمَاحَةِ حَاتِم * في حِلْم أحْنَفَ فِي ذَكاءِ إِيَاسِ*
عندئذٍ قال الحكيم الكِنْدِي : وَأيُّ فَخْرٍ في تشبيه ابْن أمير المؤمنين بأجلاف العرب؟!.
فأطْرَقَ أبو تَمَّام ثُمَّ أَنْشَد : 
*لاَ تُنْكِرُوا ضَرْبي لَهُ مَنْ دُونَهُ * مَثَلاً شَرُوداً فِي النَّدَى والْبَاسِ*
*فَاللَّهُ قدْ ضَرَبَ الأَقَلَّ لِنُورِهِ * مَثَلاً مِنَ المِشْكَاةِ والنِّبْراسِ*
فابتكر بهذا معنىً لم يَسْبقْهُ إليه أحد ، فمن أتى بعده بهذا المعنى أو ببعضه عُدَّ سارقاً ، أو مُقْتَبساً ، أو مُقَلِّداً.
أقسام السّرقات : 
ونظر علماء البلاغة والأدب في مختلف السّرقات الأدبيّة فرأوا أنّها تنقسم إلى ثمانية أنواع ، ثلاثة منها ظاهرة ، وهي "النسخ أو الانتحال - المسخ أو الإِغارة - السَّلْخُ أو الإِلمام". وخمسة منها غير ظاهرة ، وهي "التشابه - النقل - التعميم - القلب - الالتقاط والإِضافة" وفيما يلي شرح هذه الأنواع الثمانية : 
أمّا الظاهرة من أقسام السّرقات فهي الأنواع التالية : 
النوع الأول : "النسخ" ويقالُ له "الانتحال".
وهو أن يأخذ أحد الشاعرين أو الناثرين المعنى الذي سبق إليه الآخر ولفظه كلّه أو أكثره.
وهذا النوع يكون بثلاثة وجوه : 
الوجه الأول : أن يأخذ المنتحل لفظ السابق ومعناه ، ولا يخالفه في شيْءٍ ومن أمثلة هذا الوجه ما حُكي أنّ "عبد الله بن الزبير" الشاعر ، دخل على معاوية فأنشده : 

*إِذَا أَنْتَ لَمْ تُنْصِفْ أَخَاكَ وَجَدْتَهُ * على طَرَفِ الهِجْرَانِ إنْ كانَ يَعْقِلُ*
*ويَرْكَبُ حَدَّ السَّيْفِ مِنْ أَنْ تَضِيمَهُ * إِذا لَمْ يَكُنْ عَنْ شَفْرَةِ السَّيْفِ مَزْمَلُ*
فقال له معاوية : لَقَدْ شَعَرْتَ بَعْدِي يَا أبا بكر.
ولم يفارق "عبد الله بن الزبير" الشاعر مجلس معاوية حتَّى دخَلَ مَعْنُ بن أوس المزني ، فأنْشَدَهُ قصيدته التي يقول في مطلعها : 
*لَعَمْرُكَ مَا أَدْرِي وإنِّي لأَوْجَلُ * عَلَى أيِّنَا تَعْدو المَنِيَّةُ أَوَّلُ*
حتى أتمّها ، وفيها البيتان اللَّذان أنشدهما "عبد الله بن الزبير". فأقبل "معاوية" على "عبد الله" وقال له : ألم تُخْبِرْني أنَّهُما لكَ؟! فقال "عبد الله" : المعنى لي ، واللَّفْظُ له ، وبَعْدُ فهو أخي من الرضاعة ، وأنا أحقُّ بشِعْرِه.
الوجه الثاني : أن يأخذ المنتحل لفظ السابق ومعناه ، ولا يخالفه إلاَّ بالقافية أو نحوها ، ومن أمثلة هذا الوجه قول امرئ القيس : 
*وَقُوفاً بها صَحْبِي عَلَيَّ مَطِيَّهُمْ * يَقُولُونَ : لاَ تَهْلِكْ أسىً وتَجَمَّلِ*
هذا البيت سَطَا عليه "طَرَفهُ بن العبد" فقال : 
وَقُوفاً بِهَا صَحْبِي عَلَيَّ مَطِيَّهُمْ * يَقُولُونَ : لاَ تَهْلَكْ أَسىً وتَجَلَّدِ*
فغيّر الكلمة الأخيرة من البيت ، ليوافق رويّ قصيدته.
الوجه الثالث : أنْ يأخذ المنتحل معنى السَّابق وأكثر ألفاظه ، ومن أمثلة هذا الوجه ما رُويَ لِلأُبَيْرِد اليربوعي : 
*فَتىً يَشْتَرِي حُسْنَ الثَّنَاءِ بِمَالِهِ * إِذا السَّنَةُ الشَّهْبَاءُ أَعْوَزَها القَطْرُ*
وما رُوي لأبي نُواس : 
*فَتىً يَشْترِي حُسْنَ الثَّنَاءِ بِمَالِهِ * وَيَعْلَمُ أنَّ الدَّائِرَاتِ تَدُورُ*
فالشطران الأوّلان من البيتين متطابقان ، والآخران مختلفان.
النوع الثاني : "المَسْخ" أو "الإِغارَة".
وهو أن يأخُذَ المُغِير بعض كلام السّابق ، ولهذا النوع ثلاثة وجوه أيضاً : 

الوجه الأول : أن يكون ما جاء به المُغير أبْلَغَ من كلام السابق ، لما فيه من تجويد في سبك الكلام ، أو اختصارٍ ، أو إيضاحٍ ، أو زيادة معنى ، أو نحو ذلك.
وهذا الوجه مقبول ممدوح ، ومن أمثلة هذا الوجه ، قول الشاعر : 
*خَلَقْنَا لَهُمْ فِي كُلِّ عَيْنٍ وَحَاجِبٍ * بِسُمْرِ القَنَا والبِيضِ عَيْنَا وَحَاجِباً*
أي : فقأنا عيونهم برماحنا فصَارتْ كالعيون تنزف دماً ، وضربناهم بالسُّيُوف على جباههم فجعلنا لهم مع كلّ حاجبٍ من الشَّعَر مثلهُ من ضربَةِ سَيْف.
أخذ ابْنُ نُباته هذا البيت وصاغَهُ صياغة أخرى فقال : 
*خَلَقْنَا بِأَطْرَافِ الْقَنَا في ظُهُورِهِ * عُيُوناً لَهَا وقْعُ السُّيُوفِ حَواجبُ*
فزاد ابن نباتة معنى انهزامهم لشدّة رُعْبِهِمْ ، ومطاردتهم ، ونَقَلَ من السابق فكرة فتح العيُونِ ولكن في ظهورهم ، ورسم الحواجب بالسُّيُوفِ فوقها ، فاستُحْسِنَ عَمَلُ ابنِ نباته.
وقد يقال : إنّ بَيْتَ السّابق دلَّ على شدّة البأس ، والسَّبْق إلى ضرب العدوّ قبل أن يتمكّن من الانهزام ، وهذا أدَلُّ على الجرأة وسُرْعة الإِقدام.
الوجه الثاني : أن يكون جاء به المغير مساوياً لما جاء به السابق في بلاغته.
وهذا الوجه غير ممدوح ولا مذموم ، على أنّ الفضل للسابق بلا ريب ، ومن أمثلة هذا الوجه ، قول أبي تمَّام وهو السابق : 
*لَوْ حَارَ مُرْتَادُ المَنِيَّةِ لَمْ يَجِدْ * إلاَّ الفِرَاقَ على النُّفُوسِ دَلِيلاً*
أي : لو حار طالب المنيَّة لأحدٍ في اتّخاذ وسيلة لا تُكلِّفهُ عنتاً لم يجد إلاَّ وسيلة فراق الأحبّةِ.
أغار عليه المتنبي وصاغه بأسلوبه فقال : 
*لَوْلاَ مُفَارَقَة الأَحْبَابِ مَا وَجَدَتْ * لَهَا المَنَايَا إِلى أَرْواحِنَا سُبُلاً*
قالُوا : البيْتانِ متكافئان في بلاغتهما.

أقول : بيت المتنبّي أدَقُّ وأوضحُ وأشْعَرُ ، فقد خصّص الفراق بفراق الأحباب ، ولم يتكلّف كما تكلّف أبو تمام بقوله : "مْرْتَادُ المنيّة" والمنايا لا تحتاج دليلاً يدلُّها على النفوس إنّما لها سُبُل ، وهذا ما اختاره المتنبي ، فهو في عمله مُغِيرٌ مُجِيد ، ومُستَفِيد مُحْسِن.
الوجه الثالث : أن يكون ما جاء به المُغِيرُ دُونَ ما جاء به السابق في بلاغته ، وهذا تقصير مذموم.
قالوا : ومن أمثلة هذا الوجه قولُ أبي تمّام وهو السابق : 
*هَيْهَاتَ لاَ يَأْتي الزَّمَانُ بِمْثْلِهِ * إنَّ الزَّمَانَ بِمِثْلِهِ لَبَخِيلُ*
أغار عليه أبُو الطّيب فقال : 
*أعْدَى الزَّمَانَ سَخَاؤُهُ فَسَخَا بِه * ولَقَدْ يَكُونُ بِهِ الزَّمَانُ بَخِيلاً*
الشطر الثاني من بيْتِ أبي الطّيّبِ مأخُوذٌ مِنْ أبي تمّام ، إلاَّ أنَّ قول أبي تمّام : "إِنَّ الزَّمَانَ بمثْلِهِ لبَخِيلُ" أبلغ من قول المتنبي : "وَلَقَدْ يكُونُ بِهِ الزَّمَانُ بخيلاً" ففي عبارة : "ولَقَدْ يكُون" قُصُورٌ عن المعنَّى المجزوم به المؤكَّد في عبارة أبي تمَّام : "إنَّ الزَّمَانَ بِمِثْلِهِ لَبخِيلُ" وهذا واضح.
أما الشطر الأول بيت المتنبّي فقد جاء بنحوه أبو تمّام في قوله : 
*عَلَّمَنِي جُودُكَ السَّمَاحَ فَمَا * أَبْقَيْتُ شيئاً لَدَيَّ مِنْ صِلَتِكْ*
ولأبي تمّام السبْقُ.
النوع الثالث : "السَّلْخُ" ويقال له "الإِلمام".
وهو أن يأخُذَ السَّالِخُ المعنى فقط دون اللّفظ ، ولهذا النوع ثلاثة وجوه أيضاً : 
الوجه الأول : أن يكون ما جاء به السَّالخ المُلِمُّ أحْسَنَ سَبكاً وبلاغةً ورصانة تعبير ، وهو عَمَلٌ رَشيد ومَسْلَكٌ حميد ، ومن أمثلته على ما ذكروا قول "البحتري" وهو السابق : 
*تَصُدُّ حَيَاءً أَنْ تَرَاكَ بِأَوْجُهٍ * أَتَى الذَّنْبَ عَاصِيهَا فلِيمَ مُطِيعُها*
أي : من أجل ذنوب الوجوه العاصية تُلاَمُ الوُجُوه المطيعة.

هذا المعنى ألَمَّ به المتنبيّ فأخَذَهُ وصاغهُ باسلوب أحْسَنَ سبْكاً وأجْودَ تعبيراً فقال : 
*وَجُرْمٍ جَرَّهُ سُفَهَاءُ قَوْمٍ * وحَلَّ بِغَيْرِ جارِمِهِ العَذَابُ*
ولعلَّه مع نظره إلى قول البحتري نظر أيضاً إلى قول موسى لربّه في رحلة الوعد الثاني وعْدِ الاعتذار كما جاء في سورة (الأعراف/ 7).
{...قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَآءُ مِنَّآ...} [الآية : 155].
الوجه الثاني : أن يكون ما جاء به السالخ الملِمُّ مساوياً لما جاء به السابق في بلاغَته.
وهذا الوجه غير محمود ولا مذموم ، ومنه كما ذكروا قولُ بعضهم يرثي ابْناً له : 
*الصَّبْرُ يُحْمَدُ فِي المَواطِنِ كُلِّهَا * إلاَّ عَلَيْكَ فإِنَّهُ مَذْمُومُ*
ألَمَّ به أبو تمَّام فقال : 
*وَقَدْ كَانَ يُدْعَى لاَبِسُ الصَّبْرِ حَازِماً * فأَصْبَحَ يُدْعَى حَازِماً حِينَ يَجْزَعُ*
ومن أمثلته قول بعض الأعراب : 
*وَرِيحُهَا أَطْيَبُ مِنْ طِيبهَا * والطِّيبُ فيهِ المِسْكُ والعَنْبَرُ*
ألَمَّ بِه بشّار بن بُرْدِ فأخَذَهُ وَقَصَّرَ عنه ، فقال : 
*وَإِذَا أَدْنَيْتَ مِنْهَا بَصَلاً * غَلَبَ المِسْكَ عَلَى رَيحِ البَصَلْ*
وأمّا غير الظاهرة من أقسام السّرقات فهي الأنواع التالية : 
ومعظم هذه الأنواع مقبول ، وبعضُهَا ممدوح يستحقّ التقديرَ والإِعجاب لما فيه من تصرّف حسن ، وحُسْنُ التصرُّف فيه يخرجه من الاتّباع إلى حيّزِ الابتداع ، وأكثره خفاءً أكثره قبولاً.
النوع الرابع : "التشابه" : 
وهو أنْ يتشابه النصّان المأخوذ والمأخوذ منه ، ولو كانا في غرضين مختلفين من الكلام ، كالمدح والهجاء ، والنسيب ، ومنه على ما ذكروا قول الطِرِمّاح بن حكيم الطائي : 
*لَقَدْ زَادَنِي حُبّاً لِنَفْسِيَ أنَّنِي * بَغِيضٌ إِلى كُلِّ أمْرِئٍ غَيْرِ طَائِلِ*
غَيْرِ طَائل : أي : غَيْرِ ذي نفع وفائدة.
أخذ فكرته المتنبّي فقال ، وأحسن : 

*وإِذا أَتَتْكَ مَذَمَّتِي مِنْ نَاقِصٍ * فَهِيَ الشَّهادَةُ لي بِأَنّي كَامِلُ*
النوع الخامس : "النقل" : 
وهو أن ينقل الآخِذُ معنى المأخوذ منه إلى غير محلّه ، ومن هذا النوع على ما ذكروا قول البحتري ، وهو السابق : 
*سُلِبُوا فأَشْرَقَتِ الدِّمَاءُ عَلَيْهِمُ * مُحْمَرَّةً فَكَأَنَّهُمْ لَمْ يُسْلَبُوا*
أي : سُلِبُوا ثيابهم ، فكانت الدّماء التي غطَّتُ أجْسَادَهُمْ بمثابَة الثياب عليها ، فكأنّهم لم يُسْلَبُوا.
*أخَذَ المتنبّي هذا المعنى ونقلَهُ إلى السَّيْفِ ، فقال : 
*يَبِسَ النَّجِيعُ عَلَيْهِ وَهْوَ مُجَرَّدٌ * عَنْ غِمْدِهِ فَكأنَّمَا هُو مُغْمَدُ*
النَّجِيع : دَمُ الجَوْف ، يقال : طَعْنَةٌ تمُجُّ النَّجِيعَ ، أي : تخرج دمَ الجوف.
النوع السادس : "التعميم" : 
وهو أن يكون المعنى الِّذِي استفيد من كلام السابق أعمَّ وأشمل ، ومنه على ما ذكروا قول جرير ، وهو السابق : 
*إِذا غَضِبَتْ عَلَيْكَ بَنُو تَمِيمٍ * وَجَدْتَ النَّاسَ كُلَّهُمُ غِضَاباً*
أخَذَ أبو نواس هذا المعنى واستفادَ منه معنىً عامّاً شاملاً ، فقال للرشيد يَسْتَعْطِفُه لمَّا سَجَن الفضل البرمكيّ : 
*وَلَيْسَ عَلَى اللَّهِ بمُسْتَنكَرٍ * أنْ يَجْمَعَ العَالَمَ فِي وَاحِدِ*
وقد أجاد أبو نواس في هذه الاستفادة ، وهي استفادة ذكيّة بارعة.
النوع السابع : "القلب" : 
وهو أن يَنْظُر الآخِذُ ممن سبقه في معنى كلامه ويستفيدَ نقيضه أو ضدّه ، ومن هذا النوع على ما ذكروا قول أبي الشّيص : 
*أَجِدُ المَلاَمَةَ فِي هَوَاكَ لَذِيدَةً * حُبّاً لِذِكْرِكَ فَليَلُمْنِي اللُّوَّمُ*
نظر في هذا المتنبّي فقلَبَهُ واستفاد المعنى المضادّ تماماً فقال : 
*أَأُحِبُّهُ وأُحِبُّ فِيهِ مَلاَمَةً؟! * إِنَّ الْمَلاَمَةَ فِيهِ مِنْ أَعْدَائِهِ*
أي : كيْفَ أُحِبُّ فيه الملامَة وأنَا أُحِبُّهُ ، والمَلاَمَةَ فيه هي من أعدائه؟! هذه أمُورٌ لاَ تجتمع ، لتناقضها أو تضادها.

المتنبيّ ضَمَّنَ كلامه الاعتراض على أبي الشّيص.
النوع الثامن : "الالْتقاطُ والإِضافة" : 
وهو أن يأخُذَ المستفيدُ بعض المعنى الذي سبَقَ إليه غَيْرُه ويُضيف إليه زيادة حَسَنة ، ومن هذا النوع على ما ذكروا ، قولُ الأفْوَهِ الأَوْدِي يصف خروج قومه إلى الحرب : 
*وَتَرَى الطَّيْرَ عَلَى آثَارِنَا * رَأَيَ عَيْنٍ ثِقَةً أنْ سَتُمَارُ*
أي : إِنَّ الطَّيرَ آكِلَةَ اللُّحوم تَتْبَعُ جَيْشَهُمُ الخارج إلى القَتَال لأنَّها واثقة بحَسَبِ ما اعْتَادَتْ أنَّها ستُصيبُ ميرَتَها ، أي : طعامها من لحوم القتلَى الَّذِين يقعون صرعى من الأعداء.
يقال لغة : مَارَ أهْلَهُ إذا أعَدَّ لهم مِيرَتَهُمْ ، أي : موادّ طعامهم.
نظر أبو تمّام إلى هذا الشِّعْر فأخذ منه وأضاف فأحْسَن ، فقال : 
*لَقَدْ ظُلِّلَتْ عِقْبَانُ أَعْلاَمِهِ ضُحىً * بِعِقْبَانِ طَيْرٍ في الدِّمَاء نَواهِلِ*
*أقامَتْ مَعَ الرَّاياتِ حتى كأنَّهَا * مِنَ الجَيْش إلاَّ أنَّها لَمْ تُقَاتِلِ*
عِقْبانُ أعْلاَمِه : أي : الأعلام التي تشبه العِقبانَ ، أو الأعْلامُ التي عليها أمثلة العِقبان.
العِقبان : جمع مفرده "العُقَاب" وهو من كواسر الطير ، ذو مخالب قويَّة.
أهمل أبو تمَّام بعض ما جاء في كلام الأفوه الأودي ، وأضافَ أنّ العِقْبانَ مقيمة مع الرَّايات حتّى كأنَّها جزءٌ من الجيش ، تترقَّبُ الصَّرْعَى من الأعداء لتَنْقَضَّ عليهم ، فزاد الفكرة حسناً.

المقولة الثانية : توجيه العناية في صناعة الكلام الأدبي
توجيه العناية في صناعة الكلام الأدبيّ للبدء - والتخلّص - والختام
نظر علماء البلاغة إلى الكلام الواحد الذي له مقدّمة تمهيديّة هي بدايته ، وموضوع مقصود بالذات هو وسطه ، وله مؤخّرة يكون بها ختامُه ، فرأوا التَّنْبيه على لزوم توجيه العناية لثلاثة أمور.
(1) البدء بالمقدّمة التي فيها براعة استهلال ، وحُسْنُ التأثير في المتلّقي ، مع خلّوها ممّا يُسْتَنكَرُ أو يُتَشَاءَمُ به وسمّوا حُسْن اختيار البدء البديع : "براعة استهلال".
(2) التخلّص من المقدمة بأسلوب حَسَنِ بديع للدخول في الموضوع المقصود بالذّات ، وسَمَّوا حُسْنَ الانتقال من المقدمة إلى الموضوع الرئيسي في الكلام : "حُسْنَ التخلّص".
(3) الختام الذي ينقطع عنده الكلام ، وسَمَّوا حُسْنَ اختيار الختام الحَسَنِ الجميل الملائم : "براعةَ المقطع" أو "براعةَ الختام".
وقالوا : ينبغي للمتكلّم أنْ يتأنَّقَ في مقدّمة كلامه ، وفي التخلّص منها إلى مقصود بالذات ، وفي الختام.
ونلاحظ أنّ القرآن المجيد يتحلَّى بأبدع وآنَقِ بدايات ، وأبدع وآنَق أوساط ، وأبدَعِ وآنَقِ نِهَايات.
فلنبحثْ بشيءٍ من التفصيل في : 
(1) براعة الاستهلال.
(2) وحُسُنِ التخلّص.
(3) وبراعة الختام.
أمّا براعة الاستهلال : 
فتكونُ بالبدء بما يكون فيه إلماحٌ إلى المقصود الأول من النّص الأدبي ، وإبداعٌ يَجْذبُ الانتباه ، ويأسِرُ المتلَقِّي سامعاً أو قارئاً ، مع حُسْنِ سَبْكٍ ، وعذوبة لفظٍ ، وصحَّةِ معنىً ، ومن البديع في البدء ذكْرُ مُجْمل الموضوع أو مجمل القصة قبل التفصيل ومنه إجمال قصة أهل الكهف قبل تفصيلها في سورة (الكهف) : 
وينبغي للمتكلم أن يجتنب في بدء كلامه المواجهة بما يسوء ، أو بما يُتَطَيَّر به ، أو بما يُسْتكْرَهُ لفظُه أو معناه.
فإذا لم يكُنْ في البدء إلماحٌ إلى المقصُودِ الأول الذي قد يُخَصُّ بعنوان "براعة الاستهلال" فلا أقلَّ من مراعاة الصفات الأخرى.
* ومن أمثلة البدايات الحسنة ما يلي : 
1- قولُ امرئ القيس في أوَّل معلقته : 
*قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ ومَنْزِلِ * بِسِقْطِ اللِّوَى بَيْنَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلِ*
قالوا : إنّه في هذه البداية البارعة وقَفَ واسْتَوْقَف ، وبَكَى واستَبْكَى ، وذكَرَ الحبيبَ ومَنْزِلَهُ فِي مِصْراعٍ واحِد.

2- وقول النابغة الْجَعْدِي (شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإِسلام. وفَدَ مَعَ قومه على الرسول صلى الله عليه وسلم سنة تسع للهجرة مسلمين ، وكان سيّداً فيهم ، وأنْشَدَ الرَّسُولَ شعراً فأُعْجِبَ به) : 
*كِلِيِني لِهَمٍّ يَا أُمَيْمَةُ نَاصِبِ * ولَيْلٍ أُقَاسِيهِ بَطِئِ الْكَواكِب*
3- وقول أبي تمّام يُهنّئُ المعتصمَ بفتح عَمُّوِيّة ، بادِئاً قصيدتَهُ باستهلالٍ بارعٍ يرُدُّ فيه على مزاعم المنجّمين الّذين زعَمُوا أنَّ عَمُّورية لا تفتَحُ في ذلك الوقت الذي تمّ فَتْحُها فيه : 
*السَّيْفُ أصْدَقُ أنْبَاءً مِنَ الكُتُبِ * فِي حَدِّهِ الحدُّ بَيْنَ الْجدِّ وَاللَّعِبِ*
*بِيضُ الصَّفَائِحِ لاَ سُودُ الصَّحَائِفِ فِي * مُتُونِهِنَّ جَلاَءُ الشَّكِّ والرِّيَبِ*
4- وقول أشْجَع السُّلَمي : 
*قَصْرٌ عَلَيْهِ تَحِيَّةٌ وَسَلاَمُ * خَلَعَتْ عَلَيْهِ جَمَالَهَا الأَيَّامُ*
5- وقول المتنبّي : 
*أَتُرَاهَا لِكَثْرَةِ الْعُشَّاقِ * تَحْسَبُ الدَّمْعَ خِلْقَةً فِي الْمَآقِي*
6- وقول المتنبي أيضاً يهنّئ سيف الدولة بالشفاء من مرض ألَمَّ به فيبدأ قصيدته باستهلالٍ بارع : 
*الْمَجْدُ عُوفِيَ إِذْ عُوفِيتَ والْكَرَمُ * وزَالَ عَنْكَ إِلَى أَعْدَائِكَ الأَلَمُ*
* ومن أمثلة البدايات السيّئة ما يلي : 
1- قول ذي الرّمة حين دخل على هشام بن عبد الملك بن مروان : 
*مَا بَالُ عَيْنِكَ مِنْهَا الْمَاءُ مُنْسَكِبُ * كَأَنَّهُ مِنْ كُلىً مَفْرِيَّةٍ سَرَبُ*
سَرَب : أي : قناةٌ تَسِيل.
وكان بعينيْ هشام رَمَشٌ فهيَ تدمَعُ أبداً ، فظنَّ أنَّه يُعَرّض به ، فقال : "بل عينك" وأمَرَ بإخراجه.
2- وقيل : لمَّا بنَى المعتصم قصْرَهُ بميْدَانِ بغداد ، وجمع عظماء دولته ، وجلس فيه في يوم الاحتفال به ، أنْشَدَهُ إسحاقُ الموصلي : 
*يَا دَارُ غَيَّرَكِ الْبِلَى وَمَحَاكِ * يَا لَيْتَ شِعْرِي مَا الَّذِي أَبْلاَكِ*

فتطيّر المعتَصِمُ بهذا الابتداء وأمَر بهدْمِ الْقَصْر.
وأمَّا حُسْنُ التخلّص : 
فهو أن ينتقل الشاعر أو الناثر من فنّ من فنون الكلام إلى فنٍّ آخرَ ، أو من موضوع إلى موضوع آخرَ بأسلُوبٍ حسَنٍ مستطاب ، غير مستنكر في النفوس ولا في الألباب ، وأحسَنُه ما لا يشعُرُ المتلقّي معه بالانتقال ، لما أحدثه التمهيد المتدرّج من تلاؤم ، أو لحُسْنِ اختيار المفصل الذي حصل عنده الانتقال ، أو لغير ذلك ، كاستغلال تقارُب الأشباه والنظائر بَعْضِهِا من بعض ، ومن الانتقال البديع ما يشبه الانتقال من فرع من فروع الشجرة إلى فرعٍ آخر منها بينهما ملامَسَةٌ أو تراكُب ، أو إلى فرع آخر من شجرة أخرى تلامست أغصانُهما أو تداخلت وتراكبت.
ولم يكن هذا الفنّ متّبعاً عند شعراء وخطباء العرب القدماء ، بل كانوا ينتقلون من الْغَزَل أو وصف أرضهم وأنعامهم ، أو الحديث من قومهم أو بطولاتهم أو غير ذلك ، إلى المدح أو الاستجداء أو غير ذلك مما هو مقصودُهم الأساسي انتقالاً مفاجئاً ، أو يفصلون بنحو قولهم : "دعْ ذا" و "عَدِّ عنْ ذا" أو بغير ذلك ممّا يُشْعِرُ بانتهاء كلام سابق وابتداء كلامٍ جديد في موضوعٍ آخر ، ويُسمَّى هذا "اقتضاباً".
ومن الاقتضاب المحمود الْفَصْلُ بعبارة "أمّا بَعْد" بعْدَ مقدّمة الحمد والثناء على الله عزَّ وجلَّ ، والصلاة والسلام على نبيّه محمد صلى الله عليه وسلم.
ومن الاقتضاب البديع الفصل بين قِسْمٍ وقِسْمٍ آخَرَ باسم الاشارة "هذا" أو "هذا ذكْرٌ" أو نحوهما ممّا يُشْعِر بالانتهاء من الكلام على الْقِسْم السابق للْبَدْءِ بالكلام على قِسْمٍ آخَر من أقسامِ موضوعٍ كُلّي ذي أقسامٍ متعدّدة ، ومن أمثلته ما جاء في سورة (ص/ 38 مصحف/ 38 نزول) إذْ جاء فيها بيان ثلاثة أصناف من الرسل ، وقد يُلْحَقُ بأصنافهم المحسنون والأبرار من غيرهم.

الصنف الأول : صنف الأوّابين ، وقد عرضت السورة ثلاثةً منهم ، وهم : "داود وسليمان وأيوب" عليهم السلام والأوَّاب هو سريع الرجوع إلى الاستقامة المطلوبة منه بعْدَ انحرافه عنها.
الصنف الثاني : صنْفُ المصْطَفَيْن الأخيار الذي لا يملأ ساحة تفكيرهم إلاَّ ذِكْرَى الدار الآخرة والعملُ لأعْلَى منازل الجنة فيها ، وعرض الله في السورة ثلاثة منهم ، وهم "إبراهيم ، وإسْحَاقُ ، ويعقوبُ" عليهم السلام.
الصنف الثالث : صنف الأخيار ، ومرتَبَتُهُمْ وسْطَى بَيْنَ الأوّابين والمصْطَفَيْن الأخيار ، وعرض الله في السورة ثلاثة منهم ، وهم "إسماعيلُ ، والْيَسَعُ ، وذو الْكِفْلِ" عَلَيْهِمُ السلام.
وبعد أن انتهى الحديث عن مراتب الأنبياء ومن يُلْحَقُ بهم من المحسنين والأبرار ، واقتضت الحكمة الكلامَ عنِ المتقين من غير الأنبياء فصَلَ اللَّهِ تعالى بقوله : {هَاذَا ذِكْرٌ} وبعده قال تعالى : 
{وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ * جَنَّاتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الأَبْوَابُ * مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ * وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ * هَاذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ * إِنَّ هَاذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ}.
وبعد وصف حالة المتّقين في جنّاتِ عدن جاءَ دور الحديث عن الطاغين أهْلِ جَهَنُّم ، ففصل الله عزَّ وجلَّ بقوله : {هذا} وبعده قال تعالى : 

{هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ * جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ * هَاذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ * وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ * هَاذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لاَ مَرْحَباً بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُواْ النَّارِ * قَالُواْ بَلْ أَنتُمْ لاَ مَرْحَباً بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَارُ * قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَاذَا فَزِدْهُ عَذَاباً ضِعْفاً فِي النَّارِ * وَقَالُواْ مَا لَنَا لاَ نَرَى رِجَالاً كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الأَشْرَارِ * أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيّاً أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الأَبْصَار}.
وقد علّما الله عزّ وجلّ في أداب المناظرة أن نبدأ بالحمد لله فالسلام على عباده الذين اصطفى ، وننتقل مباشرة إلى أوّل فِقرَةٍ من فقرات المناظرة دون فاصل من الكلام ، لأنّ عقد مجْلِس الْحِوَار قد كان لإِقامَةِ مُنَاظرةٍ بيْن فريقَيْن على موضوع معين ، ولكن المسلم لا يبدأ بأيّ أمر ذي شأنٍ حتَّى يَحْمد الله ويُسَلّم علَى رُسُله ، فإذا فعل ذلك بدأ موضوعه دون حاجةٍ إلى تمهيد ، نظراً إلى أنّ النفوس مُهَيّأَةٌ لاستقبال أوّل فقرات المناظرة ، بعد مقدّمة الحمد لله والسلام على رُسُله.
نجد هذا التعليم في قول الله عزّ وجلّ في سورة (النمل/ 27 مصحف/ 48 نزول) : 

{قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلاَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ءَآللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ * أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُواْ شَجَرَهَا أَاله مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ * أَمَّن جَعَلَ الأَرْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلاَلَهَآ أَنْهَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً أَاله مَّعَ الله بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ * أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الأَرْضِ أَاله مَّعَ اللَّهِ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ * أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرَاً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَاله مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ * أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَآءِ والأَرْضِ أَاله مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ * قُل لاَّ يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاواتِ والأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ}.
وأما براعة المقطع ، أو "براعة الختام" : 
فهي أن يختم المتكلّم كلامه بختامٍ حَسَن ، إذْ هو آخِرُ ما يطْرُقُ الأسماع ، أو يقع عليه نظر القارئ ، فيَحْسُنُ فيه أن يكون بمثابة أطيب لُقْمةٍ في آخر الطعام ، أو بمثابةِ آخر اللّمساتِ الناعمة المؤثرات الّتِي تعْلَقُ في النفوس ، وتَسْكُنُ عندها سُكُونَ ارتياح ، وتظلُّ لهَا ذكرياتٌ تُحرِّكُ النفوس بالشوق إلى المزيد من أمثال الحديث.

ومن الحسن البديع في الختام أن يجمع خلاصة مختزلة لأمّهات الموضوع الذي سبق في الأوساط شرحه ، مع التذييل بالعظة المقصودة ، أو القاعدة الكليّة الاعتقاديّة الّتي بُنِيَ عليها الموضوعَ ، أو اشْتُقَّ منها ، أو اعتمد عليها.
ومن الحسن في الختام أن يشتمل على الثناء على الله والصلاة والسلام على نبيّه ، أو أن يكون مشعراً فكريّاً بانتهاء الحديث عن الموضوع الذي يتحدّث عنه المتكلّم ، كأن يكون شرحاً لآخر الأقسام ، وقد استوفى المطلوب فيه.
وللبلغاء فنونٌ مختلفة كثيرة يختمون بها شعرهم أو نثرهم ، ويكون آخِرُ كلامهم دالاًّ على أنَّهُمْ قد وصلوا فعلاً إلى آخر ما يقصدون من قول ، وتتفاضل الخواتيم بمقدار ما فيها من إبداع دالّ على أنّها آخر القول.
* ومن أمثلة "براعة المقطع" ما يلي : 
1- قول أبي نُواس من قصيدة يمدح فيها المأمون : 
*فَبَقِيتَ لِلْعِلْمِ الَّذِي تَهْدِي لَهُ * وتقاعَسَتْ عَنْ يَوْمِكَ الأيَّامُ*
2- وقول أبي تمّام في آخر قصيدته في ممدوحه : 
*فَمَا مِنْ نَدىً إلاَّ إلَيْكَ مَحِلُّهُ * وَلاَ رِفْعَةٌ إلاَّ إلَيْكَ تَسِيرُ*
3- وقول الأرّجَاني في آخر قصيدته في ممدوحه : 
*بَقِيتَ وَلا أَبْقَى لَكَ الدَّهْرُ كَاشِحاً * فَإِنَّكَ في هذا الزَّمَانِ فرِيدُ*
كاشِحاً : أي : عَدُوّاً مبغضاً.
4- وقول الآخر : 
*بَقِيتَ بَقَاءَ الدَّهْرِ يَا كَهْفَ أَهْلِهِ * وَهَذَا دُعَاءٌ لِلْبَرِيَّةِ شَامِلُ*
المقولة الثالثة : إعداد كلام أدبيّ في موضوع ما لا يُوجَد هيكلٌ واحد أو هياكلُ ذوات عدد محصور تُتَّخَذُ نماذج ثابتة يُنْتَقَى منها أحدها لتُوضَعَ على مُخَطّطة أفكار وعبارات كلام أدبيٍّ في موضوعٍ ما ، شعراً كان أو نثراً ، مهما اختلفت الموضوعات الفكريّة ، وتنوّعت أغراضها ، ومقتضيات أحوالها.

وذلك لأنّ صور هياكل الكلام الأدبيّ تخضع للتّجْدِيد والابتكارات دون قَصْرٍ ولا حَصْر ، وشأْنُها كشَأْن لوحاتِ الرّسّامين ، ومخطَّطاتِ مهندسي الأبنية ، فهي لا تقف عند حدود صُورٍ معيّنة وهياكل لا تتعدّاها.
وعلى مقدار ما نجد في خَلْقِ الله من أشكال وصور مختلفة في أنواع الأشياء والأحياء ، والأشجار والأزهار والثمار ، نلاحظ أن الكلام الأدبيّ قابلٌ للتنوّع في صور لا حَصْر لها.
وللإِبداع المقبول فيها شروطٌ عامّة لغويّة ، وفكرية ، وجمالية ، وتلاؤميّة مع مقتضيات الأحوال.
* فالشروط اللّغوية تأتي من قواعد اللّغة ، في بناء كلمتها ، ونحوها وصرفها ، وبناء الجملة فيها ، وأساليب الكلام بها.
* والشروط الجمالية أمور خفيّة يصعب تحديدها ، كما سبق في فصل "الجمال في الكلام" لكن يمكن استفادة عناصر كثيرة تكسب الكلام جمالاً أدبيّاً ممّا سَبَق بيانه في فنون "المعاني والبيان والبديع" وممّا جاء في فصل "الجمال في الكلام".
على أنّ ذوّاقي الجمال الأدبيّ في الكلام يشعرون بتحقُّقِ الشروط الجمالية في الكلام ، أو بتحقٌّقِ قِسْمٍ كبيرٍ منها ، مَتَى أحَسُّوا بأذواقهم أنّه كلامٌ جميل ، سواءٌ استطاعوا أن يكتشفوا العناصر الجمالية التي أمتعتهم في الكلام ، أو لم يستطيعوا اكتشافها.
* والشروط الفكريّة ترجع إلى كون العناصر الفكرية في الكلام عناصر منسجمة مع أصول شجرات الأفكار التي فطر الله عزَّ وجلَّ عليها مَدَارِك النفوس القابلة للعلوم والمعارف ، أو إلى قدرة صاحب الكلام على سَتْر الثُّغَرات التي تكون في أبْنِيتِه الفِكْرِيّة ، بالإِيهام والتمويه وزخرف القول ، حتّى يَبْدُوَ الباطل الذي يقدّمه مُزَيّناً مَطْوِيَّ الثغرات ، في صورة حَقٍّ متعانِقِ الفِقَرات ، وهي في الحقيقة متباينات متضادّات متنافرات.
* والشروط التلاؤميّة مع مقتضيات الأحوال ، ترجع إلى أنّ لكلّ مقامٍ حالاً ، وأنّ لكلّ حالٍ مقالاً ، وقد سبق بيان هذا في المقدمات العامة أوّل الكتاب.

وأنبّه هُنا على ضرورة التفريق بين الكلام الأدبيّ في الموضوعات الأدبية العامة ، كالنسيب والمدح والهجاء والموعظة والنصيحة وما يتضمن استثارة للانفعالات والعواطف الإِنسانية ، وبين المقال الصحفي ، والخطبة ، والمقال العلمي ، إذْ لكلِّ مجالٍ من هذه المجالات أسلوبٌ من الكلام يلائمه ، وما يصلُحُ في واحدٍ منها قد لا يصلحُ في سائرها.
إنّ جدول الماء مثلاً قد يراه العاشق في تعبيره الأدبيّ مثل مجرى دموعه ، وتدفق أشواقه ، ومثل لين جسد التي يعشقها ، وهو مشوق لوصالها.
ويراه الأديب الوصّاف فيصف انسيابه كالثعبان ، وحركته الجمالية ، ويصف ما يحيط به من نبات وحيوان ، ما يتدلّى عليه من أغصان الشجر ، وما يمتد إليه من أشعة وأنوار ، وما يتناثر عليه من زهر ، وما يتلاعَبُ على سطحه وفي جوفه من سابح طير وسمك.
ويراه عالم الطبيعة من منظار ما درس في علوم الكيمياء والفيزياء والجغفرافية وغيرها من علوم الطبيعة.
ويراه الزارع من منظار الاستفادة منه في الزراعة وسَقْي الحقول ، والأنعام التي يرعاها ويستثمرها.
ويراع عالم الاقتصاد من منظار حاجة اقتصاديات البلاد إلى المياه ومصادرها.
ويراه الواعظ الديني من خلال ما يُلاحظ فيه من طهارة ونقاء ، وما يرى في مائه من نعمة الله على عباده بالرّيّ والتطهير ، وتكون تعبيراته بشأنه مشتملة على ما يثير العواطف الدينيّة الإِيمانية ، ويحثُّ على الالتزام بطاعة الله ، والحرص على عدم إهدار نعمة الله والتبذير بها.
والصحفيّ في مقاله يراه من خلال المناسبة الصحفيّة الزمنية التي استدعت ذكره ، ويكون تعبيره بأسلوب المحادث الذي يؤنس محدّثه ، ولا يُجْهِدُ فكره ، ويتنقّل به من فكرة إلى فكرة بحسب مجاري أفكاره.
ويشترط في كلّ كلامٍ أدبي في أيّ مجالٍ من المجالات المختلفات أن يكون بمثابة شجرة أو غُصْنِ من أغصانها معلوم الارتباط بها ، أو بمثابة كائن حيٍّ أو عضْوٍ من أعْضَائه معلوم الارتباط به.

ومعلومٌ أنّ كلّ كائن حيّ له أركان لكينونته تقع في المرتبة الأولى ، وعناصر أخرى ، منها ما يقع في المرتبة الثانية ، ومنها ما يقع في المرتبة الثالثة ، أو الرابعة ، وله مظاهر جمالية تقع في المرتبة الأولى ، وأخرى تقع في المرتبة الثانية ، فالثالثة ، فالرابعة...
فمن أركان الكائن الحيّ ذي الهيكل العظمي ما يلي : 
1- الروح.
2- الرأس.
3- القلب.
4- الجملة العصبيّة.
5- الهيكل العظمي العامّ.
6- الكسوة الأساسيّة المتمّمة للهيكل ، المالئة لأبوابه ومنافذه وعناصر قُوَّتِه.
7- الكسوة الجمالية التي تتكوّن من لحمه وشحمه وجلده وشعره وقسماته وألوانه.
8- الزينات الجمالية ، وهي الألبسة من حُلَلٍ وحُلِيّ ، وما يُضَاف إلى الجسم من تحسين وتشذيب وتهذيب ونحو ذلك.
* فروح المقالة ما فيها من حياةٍ وحركةٍ يشعر بهما المتلقي.
* ورأسُها ما فيها من نظامٍ فكريٍّ سَوِيّ وتعبيرٍ يَدُلُّ عليه.
* وقلْبُها الغرض الأكبر الذي يقصد المتكلم توصيله للمتلقّي.
* وجملتُها العصبية هي الروابط الفكريّة بين فقراتها وجُمَلها ، ولو كانت روابط غيرَ مدلول عليها بكلماتٍ في النصّ.
* وهيكلُها العامُّ الوعاء اللّغوي الذي تتألف منه كلماتها وجملها.
* وكسوتها الأساسية هي الكلمات والجُمَلُ الفصيحة البليغة.
* وكسوتها الجمالية هي الاختيارات الأدبية الملائكة لمعانيها ، ولمقتضيات أحوال الموضوعات والمخاطبين.
* والزينات الجمالية ما تشتمل عليه المقالة من فنون جمالية تستحوذ على إعجاب ذوّاقي الجمال الأدبي.
ويتفاوت مؤلفو الكلام الأدبي في قدراتهم على صناعة الكلام الأدبي الرفيع ، ويتفاضلون في درجات ما يصنعون منه تفاضلاً كبيراً ، والارتقاء في هذه الدرجات يحتاج استعداداً فطريّاً ، وممارسة طويلة الأمد ، ونظراً تحليليّاً مُتَتَبِّعاً لروائع النصوص الأدبية ، وكاشفاً للعناصر الجمالية فيها.

خاتمة الكتاب
هذا ما فتح الله به عليّ في تجديد هذا العلم النفيس (علم البلاغة العربية) الذي أسسه علماء المسلمين خدمة لكتاب الله المجيد المعجز في معانيه وفي مبانيه ، وخدمة لأقوال الرسول محمّد بن عبد اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
إنّه لمّا كانت شجرة هذا العلم قابلة للتنمية والإِضافات الاستنباطيّة والابتكارية ، وقابلة لتلقيح فروعها بلقاحات أشجارٍ أُخرى عربيّة وغير عربيّة ، طبيعيّة أو مُسْتَنْبَتة بأعمالٍ تَطْوِيريّة مختلفة.
ولمّا كان هذا العلم يخْدُم رسالَتَي الدعوة إلى دين الله ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ولمّا كانت لي اهتماماتٌ بهذا العلم منذ نشأتي مُتَلَقِّياً دروس البلاغة في حلقات مدرسة والدي تغمّده الله برحمته ، ثم أستاذاً فيها لمادّة "علم البلاغة" مقرّراً لكتاب "تلخيص المفتاح" للعلاّمة الشيخ جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني الخطيب ، الذي لخَّصَ فيه وهذّب كتاب "المفتاح" في علوم البلاغة لأبي يعقوب يوسف السّكَاكي ، ومتَتَبِّعاً شرّاح كتاب "التلخيص" وناظراً في كثير من كتب البلاغة والحواشي والتقريرات.
ولمّا كانت لدَيَّ بفضل الله موهبة فطريّة موروثة في الشّعر والأدب وشغَفٌ بكتبهما ، وممارسَةٌ للكتابة بهما ، ثمّ كانت لي نظرات تَدَبُّرِيّة فكريّة وبلاغيّة وأدبيّة في كتاب الله عزَّ وجلَّ ، وروائع أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم ، اهتديت من خلالها إلى تطبيقات كثيرات ، واكتشافات قيّمات لعناصر جمالية بلاغيّة وأدبيّة فيهما ، كُنْتُ أدَوّنها وأشرحها فيما أكْتبُ من تدبُّرٍ لهما ، وكنتُ أجْمَع ما أظفر به من متناثرات جماليّة وبلاغيّة وأدبيّة تَصْلحُ لأَنْ تُضاف إلى هذا العلم النّفيس.

لمّا تجمّعت لديّ كُلُّ هذه العوامل والمُحَرِّضات ، ورأيتُ معونة الله تُمِدُّني ، وتَوفيقَهُ يَرْعاني ، وجَّهْتُ عزيمتي متوكّلاً عَلَيْه لكتابة هذا السِّفر مُشْتَمِلاً على نُقَايَاتٍ مِنْ مُدَوَّنَاتِ فُنُونِ عِلْمِ البلاغة ، وما فتح الله به عليَّ مما يَصْلُح لأنْ يُضافَ إليه.
ولمّا فاض ما جَمعْتُ عمَّا كُنْتُ آمُل رأيْتُ أن أقْتَصِر عليه ، وأُخْرجَهُ في هذا الكتاب ، عسَى أن ينفع الله به متدبّري كتابه المجيد ، وأقوال رسوله الخاتم ، وأن يُوَفِّق للاسترشاد به الدُّعاة إلى سبيل ربّهم ، والقائمين برسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، حتّى يُحْسِنُوا استخدامَ وسِيلَةِ الأدب الرفيع للتأثير فيمن يوجّهون لهم بياناتهم ، ونصائحهم ، ومواعظهم ، بالحكمة والموعظة الحسنة.
اللّهم ربّ لك الحَمْدُ على ما وهبْتَ. اللّهم ربِّ أوزعني أن أشكر نعمتَك التي أنْعَمْتَ بها عليّ وعلى والِدَيَّ ، وأَنْ أعْمَل صالحاً ترضاه مخلصاً لك في أقوالي وأعمالي. اللّهم ربّ اغفر لي واجْعَل ما أكتُب وأنْشُر وأُبَلِّغُ خَالصاً لوجهك الكريم بفضلك ومَنِّكَ وجُودِك ، رَبِّ وَزِدْنِي من فيوض عطاياك وفضلك وجودك في الدُّنيا وفي جنّاتِ النعيم ، وأصلح أحوال الدّعاة والقائمين برسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر المؤمنين المسلمين.
وآخر دعوانا أن الحمدُ لله ربِّ العالمين ، وسلامٌ على عباده الذين اصطفى.
مكة المكرمة في يوم السبت التاسع من ربيع الآخر لسنة 1414 هجرية.
الموافق للخامس والعشرين من / 9 / 1993 ميلادية.

مباحث مهمة في أصول الفقه
[ رسالة في أصول الفقه - العكبري ]
المؤلف : أبو علي الحسن بن شهاب الحسن العكبري الحنبلي

قال الشيخ الإمام العلامة أبو على الحسن بن شهاب العكبري الحنبلي رضي الله عنه وأرضاه آمين الحمد لله ذي الحجج البوالغ والنعم السوابغ حمدا يروي أصول رياض أفضاله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المفيض بجوده ونواله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الذين هم شجرة أصلها النبوة وفرعها المروءة وأصحابه الذين هم زينة الحياة وسفينة النجاة وسلم تسليما كثيرا
اعلم فهمك الله ونفعك به أن أحكام الفقه سبعة أقسام
واجب ومباح ومحظور ومندوب إليه وسنة وصحيح وفاسد
فالواجب ما يثاب المكلف على فعله ويعاقب على تركه
ولو قلت ما كان في تركه عقاب أجزأ وتميز من المندوب
والحتم واللازم والمكتوب عبارة عن الفرض
والفرض هو الواجب والصحيح عن أحمد رضي الله عنه لأن حدهما في الشرع سواء
والمباح من فعل
مأذون فيه لفاعله لا ثواب له في فعله ولا عقاب عليه في تركه
وفيه احتراز من أفعال المجانين والصبيان والبهائم لأنه لا يصح إذنهم وإعلامهم به
ولا يدخل على ذلك فعل الله كما لا يجوز أن يوصف أنه مأذون له
والمحظور ما يعاقب المكلف على فعله ويثاب عليه
تركه
والندب استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على وجه يتضمن التخيير بين الفعل والترك
والمندوب ما كان في فعله ثواب وليس في تركه عقاب
وحد السنة ما رسم ليتخذا ولهذا قال النبي صلى الله عليه و سلم من سن حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سيئة فعليه وزرها من عمل بها إلى يوم القيامة
وقد يقع إطلاق اسم السنة على الواجب وما ليس بواجب
قال الله تعالى
( سنت الله التي قد خلت ف عباده )
أي شريعة الله
وقال عليه السلام من السنة أن لا يقتل الحر بالعبد وأراد الشريعة
والشريعة تعم الواجب وغيره إلا أن الغالب عند الفقهاء أن إطلاق اسم السنة يقع على ما ليس بواجب
فعلى هذا يجب أن يقال ما رسم ليتخذا استحبابا

والصحيح ما طابق العقل والنقل
والفاسد بخلافه
فصل
ودلالة الشرع ستة
أصول تشتمل على ستة فصول كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه و سلم وإجماع أمته والقياس واستصحاب الحال وقول الصحابي الواحد
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الفصل الأول
الكتاب ويشتمل على عشرة أصناف خاص
وعام ومحكم ومتشابه ومجمل ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ
فالمحكم حده ما تأبد حكمه ويعبر به أيضا عن المفسر كما قال الله تعالى
( هو الذي أنزل عليك الكتاب منه ءايت محكمت هن أم الكتب وأخر متشابهات )
وأراد بالمحكمات المفسرة والمستغنية في معانيها عما يفسرها وحد ذلك ما يعقل معناه
والمتشابه هو الذي يحتاج في معرفة معناه إلى تفكر وتدبر وقرائن
تبينه وتزيل إشكاله
والمجمل ما لم يبن عن المراد بنفسه كقوله تعالى
( وءاتوا حقه يوم حصاد )
فإن ذلك مجمل في جنس الحق وقدره ويحتاج إلى دليل يبينه ويفسر معناه
ومثل قوله تعالى
( قل لا أجد ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير )
فلما نهى صلى عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير دلت أحكام صاحب الشرع أن الآية ليست على ظاهرها وأنه هو المعبر لما في كتاب الله تعالى ومن لزم ظاهر الآية لزمه ان يبيح لحم الكلب والفأرة والفيل
والقرد وغير ذلك مما نهي عنه
والمطلق هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنس وهي النكرة في سياق الأمر
( فتحرير رقبة )
وقد يكون في الخبر كقوله صلى الله عليه و سلم لا نكاح إلا بولي
والمقيد هو المتناول لمعين وغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة
كقوله تعالى
( وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين
قيد الرقبة بالإيمان والصيام بالتتابع
والنسخ في اللغة الرفع والإزالة كقولهم نسخت الرياح الآثار أي أزالتها
وهي عرف الفقهاء انقضاء مدة العبادة التي ظاهرها الإطلاق

وإن شئت قلت بيان ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان مع تراخيه و احتراز من الحكم المعلق على زمان مخصوص
فإن ليس بنسخ له لأن الحكم لم يكن مطلقا مثل قوله تعالى
( ثم أتموا الصيام إلى الليل )
فليس انقضاء الليل نسخا للحكم المعلق فيه ولا انقضاء النهار نسخا للصوم المأمور به فيه والله أعلم
الفصل الثاني في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم
وقسمتها قسمة الكتاب وتزيد عليه بقسمين يختصان بها دون الكتاب الفعل والإقرار على القول والفعل
ففعله صلى الله عليه و سلم يجب أن يقتدى به في إيجاب وندب وإباحة لمساواته لنا في التكليف
والدخول تحت المرسوم والحدود فأما فعل الله تعالى فخارج عن هذا القيبل لعدم دخوله تحت مرسوم لأنه حاكم غير محكوم عليه
وإقراره صلى الله عليه و سلم على القول والفعل يدل على الإباحة لأنه بعث مبينا ومؤدبا ومعرفا وجوه الفساد والصلاح فلا يجوز عليه الإقرار على ما هو قبيح في الشرع
وإقرار الله تعالى على ما يعلم قبحه لا يدل على التشريع لأنه إنما أقر بتأخير المؤاخذة والإمهال عن المعاجلة بخلاف الرسل فإنهم سفراء عنه في الزجر عن ارتكاب المفاسد المنهي عنها والحث على المصالح المأمور بها
فأما الإقرار على القول فنحو ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لماعز إن أقررت أربعا رجمك رسول الله صلى الله عليه و سلم فكان ذلك جاريا مجرى قوله صلى الله عليه و سلم إن أقررت أربعا رجمتك
وأما الإقرار على الفعل فنحو ما روي أن جواريا من بني النجار كن يضربن بالدف ويقلن
( نحن جوار من بني النجار ... وحبذا محمد من جار )
فقال صلى الله عليه و سلم اعلم أني أحبكم
ولم ينههم عن ذلك فدل على جوازه
الفصل الثالث
إجماع أمته صلى الله عليه و سلم وهو اتفاق علماء العصر على حكم النازلة
ويعرف اتفاقهم بقولهم أو بقول بعضهم وسكوت الباقين حتى ينقرض العصر عليهم

وهو مأخوذ من العزم على الشيء كما يقال أجمعوا أمرهم بينهم أي عزموا عليه فإذا عزم الأمر وهو حجة خلافا للنظام لأنهم معصومون عن الخطأ بقوله صلى الله عليه و سلم لا تجتمع أمتي على ضلالة
وقوله من فارق الجماعة ولو قيد شبر خلع ربقة الإسلام من عنقه
الفصل الرابع
القياس وهو رد الفرع إلى الأصل بعلة جامعة بينهما
وهذا حد القياس في الأصل من حيث الجملة
وقد حدوه بعبارات مختلفة والمعنى متفق وهو
يبنى على أصل وفرع وعلة وحكم
فالأصل ما يثبت به حكم غيره
والفرع ما يثبت حكمه بغيره وهو الذي يثبت بالعلة حكمه
وذلك مختلف فيه وليس من شرطه أن يشابه الأصل في جميع صفاته
لأنه لو كان كذلك لكان هو هو أو هو بعضه
والعلة هي المعنى الجالب للحكم
والحكم الثابت بالقياس وهو قضاء الشرع والمستنبط وهو المطلوب بالنظر الذي تنصب لأجله الأدلة وتساع له الأقيسة
والقياس على ضربين واضح وخفي
فالواضح ما وجد فيه معنى الأصل في الفرع بكماله كقوله تعالى
( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب )
فذكر الإحصان تنبيه بأعلى حالتيها على أدناهما ذكر نصف العذاب يوضح أن العلة فيه الرق فينبغي أن يلحق العبد بها في نقصان الحد
ومثل قياس النبيذ على الخمر بعلة أن شرابه فيه شدة مطربة
وأما القياس الخفي فهو قياس الشبه
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ومعنى قياس الشبه أن يتردد فرع بين أصلين له شبه بكل واحد منهما وشبه بأحدهما أكثر فيرد إلى أكثرهما شبها به
مثل صحة ملك العبد بشبه الأحرار من حيث التكليف ووجوب الحدود والقصاص وملك الإبضاع والطلاق وبشبه البهائم حيث كونه مملوكا ومضمونا بالقيمة في الغضب والإتلاف فليحق بأكثرهما شبها به وكاستدلالنا على الترتيب في طهارة الحدث بالأفعال المتغايرة وإفسادها بالنوم والحدث وهذا الاستدلال به ظاهر قوي على الصحيح من المذهب
وأصول الفقه عبارة عن الكلام في أدلة الفقه دون غيرها

والفقه في اللسان الفهم من قولهم فلان فقه قولي أي فهمه
ومنه قوله تعالى
( ولكن لا تفقهون تسبيحهم )
وفي الشريعة العلم بأفعال المكلفين الشرعية دون العقلية من حظر وإباحة وندب وكراهة
والحد هو الجامع لما فرقه التفصيل المانع من دخول ما ليس من
جملته فيه
ومنه سميت المرأة محدة إذا امتنعت من الزينة
والعقوبة حدا لما فيها من المنع من مواقعة المحظور
والتكليف في اللسان إلزام ما فيه كلفه أي مشقة
قالت الخنساء في صخر
( يكلفه القوم ما نابهم ... وإن كان أصغرهم مولد )
وفي الشرع الخطاب بأمر أو نهي
وله شروط يرجع بعضها إلى المكلف وبعضها إلى نفس المكلف به
والعزيمة في اللسان القصد المؤكد
ومنه قوله تعالى
( ولم نجد له عزما )
وفي الشرع ما لزم بإيجاب الله تعالى
والرخصة في اللسان السهولة واليسر من قولهم رخص السعر إذا سهل شراءه
وفي الشريعة استباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر
والاستحسان ترك حكم لحكم أولى منه
مثل تقديم ما يثبت بالنص على ما يثبت بالقياس استحسانا
والبيان في اللغة القطع ومنه البينونة في الطلاق لأنها تقطع عصمة نكاح المرأة من الرجل
ويعنى بالعلة مناط الحكم وسميت علة لأنها غيرت حال المحل أخذا من علة المريض لأنها اقتضت تغير حاله
والاجتهاد بذل الوسع في طلب الغرض
وهو على ثلاثة أضرب تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط
أما تحقيق المناط فنوعان أحدهما لا نعرف في جوازه خلافا
وهو أن تكون القاعدة الكلية في الأصل مجمعا عليها ويجتهد على تحقيقها في الفرع
مثاله تعيين الإمام والعدل وقدر الكفاية في النفقات ونحو ذلك يعبر عنه بتحقيق المناط إذا كان معلوما لكن تعذرت معرفة وجوده في آحاد الصور فاستدل عليه لإمارات وهذا من صورة كل شريعة لأن التنصيص عدالة كل شاهد وقدرها كفاية كل شخص لا بوحدها
الثاني ما عرف علة الحكم فيه بنص أو إجماع فيبين الكجتهد وجودها في الفرع باجتهاده

مثاله قول النبي صلى الله عليه و سلم في الهرة إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم
والطوافات
فجعل الطواف عليه فيبين المجتهد وجود الطواف في سائر الحشرات كالفأرة ونحوها ليلحقها بالهرة في الطهارة فهذا قياس جلي أقر به جماعة من منكري القياس
وأما تنقيح المناط فهو أن يضيف الشارع الحكم إلى شبه تقترن به
أوصاف لا مدخل لها في الإضافة فيجب حذفها عن الاعتبار ليسع الحكم
مثاله قوله صلى الله عليه و سلم للأعرابي الذي قال هلكت يا رسول الله قال ما صنعت قال وقعت على أهلي في نهار رمضان قال اعتق رقبة
فكونه أعرابيا لا أثر له فليحق به الأعجمي لأنه وقاع مكلف لا وقاع أعرابي إذ التكاليف تعم جميع المكلفين وكون المرأة منكوحة لا أثر له فإن الزنا أشد في انتهاك الحرمة فهذه إلحاقات معلومة تبنى على مناط الحكم تحذف لما علم من عادة الشرع في مصادره أنه لا مدخل له في التأثير
وأما تخريج المناط فهو أن ينص الشارع على حكم في محل ولا يتعرض لمناطه أصلا
كتحريمه شرب الخمر وتحريمه الربا في البر فنستنبط بالرأي والنظر فنقول حرم الخمر لكونه مسكرا فقيس عليه النبيذ وحرم الربا في البر لأنه مكيل جنس فقيس عليه الأرز
وأما دليل الخطاب ويسمى مفهوم
المخالفة فهو تخصيص الشيء بالذكر فيدل على نفي حكم ما عداه ولا فرق بين أن تعلق باسم أو صفة
كقوله تعالى
( ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة )
وقوله غليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم الزكاة
دليله انتقاء الحكم في المعلوفة والكافرة والعائذ
أو تعلق بعدد كقوله عليه السلام لا تحرم
الإملاجة ولا الإملاجتان ليس في القطرة ولا القطرتين من الدم وضوء
أو تعلق بمد الحكم إلى غاية بصيغة إلى وحتى
كقوله تعالى ( حتى تنكح زوجا غيره )
( ثم أتموا الصيام إلى الليل )
أو تعلق على شرط كقوله تعالى
( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن )
خلافا لأصحاب أبي حنيفة وجماعة من أصحاب

الشافعي والتميمي من أصحابنا ليس بحجة لنا أنه لما نزل قوله تعالى
( إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم )
فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم والله لأزيدنهم على السبعين رواه يحيى بن سلام في تفسيره وفي لفظ قد خيرني ربي فوالله لأزيدنهم على السبعين ولإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين
روي عن يعلى بن أمية أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف نقصر وقد أمنا والله تعالى يقول
( فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا )
فقال عمر عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله تعالى بها عليكم فأقبلوا صدقته رواه مسلم
ففهما من تعليق إباحة القصر على حالة الخوف وجوب الإتمام حال الأمن وعجبا من ذلك ولم يظهر لهما مخالف
ولأن تخصيص الشيء بالذكر لا بد من فائدة فإن استوت السائمة والمعلوفة فلم خص السائمة بالذكر مع عموم الحكم والحاجة إلى البيان شاملة للقسمين بل لو قال في الغنم الزكاة لكان أخص في اللفظ وأعم في بيان الحكم فالتطويل لغير حاجة يكون عبثا لكنه كلام صاحب الشريعة عنه فكيف إذا تضمن إسقاط بعض المقصود
فيظهر أن القسم المسكوت عنه غير مساو للمذكور في الحكم
فأما إسقاط دليل الخطاب في جواز الخلع حالة الوفاق وفيما زاد على الأعيان الستة التي يجري فيها الربا ونحو ذلك لدليل دل هناك فلا يدل على إسقاطه في كل موضع من كتاب الله عز و جل ولم يدل على إسقاطه رأسا فكذلك ها هنا
وأما مفهوم الخطاب فهو التنبيه
بالمنطوق به على حكم المسكوت عنه
مثل حذف المضاف كقوله تعالى
( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية
ومعناه فحلق ففدية
وكقوله تعالى
فلا تقل لهما أف
نبه بالتأفف على تحريم الشتم والضرب وسائر أسباب التعنيف لأنه إنما منع من التأفيف لما فيه من الأذى وذلك بالضرب أعظم فوجب أن يكون بالمنع أولى

وكنهيه صلى الله عليه و سلم عن التضحية بالعوراء ففيه تنبيه على
العمياء لأن العمى فيه عور وزيادة
وكقوله صلى الله عليه و سلم إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فأريقوه ففرق بين الجامد
والمائع فدل على أن سائر المائعات في معنى السمن وسائر الميتات في معنى الفأرة ويسمى هذ فحوى الخطاب
قال بعض أهل اللغة اشتق ذلك من قولهم للإبراز فحا فيقال فح قدرك
فسمي فحا لأنه يبين معنى اللفظ ويظهره كما تظهر الإبراز طعم الطبيخ ورائحته
ويسمى أيضا لحن القول لأن لحن القول ما فهم منه بضرب من الفطنة
ولا يسمى ذلك قياسا وإنما هو مفهوم من فحوى اللفظ لأن القياس يخص بفهمه أهل النظر والاستدلال فيفتقر في إثبات الحكم به إلى ضرب من النظر والتأمل لحال الأصل والفرع فأما ما دل على فحوى الخطاب الذي تبادرته القلوب من غير فكر ولا روية فإنه يستوى فيه العالم والعامي والعاقل الذي لم يدر ما القياس فكيف يجوز إجراء اسم القياس عليه
وقال أبو الحسن التميمي رحمه الله هو قياس جلي لأن
المنع من الضرب لم يتناوله اللفظ ولا أستفيد من الاسم فدل على أنه مستفاد بالقياس دون المنطق ومختار بالأول
والدليل هو المرشد إلى المطلوب وقيل الموصل إلى المقصود
والطرد وجود الحكم لوجود العلة
والعكس عدم الحكم لعدم العلة
فإذا قلنا لا زكاة في الخيل لأنه حيوان لا تجب الزكاة في ذكوره فلم تجب في إناثه وذكوره كالبغال والحمير وعكسه الإبل والبقر والغنم لأنه لما وجبت الزكاة في ذكوره وجبت في إناثه وذكوره
والنقض وجود العلة مع عدم الحكم
وقيل العكس وجود معنى العلة ولا حكم
والفرق بين النقض والعكس أن النقض يرد على لفظ العلة والعكس يرد على وجه واحد لا يختلف
والقلب هو الاشتراك في
الدليل وهو من ألطف الاسؤلة

مثاله أن يعلل أصحابنا في مسح الرأس بأنه عضو من اعضاء الطهارة فوجب أن لا يجزئ منه ما يقع عليه الاسم كسائر الأعضاء فيقلب السائل فيقول السائل عضو من أعضاء الطهارة فوجب أن لا يجب عليه أن يعم ما وقع عليه الاسم من العضو فيما سواه
والسبب ما يتوصل به إلى الحكم ويكون طريقا لثبوته سواء كان دليلا أو علة أو شرطا
وسواء كان مؤثرا في الحكم أو غير مؤثر
والنص ما رفع بيانه إلى أقصى غاية
وقيل ما كان صريحا في حكم من الأحكام وإن كان اللفظ محتملا لغيره
وليس من شرطه أن لا يحتمل إلا معنى واحد لأن هذا يعز وجوده إلا أن يكون مثل قوله تعالى
( قل هو الله أحد )
و( قل هو الله أحد )
ولهذا نقول قوله تعالى
( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر )
نص في قدر المدة وإن كان اللفظ محتملا لغيره
والعام ما احتمل معنيين ليس أحدهما أظهر من الآخر
والفرق بين الظاهر والعموم أن العموم ليس بعض ما يتناوله اللفظ بأولى من بعض ولا أظهر وتناوله على السواء فيجب حمله على عمومه إلا أن يخصه دليل أقوى منه
والظاهر ما احتمل معنيين إلا أن أحدهما أحق وأظهر باللفظ من
الآخر
فيجب على أظهرهما ولا يعدل عنه إلا بما هو أقوى منه
وكل عموم ظاهر وليس كل ظاهر عموما لأن العموم يحتمل البعض إلا أن الكل أظهر
فأما مثل قوله تعالى
( فاقتلوا المشركين )
فكان عموما في جميعهم
والظاهر مثل قوله تعالى
( وءاتوهم من مال الله الذي آتاكم )
إلا ظاهره الوجوب ويحتمل الندب
والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن دونه
وإنما قلنا بالقول لأن الرموز والإشارات ليست أمرا على الحقيقة وإنما تسمى أمرا مجازا
وقولنا ممن هو دونه احتراز من قول الإنسان لربه اغفر لي وارحمني وقول العبد لسيده اكسني وأطعمني فإن ذلك ليس بأمر وإنما هو دعاء
والنهي المنع من طريق القول
وإنما قلنا من طريق القول لأن من قيد وأغلق عليه باب فقد منع وليس من طريق القول
والجائز ما وافق الشريعة

وتقول الفقهاء الوكالة عقد جائز وبيع جائز ويريدون بذلك أنه ليس بلازم ويكون ذلك في كل عقد للعاقد فسخه بكل حال ولا يئول إلى اللزوم وفيه احتراز من البيع المشروط وفيه الخيار وإذا كان في البيع عيب فإنه قد يؤول إلى اللزوم
والخبر ما دخله الصدق والكذب
والصدق ما خرج من مخبره على ما أخبر به
وحديث النبي صلى الله عليه و سلم وهو الصحيح
@ 113 @
ومرسل وهو ما أرسله التابعي عن النبي صلى الله عليه و سلم ولم يذكر فيه الصحابي
وموقوف وهو ما حكي عن الصحابي ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه و سلم
ومقطوع وهو ما سقط من سنده رجل
وبلاغ وهو ما قال المحدث بلغني عن النبي صلى الله عليه و سلم
ومعضل وهو ما سقط من سنده رجلان
والصحابي من صحب النبي صلى الله عليه
وسلم
والتابعي من صحب الصحابي
والتواتر ما وقع العلم عقبيه ضرورة
وهو ما لم ينحصر بعدد
والآحاد ما قصر عن التواتر
والمعارضة مقابلة الخصم في دعواه ومساواته في الدلالة
بخلاف حكمه ومانعيته من وجه الدلالة
والترجيح مزية لتقديم أحد المعنيين على الآخر
والندب والفضل والسنة والاستحباب والتنقل بمعنى واحد
والنظر ضربان
ضرب هو النظر بالعين فهذا حده الإدراك بالبصر
والثاني النظر بالقلب وحده الفكر في حال المنظور فيه
والجدل تردد الكلام بين اثنين إذا قصد كل واحد منهما إحكام قوله ليدفع به قول صاحبه
والاجتهاد بذل الوسع في طلب الغرض
والرأي استخراج صواب العافية
وقيل الرأي هو القياس ولهذا سمي أصحاب أبي حنيفة أصحاب الرأي
والمفتي هو المخبر بالحكم الشرعي مع كونه من أهل الفتيا ولا
يكون مفتيا حتى يكون مجتهدا
وشرائط الاجتهاد أن يكون حافظا لكتاب الله تعالى وسنة نبيه
صلى الله عليه و سلم في المواضع التي يتعلق بها ذكر الأحكام في الحلال والحرام دون ما عداه

وأن يكون عارفا بأحكام الخطاب وموارد الكلام من الحقيقة والمجاز وما اشتمل عليه الكتاب والسنة من الأقسام المتقدمة ويكون عارفا بطرق النحو واللغة والإجماع والاختلاف والأصل وعلة الأصل والفرع المختلف فيه لينظر في الفزع فيرده إلى الأصل إذا وجد معناه فيه
وأن يكون عدلا
فهذه صفة المجتهد
والتقليد قبول الشيء من غير دليل
مأخوذ من القلادة في العنق قال الشاعر ( قلدوها تمائما ... خوف عين وحاسد )
فسمي التقليد بذلك لأن المقلد يقطع الشيء في رقبة من يقلده إن كان صوابا فله وإن كان خطأ فعليه
والأحكام على ضربين ضرب يجوز فيه التقليد وضرب لا يجوز فيه
فالذي لا يجوز فيه التقليد هي الأحكام العقلية مثل معرفة الله
تعالى وتوحيده وتصديق رسله لأحد التقليد فيها لقوله تعالى
( وقال الذين كفروا ءامنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم محملين من خطاياهم من شيء )
فدمهم الله تعالى على ذلك ولأن كل عاقل من عالم وعامي إذا تفكر في فعال الله تعالى وما خلقه من الأرض والسماء وصل بذلك إلى معرفته وإذا نظر إلى جريان أفعاله على نمط واحد من غير اختلاف ولا اضطراب توصل بذلك إلى وحدانيته وإذا نظر إلى ما ظهر على أيدي رسله من المعجزات الخارقة للعادة توصل بذلك إلى صدقهم فلم يجز لأحد التقليد فيها
وكذلك ما ثبت بأخبار التواتر كأعداد الركعات ونصب الزكاة ونحوها فلا يجوز لحد التقلييد فيها لأن العلم حصل بها من جهة الضرورة
وأما الضرب الذي يجوز فيه التقليد فهي الأحكام التي تثبت بالأحاد
والناس فيها على ضربين عالم وعامي فالعامي يجوز له تقلييد العلماء والأخذ بقولهم لقوله تعالى
( فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )
ولأن طلب العلم من فروض الكفايات فلو قلنا يجب على كل واحد أن يتعلم لجعلناه من فرائض الأعيان ولأدى ذلك إلى قطع المكاسب والمعاش
وإذا ثبت ذلك فهل عليه أن يجتهد في عين المفتي ام لا

فالصحيح من المذهب أنه لا يلزمه الاجتهاد في عين المفتي بل بأخذ بقول أيهم شاء لأنه لما سقط عنه الاجتهاد في الحكم سقط عنه
وقال الخرقي رحمه الله تعالى إذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع
أحدهما صاحبه ويتبع العامي أوثقهما في نفسه
وظاهره أنه يلزمه الاجتهاد في عين المفتي بأن يسأل عن حاله ومختار بالأول
وأما العالم بالقبلة فلا يجوز له التقليد فيها بحال بل عليه الاجتهاد سواء كان الوقت واسعا أو ضيقا لقوله تعالى
( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول )
يعني كتاب الله وسنة رسوله ولأن العالمين قد تساويا في السبب
الذي يتوصل به إلى تثبيت الحكم فلم يجز لأحدهما تقليد الآخر كالعالم والعامي في الأحكام العقليات
الفصل الخامس
استصحاب الحال وهو البقاء على حكم الأصل
فهو دليل يفزع إليه الفقهاء عند عدم الأدلة إحالة بالاستدلال على غيرهم
وهو على ضربين استصحاب براءة الذمة حتى يدل دليل شرعي على الوجوب
كقولنا في الخيل الأصل براءة الذمة في إيجاب الزكاة فيها وعنها فمن ادعى إيجابها فعليه الدليل
وهذا تقديره إني لا اعلم دليلا يوجب الزكاة فيها فإن كنت عارفا بدليل فاذكره
ويقال إنه مستراح الذمم ودليل من لا دليل له إذا كان مطالبه لا استدلالا
وهذا الاحتجاج به صحيح سائغ عند أهل العلم
الضرب الثاني استصحاب حكم الإجماع وهو أن تجتمع الأمة على حكم مم تعتبر صفة المجمع عليه بأن يختلف المجمعون عليه فهل يجب استصحاب حكم الإجماع بعد الاختلاف حتى ينقل عنه أم لا
فذهب أكثر أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والشافعي إلى أنه لا يجوز ذلك ويجب طلب الدليل في مواضع الخلاف
وذهب أبو إسحاق ابن شاقلا إلى أنه يجب استصحاب حكم الإجماع
والصحيح الأول ووجهه أن الإجماع لا يبقى بعد الاختلاف فلا وجه للتعلق به
مثاله أن يقول أصحاب داود في أمهات الأولاد الأصل في الإماء
جواز البيع فمن ادعى تحريمه بعد الاستيلاد فعليه الدليل

ويمكن أن نقابلهم بما يتكافئ الدليلان فيه فيقفان موقفا سواء ونقول قد أجمعنا على منع البيع حال حملها بالحر فمن ادعى جواز بيعها بعد الوضع فعليه الدليل
الفصل السادس
قول الصحابي الواحد لا يخلو أن يكون مخالفا للقياس فيكون سنة ونقلا
أو يكون اجتهادا كقول عمر رضي الله عنه في عين الفرس ربع قيمتها
فهذا توقيف إذ لا قياس يحمل عليه
وإن وافق القياس ولم يخالف مع سماع الصحابة لقوله فقد
تبينا أن ذلك إجماع وإن لم ينتشر ذلك في الصحابة فهو حجة وكان المجتهد مرجحا لأي القولين وقه له أدلة الترجيح من كتاب الله أو سنة أو قياس
وفي المواضع التي ذكرنا قوله حجة وهو مقدم على القياس خلافا لأصحاب الشافعي رحمه الله تعالى في قولهم القياس مقدم عليه لأنه لا يخلو أن يكون صادرا عن نقل أو اجتهاد أو كليهما أولا عن اجتهاد بل لما يثبت من المزية بمشاهدة التأويل وحضور التنزيل ونص الرسول صلى الله عليه و سلم
فصل
والحكم المختلف فيه يحتاج إلى ذكر خمسة أشياء المذهب والدليل عليه ومذهب المخالف والدليل عليه والجواب عنه
وعلى الله اعتمادنا في كتابنا هذا خوفا من الإكثار والسآمة فمن أراد الاستيعاب في هذا العلم فعليه بالنظر في كتابنا المبسوط فقد أودعناه أحكام الفقه وأصوله ومذاهب الأصوليين ودليلهم والجواب عنه بما هو شاف كاف إن شاء الله تعالى وهو المسئول أن يجعله خالصا لوجهه موافقا لمرضاته آمين ولله المنة والحمد
انتهت كتابة هذه الرسالة المفيدة في ذا الفن بقلم الفقير إلى مولاه الغني عبد الله بن خلف بن دحيان الحنبلي لطف الله به وفتح عليه وعفى عنه ووالديه وأشياخه وإخوانه المسلمين سنة 1332هـ 9شعبان ليلا
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
لبعضهم
( أرى غنما ترعى وتأكل ما تهوى ... وأسدا ضوار تطلب الماء ما تروي )
( وأشرف قوم لا ينالون قوتهم ... وأنذال قوم تأكل المن والسلوى )

( فلما أخذوا هذا بحد سيوفهم ... ولكن قضاه عالم السر والنجوى )
( لحى الله وقتا أحوجتنا صروفه ... نذل لمن يسوى ومن لم يكن يسوى ). انتهى انتهى. ا هـ { رسالة في أصول الفقه - العكبري }

مختصر التحرير في أصول الفقه / لابن النجار
للعلامة الشيخ
محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي
المعروف بابن النجار المتوفى سنة 972 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم
الْحَمْدُ لِلَّهِ كَمَا أَثْنَى عَلَى نَفْسِهِ ، فَالْعَبْدُ لا يُحْصِي ثَنَاءً عَلَى رَبِّهِ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَفْضَلِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ ، أَمَّا بَعْدُ : فَهَذَا مُخْتَصَرٌ مُحْتَوٍ عَلَى مَسَائِلِ ( تَحْرِيرَ الْمَنْقُولِ ، وَتَهْذِيبَ عِلْمِ الْأُصُولِ ) فِي أُصُولِ الْفِقْهِ ، جَمْعُ الشَّيْخِ الْعَلَّامَةِ عَلَاءِ الدِّينِ الْمِرْدَاوِيِّ الْحَنْبَلِيِّ تَغَمَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِرَحْمَتِهِ ، وَأَسْكَنَهُ فَسِيحَ جَنَّتِهِ مِمَّا قَدَّمَهُ أَوْ كَانَ عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ مِنْ أَصْحَابِنَا ، دُونَ الْأَقْوَالِ ، خَالٍ مِنْ قَوْلٍ ثَانٍ إلَّا لِفَائِدَةٍ تَزِيدُ عَلَى مَعْرِفَةِ الْخِلَافِ ، وَمِنْ عَزْوِ مَقَالٍ إلَى مَنْ إيَّاهُ قَالَ ، وَمَتَى قُلْت : فِي وَجْهٍ ، فَالْمُقَدَّمُ غَيْرُهُ ، وَفِي أَوْ عَلَى قَوْلٍ ، فَإِذَا قَوِيَ الْخِلَافُ أَوْ اخْتَلَفَ التَّرْجِيحُ ، أَوْ مَعَ إطْلَاقِ الْقَوْلَيْنِ ، أَوْ الْأَقْوَالِ ، إذْ لَمْ أَطَّلِعْ عَلَى مُصَرِّحٍ بِالتَّصْحِيحِ ، وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ مُغْنِيًا لِحُفَّاظِهِ عَنْ غَيْرِهِ عَلَى وَجَازَةِ أَلْفَاظِهِ ، وَأَسْأَلُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَعْصِمَنِي وَمَنْ قَرَأَهُ مِنْ الزَّلَلِ ، وَأَنْ يُوَفِّقَنَا وَالْمُسْلِمِينَ لِمَا يُرْضِيهِ مِنْ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ .

[ تعريف أصول الفقه ][1]
مُقَدِّمَةٌ
مَوْضُوعُ كُلِّ عِلْمٍ مَا يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ عَوَارِضِهِ الذَّاتِيَّةِ فَمَوْضُوعُ ذَا الْأَدِلَّةُ الْمُوَصِّلَةُ إلَى الْفِقْهِ . وَلَا بُدَّ لِمَنْ طَلَبَ عِلْمًا أَنْ يَتَصَوَّرَهُ بِوَجْهٍ مَا وَيَعْرِفَ غَايَتَهُ وَمَادَّتَهُ فَأُصُولٌ : جَمْعُ أَصْلٍ ، وَهُوَ لُغَةً مَا يُبْنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، وَاصْطِلَاحًا : مَا لَهُ فَرْعٌ ، وَيُطْلَقُ عَلَى الدَّلِيلِ غَالِبًا ، وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا ، وَعَلَى الرُّجْحَانِ وَالْقَاعِدَةِ الْمُسْتَمِرَّةِ وَالْمَقِيسِ عَلَيْهِ ، وَالْفِقْهُ لُغَةً : الْفَهْمُ ، وَهُوَ إدْرَاكُ مَعْنَى الْكَلَامِ ، وَشَرْعًا : مَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ بِالْفِعْلِ أَوْ الْقُوَّةِ الْقَرِيبَةِ ، وَالْفَقِيهُ : مَنْ عَرَفَ جُمْلَةً غَالِبَةً مِنْهَا كَذَلِكَ ، وَأُصُولُ الْفِقْهِ عَلَمًا : الْقَوَاعِدُ الَّتِي يُتَوَصَّلُ بِهَا إلَى اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ ، وَالْأُصُولِيُّ مَنْ عَرَفَهَا ، وَغَايَتُهَا مَعْرِفَةُ أَحْكَامِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَالْعَمَلُ بِهَا وَمَعْرِفَتُهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ ، كَالْفِقْهِ وَالْأَوْلَى تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ ، وَيُسْتَمَدُّ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ ، وَالْعَرَبِيَّةِ ، وَتَصَوُّرِ الْأَحْكَامِ .
---
([1]) هذه العناوين ليست من أصل المتن .

[ تعريف الدليل ]
فَصْلٌ : الدَّالُّ : النَّاصِبُ لِلدَّلِيلِ ، وَهُوَ لُغَةً : الْمُرْشِدُ ، وَمَا بِهِ الْإِرْشَادُ ، وَشَرْعًا : مَا يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ بِصَحِيحِ النَّظَرِ فِيهِ إلَى مَطْلُوبٍ خَبَرِيٍّ عَقِبَهُ عَادَةً ، وَالْمُسْتَدِلُّ الطَّالِبُ لَهُ مِنْ سَائِلٍ وَمَسْئُولٍ فَالدَّالُّ : اللَّهُ تَعَالَى ، وَالدَّلِيلُ : الْقُرْآنُ ، وَالْمُبَيِّنُ : الرَّسُولُ ، وَالْمُسْتَدِلُّ : أُولُو الْعِلْمِ ، هَذِهِ قَوَاعِدُ الْإِسْلَامِ ، وَالْمُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ الْحُكْمُ وَبِهِ مَا يُوجِبُهُ وَالْمُسْتَدَلُّ لَهُ الْخَصْمُ وَالنَّظَرُ هُنَا فِكْرٌ يُطْلَبُ بِهِ عِلْمٌ أَوْ ظَنٌّ وَالْفِكْرُ هُنَا حَرَكَةُ النَّفْسِ مِنْ الْمَطَالِبِ إلَى الْمَبَادِئِ وَرُجُوعُهَا مِنْهَا إلَيْهَا وَالْإِدْرَاكُ بِلَا حُكْمِ تَصَوُّرٌ وَبِهِ تَصْدِيقٌ .
[ تعريف العلم ]
فَصْلٌ : الْعِلْمُ لا يُحَدُّ فِي وَجْهٍ ، وَهُوَ صِفَةٌ يُمَيِّزُ الْمُتَّصِفُ بِهَا تَمْيِيزًا جَازِمًا مُطَابِقًا فَلَا يَدْخُلُ إدْرَاكُ الْحَوَاسِّ وَيَتَفَاوَتُ كَالْمَعْلُومِ وَالْإِيمَانُ وَيُرَادُ بِهِ مُجَرَّدُ الْإِدْرَاكِ جَازِمًا ، أَوْ مَعَ احْتِمَالٍ رَاجِحٍ ، أَوْ مَرْجُوحٍ ، أَوْ مُسَاوٍ وَالتَّصْدِيقُ ، قَطْعِيًّا أَوْ ظَنِّيًّا وَمَعْنَى الْمَعْرِفَةِ وَيُرَادُ بِهَا وَبِظَنٍّ وَهِيَ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا عِلْمٌ مُسْتَحْدَثٌ ، أَوْ انْكِشَافٌ بَعْدَ لَبْسٍ أَخَصُّ مِنْهُ وَمِنْ حَيْثُ إنَّهَا يَقِينٌ وَظَنٌّ أَعَمُّ وَتُطْلَقُ عَلَى مُجَرَّدِ التَّصَوُّرِ فَتُقَابِلُهُ وَعِلْمُ اللَّهِ قَدِيمٌ لَيْسَ ضَرُورِيًّا وَلَا نَظَرِيًّا وَلَا يُوصَفُ بِأَنَّهُ عَارِفٌ وَعِلْمُ الْمَخْلُوقِ مُحْدَثٌ وَهُوَ ضَرُورِيٌّ يُعْلَمُ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَنَظَرِيٌّ عَكْسُهُ .

فَصْلٌ : الْمَعْلُومَانِ : إمَّا نَقِيضَانِ لا يَجْتَمِعَانِ وَلَا يَرْتَفِعَانِ أَوْ خِلَافَانِ ، يَجْتَمِعَانِ وَيَرْتَفِعَانِ أَوْ ضِدَّانِ لا يَجْتَمِعَانِ ، وَيَرْتَفِعَانِ لِاخْتِلَافِ الْحَقِيقَةِ أَوْ مِثْلَانِ لا يَجْتَمِعَانِ وَيَرْتَفِعَانِ لِتَسَاوِي الْحَقِيقَةِ وَكُلُّ شَيْئَيْنِ حَقِيقَتَاهُمَا إمَّا مُتَسَاوِيَتَانِ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ كُلِّ وُجُودُ الْأُخْرَى وَعَكْسُهُ أَوْ مُتَبَايِنَتَانِ ، لا تَجْتَمِعَانِ فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ أَوْ إحْدَاهُمَا أَعَمُّ مُطْلَقًا ، وَالْأُخْرَى أَخَصُّ مُطْلَقًا ، تُوجَدُ إحْدَاهُمَا مَعَ وُجُودِ كُلِّ أَفْرَادِ الْأُخْرَى بِلَا عَكْسٍ أَوْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أَعَمُّ مِنْ وَجْهٍ وَأَخَصُّ مِنْ آخَرَ تُوجَدُ كُلُّ مَعَ الْأُخْرَى وَبِدُونِهَا .
فَصْلٌ : مَا عَنْهُ الذِّكْرُ الْحُكْمِيُّ إمَّا أَنْ يَحْتَمِلَ مُتَعَلَّقُهُ النَّقِيضَ بِوَجْهٍ أَوْ لا ، وَالثَّانِي الْعِلْمُ ، وَالْأَوَّلُ إمَّا أَنْ يَحْتَمِلَهُ عِنْدَ الذَّاكِرِ لَوْ قَدَّرَهُ أَوْ لا وَالثَّانِي لاعْتِقَادٍ فَإِنْ طَابَقَ فَصَحِيحٌ ، وَإِلاَّ فَفَاسِدٌ وَالْأَوَّلُ الرَّاجِحُ مِنْهُ ظَنٌّ وَالْمَرْجُوحُ وَهْمٌ وَالْمُسَاوِي شَكٌّ وَقَدْ عَلِمْتَ حُدُودَهَا وَالِاعْتِقَادُ الْفَاسِدُ تَصَوُّرُ الشَّيْءِ عَلَى غَيْرِ هَيْئَتِهِ ، وَهُوَ الْجَهْلُ الْمُرَكَّبُ وَالْبَسِيطُ عَدَمُ الْعِلْمِ وَمِنْهُ سَهْوٌ ، وَغَفْلَةٌ ، وَنِسْيَانٌ بِمَعْنًى ، وَهُوَ ذُهُولُ الْقَلْبِ عَنْ مَعْلُومٍ .
فَصْلٌ : الْعَقْلُ : مَا يَحْصُلُ بِهِ الْمَيْزُ وَهُوَ غَرِيزَةٌ وَبَعْضُ الْعُلُومِ الضَّرُورِيَّةِ وَمَحَلُّهُ الْقَلْبُ وَلَهُ اتِّصَالٌ بِالدِّمَاغِ وَيَخْتَلِفُ كَالْمُدْرَكِ بِهِ لا بِالْحَوَاسِّ . وَلَا الْإِحْسَاسُ .

[ تعريف الحد ]
فَصْلٌ : الْحَدُّ لُغَةً الْمَنْعُ وَاصْطِلَاحًا الْوَصْفُ الْمُحِيطُ بِمَوْصُوفِهِ الْمُمَيِّزُ لَهُ عَنْ غَيْرِهِ وَهُوَ أَصْلُ كُلِّ عِلْمٍ وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ مُطَّرِدًا وَهُوَ الْمَانِعُ كُلَّمَا وُجِدَ وُجِدَ الْمَحْدُودُ مُنْعَكِسًا وَهُوَ الْجَامِعُ كُلَّمَا وُجِدَ الْمَحْدُودُ وُجِدَ وَيَلْزَمُ أَنَّهُ كُلَّمَا انْتَفَى الْحَدُّ انْتَفَى الْمَحْدُودُ ، وَهُوَ حَقِيقِيٌّ تَامٌّ إنْ أَنْبَأَ عَنْ ذَاتِيَّاتِ الْمَحْدُودِ الْكُلِّيَّةِ الْمُرَكَّبَةِ وَلِذَا حَدٌّ وَاحِدٌ وَنَاقِصٌ إنْ كَانَ بِفَصْلٍ قَرِيبٍ فَقَطْ أَوْ مَعَ جِنْسٍ بَعِيدٍ وَرَسْمِيٌّ تَامٌّ إنْ كَانَ بِخَاصَّةٍ مَعَ جِنْسٍ قَرِيبٍ وَنَاقِصٌ إنْ كَانَ بِهَا فَقَطْ أَوْ مَعَ جِنْسٍ بَعِيدٍ وَلَفْظِيٌّ ، إنْ كَانَ بِ مُرَادِفٍ أَظْهَرَ وَيَرِدُ عَلَيْهِ النَّقْضُ وَالْمُعَارَضَةُ لا الْمَنْعُ .
[ تعريف اللغة ]

فَصْلٌ : اللُّغَةُ أَفْيَدُ مِنْ غَيْرِهَا وَأَيْسَرُ لِخِفَّتِهَا وَسَبَبُهَا حَاجَةُ النَّاسِ وَهِيَ أَلْفَاظٌ وُضِعَتْ لِمَعَانٍ فَمَا الْحَاجَةُ إلَيْهِ وَالظَّاهِرُ : أَوْ كَثُرَتْ لَمْ تَخْلُ مِنْ لَفْظٍ لَهُ ، وَيَجُوزُ خُلُوُّهَا مِنْ لَفْظٍ لِعَكْسِهِمَا وَالصَّوْتُ عَرَضٌ مَسْمُوعٌ قُلْت : بَلْ صِفَةٌ مَسْمُوعَةٌ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَاللَّفْظُ صَوْتٌ مُعْتَمِدٌ عَلَى بَعْضِ مَخَارِجِ الْحُرُوفِ وَالْقَوْلُ لَفْظٌ وُضِعَ لِمَعْنًى ذِهْنِيٍّ وَالْوَضْعُ خَاصٌّ ، وَهُوَ جَعْلُ اللَّفْظِ دَلِيلًا عَلَى الْمَعْنَى وَلَوْ مَجَازًا وَعَامٌّ ، وَهُوَ تَخْصِيصُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ . كَالْمَقَادِيرِ وَالِاسْتِعْمَالُ إطْلَاقُ اللَّفْظِ وَإِرَادَةُ الْمَعْنَى وَالْحَمْلُ : اعْتِقَادُ السَّامِعِ مُرَادَ الْمُتَكَلِّمِ مِنْ لَفْظِهِ ، وَهِيَ مُفْرَدٌ ، كَزَيْدٍ ، وَمُرَكَّبٌ ، كَعَبْدِ اللَّهِ وَالْمُفْرَدُ مُهْمَلٌ وَمُسْتَعْمَلٌ فَ إنْ اسْتَقَلَّ بِمَعْنَاهُ . فَإِنْ دَلَّ بِهَيْئَتِهِ عَلَى زَمَنٍ الثَّلَاثَةِ فَ الْفِعْلُ هُوَ مَاضٍ وَيَعْرِضُ لَهُ الِاسْتِقْبَالُ بِالشَّرْطِ وَمُضَارِعٌ وَيَعْرِضُ لَهُ الْمُضِيُّ بِلَمْ وَأَمْرٌ وَتَجَرُّدُهُ عَنْ الزَّمَانِ لِلْإِنْشَاءِ عَارِضٌ وَقَدْ يَلْزَمُهُ كَعَسَى وَقَدْ لا كَنِعْمَ وَإِلاَّ فَالاسْمُ وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِلَّ فَ الْحَرْفُ وَهُوَ مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًى فِي غَيْرِهِ وَالْمُرَكَّبُ مُهْمَلٌ مَوْجُودٌ لَمْ تَضَعْهُ الْعَرَبُ وَمُسْتَعْمَلٌ وَضَعَتْهُ وَهُوَغَيْرُ جُمْلَةٍ ، كَمُثَنَّى وَجَمْعٍ وَجُمْلَةٌ ، وَتَنْقَسِمُ إلَى مَا وُضِعَ لِإِفَادَةِ نِسْبَةٍ . وَهُوَ الْكَلَامُ وَلَا يَتَأَلَّفُ إلَّا مِنْ اسْمَيْنِ أَوْ اسْمٍ وَفِعْلٍ مِنْ وَاحِدٍ وَحَيَوَانٌ نَاطِقٌ ، وَكَاتِبٌ ، فِي

زَيْدٌ كَاتِبٌ ، لَمْ يُفِدْ نِسْبَةً وَإِلَى غَيْرِ كَجُمْلَةِ الشَّرْطِ أَوْ الْجَزَاءِ وَنَحْوِهِمَا وَيُرَادُ بِمُفْرَدٍ مُقَابِلُهَا وَمُقَابِلُ مُثَنَّى وَجَمْعٍ ، وَمُقَابِلُ مُرَكَّبٍ وَبِكَلِمَةٍ : الْكَلَامُ وَالْكَلِمَةُ وَالْكَلِمُ الَّذِي لَمْ يُفِدْ وَتَنَاوُلُ الْكَلَامِ وَالْقَوْلِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لِلَّفْظِ وَالْمَعْنَى جَمِيعًا ، كَالْإِنْسَانِ لِلرُّوحِ وَالْبَدَنِ
[ تعريف الدلالة وأقسامها]
فَصْلٌ : الدَّلَالَةُ وَهِيَ مَا يَلْزَمُ مِنْ فَهْمِ شَيْءٍ فَهْمُ آخَرَ وَهِيَ وَضْعِيَّةٌ وَعَقْلِيَّةٌ وَلَفْظِيَّةٌ وَاللَّفْظِيَّةُ طَبِيعِيَّةٌ وَعَقْلِيَّةٌ وَوَضْعِيَّةٌ ، وَهَذِهِ كَوْنُ اللَّفْظِ إذَا أُطْلِقَ فُهِمَ مَا وُضِعَ لَهُ ، وَهِيَ عَلَى مُسَمَّاهُ مُطَابَقَةٌ وَجُزْئِهِ تَضَمُّنٌ وَلَازِمِهِ الْخَارِجِ الْتِزَامٌ وَهِيَ عَلَيْهِ عَقْلِيَّةٌ وَالْمُطَابَقَةُ أَعَمُّ وَيُوجَدُ مَعَهَا تَضَمُّنٌ بِلَا الْتِزَامٍ وَعَكْسُهُ وَالتَّضَمُّنُ أَخَصُّ وَالدَّلَالَةُ بِاللَّفْظِ : اسْتِعْمَالُهُ فِي الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازُ وَالْمُلَازَمَةُ عَقْلِيَّةٌ وَشَرْعِيَّةٌ وَتَكُونُ قَطْعِيَّةً وَضَعِيفَةً جِدًّا وَكُلِّيَّةً وَجُزْئِيَّةً .

فَصْلٌ : إذَا اتَّحَدَ اللَّفْظُ وَمَعْنَاهُ وَاشْتَرَكَ فِي مَفْهُومِهِ كَثِيرٌ وَلَوْ بِالْقُوَّةِ فَ كُلِّيٌّ وَهُوَ ذَاتِيٌّ وَعَرَضِيٌّ فَإِنْ تَفَاوَتَ فَمُشَكِّكٌ وَإِلاَّ فَ مُتَوَاطِئٌ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِكْ كَمُضْمَرٍ فَجُزْئِيٌّ وَيُسَمَّى النَّوْعُ جُزْئِيًّا إضَافِيًّا وَمُتَعَدِّدُ اللَّفْظِ فَقَطْ مُتَرَادِفٌ وَالْمَعْنَى فَقَطْ مُشْتَرَكٌ إنْ كَانَ حَقِيقَةً لِلْمُتَعَدِّدِ وَإِلاَّ فَحَقِيقَةٌ وَمَجَازٌ وَهُمَا مُتَبَايِنَةٌ تَفَاصَلَتْ أَوْ تَوَاصَلَتْ وَكُلُّهَا مُشْتَقٌّ وَغَيْرُهُ وَصِفَةٌ وَغَيْرُهَا وَيَكُونُ اللَّفْظُ الْوَاحِدُ مُتَوَاطِئًا مُشْتَرَكًا وَاللَّفْظَانِ مُتَبَايِنَيْنِ مُتَرَادِفَيْنِ بِاعْتِبَارَيْنِ وَالْمُشْتَرَكُ وَاقِعٌ لُغَةً جَوَازًا تَبَايَنَا أَوْ تَوَاصَلَا بِكَوْنِهِ جُزْءَ الْآخَرِ أَوْ لَازِمَهُ وَكَذَا مُتَرَادِفٌ وُقُوعًا ، وَلَا تَرَادُفَ فِي حَدٍّ غَيْرِ لَفْظِيٍّ وَمَحْدُودٍ وَلَا شَذَرٌ مَذَرٌ وَلَا تَأْكِيدٍ وَأَفَادَ التَّابِعُ التَّقْوِيَةَ وَهُوَعَلَى زِنَةِ مَتْبُوعِهِ وَالْمُؤَكِّدُ يُقَوِّي وَيَنْفِي احْتِمَالَ الْمَجَازِ وَيَقُومُ كُلُّ مُتَرَادِفٍ مَقَامَ الْآخَرِ فِي التَّرْكِيبِ فَائِدَةٌ الْعَلَمُ اسْمٌ يُعَيِّنُ مُسَمَّاهُ مُطْلَقًا فَإِنْ كَانَ التَّعْيِينُ خَارِجِيًّا فَعَلَمُ شَخْصٍ وَإِلاَّ فَ جِنْسٍ وَالْمَوْضُوعُ لِلْمَاهِيَّةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ اسْمُ جِنْسٍ .
[ الحقيقة والمجاز والكناية والتعريض والاشتقاق ]

فَصْلٌ : الْحَقِيقَةُ لُغَوِيَّةٌ وَهِيَ قَوْلٌ مُسْتَعْمَلٌ فِي وَضْعٍ أَوَّلٍ وَهِيَ لُغَوِيَّةٌ وَهِيَ الْأَصْلُ كَأَسَدٍ وَعُرْفِيَّةٌ مَا خُصَّ عُرْفًا بِبَعْضِ مُسَمَّيَاتِهِ كَدَابَّةٍ لِلْفَرَسِ أَوْ خَاصَّةً وَشَرْعِيَّةٌ وَاقِعَةٌ مَنْقُولَةٌ مَا اسْتَعْمَلَهُ الشَّرْعُ كَصَلَاةٍ ، لِلْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ ، وَإيمَانٍ لِعَقْدٍ بِالْجَنَانِ ، وَنُطْقٍ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٍ بِالْأَرْكَانِ ، فَدَخَلَ كُلُّ الطَّاعَاتِ . وَهُمَا لُغَةً الدُّعَاءُ وَالتَّصْدِيقُ بِمَا غَابَ وَقَدْ تَصِيرُ الْحَقِيقَةُ مَجَازًا وَبِالْعَكْسِ وَالْمَجَازُ قَوْلٌ مُسْتَعْمَلٌ بِوَضْعٍ ثَانٍ لِعَلَاقَةٍ وَلَا يُعْتَبَرُ لَازِمٌ ذِهْنِيٌّ بَيْنَ الْمَعْنَيَيْنِ وَصِيرَ إلَيْهِ لِبَلَاغَتِهِ ثِقَلِهَا وَنَحْوِهِمَا ، وَيُتَجَوَّزُ بِسَبَبٍ قَابِلِيٍّ وَصُورِيٌّ وَفَاعِلِيٍّ وَغَائِيٌّ عَنْ مُسَبَّبٍ وَبِعِلَّةٍ وَلَازِمٍ وَأَثَرٍ وَمَحَلٍّ وَكُلٍّ وَمُتَعَلِّقٍ عَنْ مَعْلُولٍ وَمَلْزُومٍ ، وَمُؤَثِّرٍ ، وَحَالٍّ ، وَبَعْضٍ ، وَمُتَعَلَّقٍ وَبِمَا بِالْقُوَّةِ عَنْ مَا بِالْفِعْلِ وَبِالْعَكْسِ فِي الْكُلِّ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَبِاعْتِبَارِ وَصْفٍ زَائِلٍ لَمْ يَلْتَبِسْ حَالَ الْإِطْلَاقِ بِضِدِّهِ أَوْ آيِلٍ قَطْعًا أَوْ ظَنًّا بِفِعْلٍ أَوْ قُوَّةٍ وَزِيَادَةٍ وَنَقْصِ وَشَكْلٍ وَصِفَةٍ ظَاهِرَةٍ وَاسْمِ وَضِدٍّ وَمُجَاوَرَةٍ وَنَحْوِهِ وَشُرِطَ نَقْلٌ فِي نَوْعٍ لا آحَادِ ، وَهُوَ لُغَوِيٌّ ، كَأَسَدٍ لِشُجَاعٍ وَعُرْفِيٌّ عَامٌّ ، كَدَابَّةٍ لِمَا دَبَّ وَجَوْهَرٍ لِ نَفِيسٍ وَشَرْعِيٌّ كَ صَلَاةٍ لِ دُعَاءٍ وَيُعْرَفُ بِصِحَّةِ نَفْيِهِ وَبِتَبَادُرِ غَيْرِهِ لَوْلَا الْقَرِينَةُ وَعَدَمِ وُجُوبِ اطِّرَادِهِ وَالْتِزَامِ تَقْيِيدِهِ

وَتَوَقُّفِهِ عَلَى مُقَابِلِهِ وَإضَافَتِهِ إلَى غَيْرِ قَابِلٍ وَكَوْنِهِ لا يُؤَكَّدُ وَفِي قَوْلٍ ، وَلَا يُشْتَقُّ مِنْهُ وَيُثَنَّى وَيُجْمَعُ ، وَيَكُونُ فِي مُفْرَدٍ وَإسْنَادٍ وَفِيهِمَا مَعًا وَفِعْلٍ وَمُشْتَقٍّ وَحَرْفٍ وَيُحْتَجُّ بِهِ وَلَا يُقَاسَ عَلَيْهِ وَيَسْتَلْزِمُ الْحَقِيقَةَ وَلَا تَسْتَلْزِمُهُ وَلَفْظَاهُمَا حَقِيقَتَانِ عُرْفًا مَجَازَانِ لُغَةً وَهُمَا مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ وَلَيْسَ مِنْهُمَا لَفْظٌ قَبْلَ اسْتِعْمَالِهِ وَلَا عَلَمٌ مُتَجَدِّدٌ .
فَصْلٌ : الْمَجَازُ وَاقِعٌ وَلَيْسَ بِأَغْلَبَ وَهُو َفِي الْحَدِيثِ وَالْقُرْآنِ وَلَيْسَ فِيهِ غَيْرُ عَلَمٍ إلَّا عَرَبِيٌّ وَمَجَازٌ رَاجِحٌ أَوْلَى مِنْ حَقِيقَةٍ مَرْجُوحَةٍ ، وَلَوْ لَمْ يَنْتَظِمْ كَلَامٌ إلَّا بِارْتِكَابِ مَجَازِ زِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ فَنَقْصٌ أَوْلَى . الْكِنَايَةُ حَقِيقَةٌ إنْ اُسْتُعْمِلَ اللَّفْظُ فِي مَعْنَاهُ وَأُرِيدَ لَازِمُ الْمَعْنَى وَمَجَازٌ إنْ لَمْ يُرِدْ الْمَعْنَى عَنْ اللَّازِمِ وَالتَّعْرِيضُ حَقِيقَةٌ ، وَهُوَ لَفْظٌ مُسْتَعْمَلٌ فِي مَعْنَاهُ مَعَ التَّلْوِيحِ بِغَيْرِهِ .

فَصْلٌ رَدُّ لَفْظٍ إلَى آخَرَ لِمُوَافَقَتِهِ لَهُ فِي الْحُرُوفِ الْأَصْلِيَّةِ وَمُنَاسَبَتِهِ فِي الْمَعْنَى وَلَا بُدَّ مِنْ تَغْيِيرٍ وَلَوْ تَقْدِيرًا وَالْمُشْتَقُّ فَرْعٌ وَافَقَ أَصْلًا بِحُرُوفِهِ الْأُصُولِ وَمَعْنَاهُ فَفِي الْأَصْغَرِ ، وَهُوَ الْمَحْدُودُ يَتَّفِقَانِ فِي الْحُرُوفِ وَالتَّرْتِيبِ كَنَصَرَ مِنْ النَّصْرِ وَفِي الْأَوْسَطِ فِي الْحُرُوفِ وَفِي الْأَكْبَرِ فِي مَخْرَجِ حُرُوفِ الْحَلْقِ أَوْ الشَّفَةِ ، كَنَعَقَ وَثَلَمَ مِنْ النَّهِيقِ وَالثَّلْبِ وَيَطَّرِدُ كَاسْمِ الْفَاعِلِ وَنَحْوِهِ وَقَدْ يَخْتَصُّ كَالْقَارُورَةِ ، وَإِطْلَاقُهُ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ الْمُشْتَقِّ مِنْهَا مَجَازٌ إنْ أُرِيدَ الْفِعْلُ - حَقِيقَةٌ إنْ أُرِيدَتْ الصِّفَةُ كَسَيْفٍ قَطُوعٍ فَأَمَّا صِفَاتُ اللَّهِ تَعَالَى فَقَدِيمَةٌ وَحَقِيقَةٌ . وَالْمُشْتَقُّ حَالَ وُجُودِ الصِّفَةِ حَقِيقَةً وَبَعْدَ انْقِضَائِهَا مَجَازٌ وَشَرْطُهُ صِدْقُ أَصْلِهِ . وَكُلُّ اسْمِ مَعْنًى قَائِمٌ بِمَحَلٍّ يَجِبُ أَنْ يُشْتَقَّ لِمَحَلِّهِ مِنْهُ اسْمُ فَاعِلٍ وَأَبْيَضَ وَنَحْوِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَاتٍ مُتَّصِفَةٍ بِبَيَاضٍ لا خُصُوصِيَّتِهَا بِهِ وَالْخَلْقُ غَيْرُ الْمَخْلُوقِ ، وَهُوَ فِعْلُ الرَّبِّ تَعَالَى قَائِمٌ بِهِ ، مُغَايِرٌ لِصِفَةِ الْقُدْرَةِ .
[ قياس اللغة ومعاني الحروف ومبدأ اللغات ]
فَائِدَةٌ : تَثْبُتُ اللُّغَةُ قِيَاسًا فِيمَا وُضِعَ لِمَعْنًى دَارَ مَعَهُ وُجُودًا وَعَدَمًا كَخَمْرٍ لِنَبِيذٍ وَنَحْوِهِ وَالْإِجْمَاعُ عَلَى مَنْعِهِ فِي عَلَمٍ وَلَقَبٍ وَصِفَةٍ . وَكَذَا مِثْلُ إنْسَانٍ وَرَجُلٍ ، وَرَفْعِ فَاعِلٍ .

الْحُرُوفُ : الواو الْوَاوُ الْعَاطِفَةُ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ وَتَأْتِي بِمَعْنَى مَعَ وَ أَوْ وَرُبَّ وَلِقَسَمٍ وَلِاسْتِئْنَافٍ( [1] ) وَحَالٍ . الْفَاءُ الْفَاءُ الْعَاطِفَةُ لِتَرْتِيبٍ وَتَعْقِيبٍ كُلٌّ بِحَسَبِهِ عُرْفًا وَتَأْتِي سَبَبِيَّةٌ وَرَابِطَةً . ثم ثُمَّ لِتَشْرِيكٍ وَلِتَرْتِيبٍ بِمُهْلَةٍ . حتى حَتَّى الْعَاطِفَةُ لِلْغَايَةِ وَلَا تَرْتِيبَ فِيهَا وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ مَعْطُوفِهَا جُزْءًا مِنْ مَتْبُوعِهِ أَوْ كَجُزْئِهِ وَتَأْتِي لِتَعْلِيلٍ وَقَلَّ لِاسْتِثْنَاءٍ مُنْقَطِعٍ . مِنْ مِنْ لِابْتِدَاءِ الْغَايَةِ وَلَهَا مَعَانٍ . إلَى إلَى : لِانْتِهَائِهَا وَبِمَعْنَى " مَعَ " وَابْتِدَاؤُهَا دَاخِلٌ لا انْتِهَاؤُهَا كَ عَلَى عَلَى لِاسْتِعْلَاءٍ فِيهَا وَهِيَ لِلْإِيجَابِ وَلَهَا مَعَانٍ . فِي فِي لِظَرْفٍ وَهِيَ بِمَعْنَاهُ عَلَى قَوْلٍ فِي وَلِاسْتِعْلَاءٍ وَتَعْلِيلٍ وَسَبَبِيَّةً وَمُصَاحَبَةٍ وَتَوْكِيدٍ وَتَعْوِيضٍ وَبِمَعْنَى الْبَاءِ وَإلَى وَمِنْ . اللَّامُ وَاللَّامُ لِلْمِلْكِ حَقِيقَةً لا يُعْدَلُ عَنْهُ وَلَهَا مَعَانٍ كَثِيرَةٌ . بَلْ بَلْ لِعَطْفٍ وَإِضْرَابٍ ، إنْ وَلِيَهَا مُفْرَدٌ فِي إثْبَاتٍ فَتُعْطَى حُكْمَ مَا قَبْلَهَا لِمَا بَعْدَهَا وَفِي نَفْيٍ فَتُقَرِّرُ مَا قَبْلَهَا وَضِدَّهُ لِمَا بَعْدَهَا ، وَقَبْلَ جُمْلَةٍ لِابْتِدَاءٍ وَإِضْرَابٍ لِإِبْطَالِ أَوْ انْتِقَالٍ . أَوْ أَوْ لِشَكٍّ وَإبْهَامٍ وَإبَاحَةٍ وَتَخْيِيرٍ وَمُطْلَقِ جَمْعٍ

وَتَقْسِيمٍ وَبِمَعْنَى إلَى وَإلَّا وَإضْرَابٍ كَبَلْ . لَكِنْ لَكِنْ لِعَطْفٍ وَاسْتِدْرَاكٍ إنْ وَلِيَهَا مُفْرَدٌ فِي نَفْيٍ أَوْ نَهْيٍ وَقَبْلَ جُمْلَةٍ لِابْتِدَاءٍ . الْبَاءُ الْبَاءُ لِإِلْصَاقٍ حَقِيقَةً وَمَجَازًا وَلَهَا مَعَانٍ . إذَا إذَا لِمُفَاجَأَةٍ حَرْفًا وَظَرْفًا لِ مُسْتَقْبَلٍ لا مَاضٍ وَحَالٍ مُتَضَمِّنَةً مَعْنَى الشَّرْطِ غَالِبًا . إذْ إذْ اسْمٌ لِ مَاضٍ وَفِي قَوْلٍ مُسْتَقْبَلٍ ظَرْفًا وَمَفْعُولًا بِهِ وَبَدَلًا مِنْهُ وَلِتَعْلِيلٍ وَمُفَاجَأَةٍ حَرْفًا . لَوْ " لَوْ " حَرْفُ امْتِنَاعٍ لِامْتِنَاعٍ وَشَرْطًا لِ مَاضٍ ، فَيُصْرَفُ الْمُضَارِعُ إلَيْهِ وَلِمُسْتَقْبَلٍ قَلِيلًا ، فَيُصْرَفُ الْمَاضِي إلَيْهِ وَلِتَمَنٍّ وَعَرْضٍ وَتَحْضِيضٍ وَتَقْلِيلٍ وَمَصْدَرِيٍّ لَوْلَا " لَوْلَا " حَرْفٌ يَقْتَضِي فِي جُمْلَةٍ اسْمِيَّةٍ امْتِنَاعَ جَوَابِهِ لِوُجُودِ شَرْطٍ وَفِي مُضَارِعَةٍ تَحْضِيضًا وَمَاضِيَةٍ تَوْبِيخًا وَعَرْضًا .

فَصْلٌ : مَبْدَأُ اللُّغَاتِ تَوْقِيفٌ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى بِإِلْهَامٍ ، أَوْ وَحْيٍ أَوْ كَلَامٍ ، وَيَجُوزُ تَسْمِيَةُ الشَّيْءِ بِغَيْرِ تَوْقِيفٍ مَا لَمْ يُحَرِّمْهُ اللَّهُ تَعَالَى ، فَيَبْقَى لَهُ اسْمَانِ ، وَأَسْمَاؤُهُ تَعَالَى تَوْقِيفِيَّةٌ لا تَثْبُتُ بِقِيَاسٍ ، وَطَرِيقُ مَعْرِفَةِ اللُّغَةِ النَّقْلُ تَوَاتُرًا فِيمَا لا يَقْبَلُ تَشْكِيكًا وَآحَادًا فِي غَيْرِهِ وَالْمُرَكَّبُ مِنْهُ وَمِنْ الْعَقْلِ وَزِيدَ وَالْقَرَائِنُ وَالْأَدِلَّةُ النَّقْلِيَّةُ قَدْ تُفِيدُ الْيَقِينَ وَلَا يُعَارِضُ الْقُرْآنَ غَيْرُهُ بِحَالٍ وَحَدَثَ مَا قِيلَ أُمُورٌ قَطْعِيَّةٌ عَقْلِيَّةٌ تُخَالِفُ الْقُرْآنَ وَلَا مُنَاسَبَةَ ذَاتِيَّةٍ بَيْنَ لَفْظٍ وَمَدْلُولِهِ وَيَجِبُ حَمْلُ اللَّفْظِ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَعُمُومِهِ وَإفْرَادِهِ وَاسْتِقْلَالِهِ وَإطْلَاقِهِ وَتَأْصِيلِهِ وَتَقْدِيمِهِ وَتَأْسِيسِهِ وَتَبَايُنِهِ دُونَ مَجَازِهِ ، وَتَخْصِيصِهِ ، وَاشْتِرَاكِهِ ، وَإضْمَارِهِ ، وَتَقْيِيدِهِ ، وَزِيَادَتِهِ ، وَتَأْخِيرِهِ ، وَتَوْكِيدِهِ وَتَرَادُفِهِ . وَعَلَى بَقَائِهِ دُونَ نَسْخِهِ ، إلَّا لِدَلِيلٍ رَاجِحٍ وَيُحْمَلُ عَلَى عُرْفِ مُتَكَلِّمٍ .
---
([1]) وذلك كقوله تعالى : { ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ } اللأنعام : 2 ، وقوله تعالى : { هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا(65)وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَئِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا } مريم 65 ، 66 . المحققان .
[ الأحكام الحسن والقبح ]

الْأَحْكَامُ الْحُسْنُ وَالْقُبْحُ بِمَعْنَى مُلَاءَمَةِ الطَّبْعِ وَمُنَافَرَتِهِ أَوْ صِفَةِ كَمَالٍ وَنَقْصٍ ـ عَقْلِيٌّ وَبِمَعْنَى الْمَدْحِ وَالثَّوَابِ ، وَالذَّمِّ وَالْعِقَابِ ـ شَرْعِيٌّ ، فَلَا حَاكِمَ إلَّا اللَّهُ تَعَالَى ، وَالْعَقْلُ لا يُحَسِّنُ وَلَا يُقَبِّحُ وَلَا يُوجِبُ وَلَا يُحَرِّمُ وَلَا يَرِدُ الشَّرْعُ بِمَا يُخَالِفُ مَا يُعْرَفُ بِبَدَاهَةِ الْعُقُولِ وَضَرُورِيَّاتِهَا وَالْحُسْنُ وَالْقُبْحُ شَرْعًا : مَا أَمَرَ بِهِ وَمَا نَهَى عَنْهُ وَعُرْفًا مَا لِفَاعِلِهِ فِعْلُهُ وَعَكْسُهُ وَلَا يُوصَفُ فِعْلُ غَيْرِ مُكَلَّفٍ بِحُسْنٍ وَلَا قُبْحٍ وَشُكْرُ الْمُنْعِمِ وَمَعْرِفَتُهُ تَعَالَى وَهِيَ أَوَّلُ وَاجِبٍ لِنَفْسِهِ وَاجِبَانِ شَرْعًا وَفِي قَوْلٍ : لا فَرْقَ بَيْنَهُمَا عَقْلًا وَفِعْلُهُ تَعَالَى وَأَمْرُهُ لا لِعِلَّةٍ وَلَا لِحِكْمَةٍ فِي قَوْلٍ وَعَلَيْهِ مُجَرَّدُ مَشِيئَتِهِ مُرَجِّحٌ وَهِيَ وَإِرَادَتُهُ لَيْسَتَا بِمَعْنَى مَحَبَّتِهِ ، وَرِضَاهُ وَسَخَطِهِ وَبُغْضِهِ فَيُحِبُّ وَيَرْضَى مَا أَمَرَ بِهِ فَقَطْ ، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ بِمَشِيئَتِهِ تَعَالَى سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ .
[ فائدة الأعيان والمعاملات ]
فَائِدَةٌ : الْأَعْيَانُ وَالْمُعَامَلَاتُ وَالْعُقُودُ الْمُنْتَفَعُ بِهَا قَبْلَ الشَّرْعِ إنْ خَلَا وَقْتٌ عَنْهُ أَوْ بَعْدَهُ وَخَلَا عَنْ حُكْمِهَا أَوْ لا وَجُهِلَ مُبَاحَةٌ بِإِلْهَامٍ وَهُوَ مَا يُحَرِّكُ الْقَلْبَ بِعِلْمٍ يَطْمَئِنُّ بِهِ يَدْعُوَ إلَى الْعَمَلِ بِهِ وَهُوَ فِي قَوْلٍ : طَرِيقٌ شَرْعِيٌّ .
[ الحكم الشرعي وأقسامه ]

فَصْلٌ : الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ مَدْلُولُ خِطَابِ الشَّرْعِ وَالْخِطَابُ قَوْلٌ يَفْهَمُ مِنْهُ مَنْ سَمِعَهُ شَيْئًا مُفِيدًا مُطْلَقًا وَيُسَمَّى بِهِ الْكَلَامُ فِي الْأَزَلِ فِي قَوْلٍ ثُمَّ إنْ وَرَدَ بِطَلَبِ فِعْلٍ مَعَ جَزْمٍ فَإِيجَابٌ أَوْ لا مَعَهُ فَنَدْبٌ أَوْ بِطَلَبِ تَرْكٍ مَعَهُ فَتَحْرِيمٌ أَوْ لا مَعَهُ فَكَرَاهَةٌ أَوْ بِتَخْيِيرٍ فَإِبَاحَةٌ وَإِلاَّ فَوَضْعِيٌّ وَالْمَشْكُوكُ لَيْسَ بِحُكْمٍ .
فَصْلٌ : الْوَاجِبُ لُغَةً السَّاقِطُ وَالثَّابِتُ وَشَرْعًا مَا ذُمَّ شَرْعًا تَارِكُهُ قَصْدًا مُطْلَقًا وَمِنْهُ مَا لا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ ، كَنَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ ، وَرَدِّ وَدِيعَةٍ وَغَصْبٍ وَنَحْوِهِ إنْ فَعَلَ مَعَ غَفْلَةٍ وَمِنْ الْمُحَرَّمِ مَا لا يُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ غَافِلًا . وَالْفَرْضُ لُغَةً التَّقْدِيرُ وَالتَّأْثِيرُ وَالْإِلْزَامُ وَالْعَطِيَّةُ وَالْإِنْزَالُ وَالْإِبَاحَةُ وَيُرَادِفُ الْوَاجِبُ شَرْعًا وَثَوَابَهُمَا سَوَاءٌ ، وَصِيغَتُهُمَا وَحَتْمٌ وَلَازِمٌ وَإطْلَاقُ الْوَعِيدِ وَكُتِبَ عَلَيْكُمْ نَصٌّ فِي الْوُجُوبِ - الْآيَةَ وَإِنْ كَنَّى الشَّارِعُ عَنْ عِبَادَةٍ بِبَعْضِ مَا فِيهَا دَلَّ عَلَى فَرْضِيَّتِهِ ، وَمَا لا يَتِمُّ الْوُجُوبُ إلَّا بِهِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ مُطْلَقًا وَمَا لا يَتِمُّ الْوَاجِبُ الْمُطْلَقُ إلَّا بِهِ وَهُوَمَقْدُورٌ لِمُكَلَّفٍ فَوَاجِبٌ ، يُعَاقَبُ بِتَرْكِهِ ، وَيُثَابُ بِفِعْلِهِ .

فَصْلٌ : الْعِبَادَةُ إنْ لَمْ يُعَيَّنْ وَقْتُهَا لَمْ تُوصَفْ بِأَدَاءٍ وَلَا قَضَاءٍ وَلَا إعَادَةٍ وَإِنْ عُيِّنَ وَلَمْ يُحَدَّ كَحَجٍّ وَكَفَّارَةٍ تُوصَفُ بِأَدَاءٍ فَقَطْ وَإِطْلَاقُ الْقَضَاءِ فِي حَجٍّ فَاسِدٍ لِشَبَهِهِ بِمَقْضِيٍّ ، وَفِعْلُ صَلَاةٍ بَعْدَ تَأْخِيرِ قَضَائِهَا لا يُسَمَّى قَضَاءَ الْقَضَاءِ ، وَإِنْ حُدَّ وُصِفَتْ بِالثَّلَاثَةِ سِوَى جُمُعَةٍ فَالْأَدَاءُ مَا فُعِلَ فِي وَقْتِهِ الْمُقَدَّرِ لَهُ أَوَّلًا شَرْعًا ، وَالْقَضَاءُ : مَا فُعِلَ بَعْدَ وَقْتِ الْأَدَاءِ وَلَوْ لِعُذْرٍ تَمَكَّنَ مِنْهُ كَمُسَافِرٍ أَوْ لا لِمَانِعٍ شَرْعِيٍّ كَحَيْضٍ أَوْ عَقْلِيٍّ ، كَنَوْمٍ لِوُجُوبِهِ عَلَيْهِمْ ، وَعِبَادَةُ صَغِيرٍ لا تُسَمَّى قَضَاءً وَلَا أَدَاءً ، وَالْإِعَادَةُ : مَا فُعِلَ فِي وَقْتِهِ الْمُقَدَّرِ ثَانِيًا مُطْلَقًا ، وَالْوَقْتُ إمَّا بِقَدْرِ الْفِعْلِ كَصَوْمِ فَ الْمُضَيَّقُ ، أَوْ أَقَلَّ ، فَ مُحَالٌ أَوْ أَكْثَرَ فَ الْمُوَسَّعُ فَيَتَعَلَّقُ بِجَمِيعِهِ مُوَسَّعًا أَدَاءً وَيَجِبُ الْعَزْمُ إذَا أُخِّرَ ، وَيَتَعَيَّنُ آخِرَهُ وَيَسْتَقِرُّ وُجُوبُ بِأَوَّلِهِ - الْآيَةَ ، وَمَنْ أَخَّرَ مَعَ ظَنِّ مَانِعٍ كَعَدَمِ الْبَقَاءِ أَثِمَ ثُمَّ إنْ بَقِيَ فَفَعَلَهَا فِي وَقْتِهَا فَأَدَاءٌ ، وَمَنْ لَهُ تَأْخِيرٌ تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ وَلَمْ يَعْصِ ، وَمَتَى طُلِبَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ بِالذَّاتِ ، أَوْ مِنْ مُعَيَّنٍ ، كَالْخَصَائِصِ فَ مَعَ جَزْمٍ فَرْضُ عَيْنٍ . وَبِدُونِهِ سُنَّةُ عَيْنٍ ، وَإِنْ طُلِبَ الْفِعْلُ فَقَطْ فَ مَعَ جَزْمٍ فَرْضُ كِفَايَةٍ ، وَبِدُونِهِ سُنَّةُ كِفَايَةٍ وَهُمَا مُهِمٌّ يُقْصَدُ حُصُولُهُ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ بِالذَّاتِ إلَى فَاعِلِهِ وَفَرْضُ الْكِفَايَةِ عَلَى الْجَمِيعِ وَيَسْقُطُ الطَّلَبُ الْجَازِمُ

وَالْإِثْمُ بِفِعْلِ مَنْ يَكْفِي وَيَجِبُ عَلَى مَنْ ظَنَّ أَنَّ غَيْرَهُ لا يَقُومُ بِهِ وَإِنْ فَعَلَهُ الْجَمِيعُ مَعًا كَانَ فَرْضًا وَفَرْضُ الْعَيْنِ أَفْضَلُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا ابْتِدَاءً وَيَلْزَمَانِ بِشُرُوعٍ مُطْلَقًا ، وَإِنْ طُلِبَ وَاحِدٌ مِنْ أَشْيَاءَ كَخِصَالِ كَفَّارَةِ وَنَحْوِهَا فَالْوَاجِبُ وَاحِدٌ لا بِعَيْنِهِ وَيَتَعَيَّنُ بِالْفِعْلِ وَإنْ كَفَّرَ بِهَا مُتَرَتِّبَةً فَالْوَاجِبُ الْأَوَّلُ وَمَعًا أُثِيبَ ثَوَابَ وَاجِبٍ عَلَى أَعْلَاهَا فَقَطْ كَمَا لا يَأْثَمُ لَوْ تَرَكَهَا سِوَى بِقَدْرِ لا نَفْسِ عِقَابِ أَدْنَاهَا فِي قَوْلِ تَنْبِيهٌ ، الْعِبَادَةُ الطَّاعَةُ وَالطَّاعَةُ مُوَافَقَةُ الْأَمْرِ وَالْمَعْصِيَةُ مُخَالَفَتُهُ وَكُلُّ قُرْبَةٍ طَاعَةٌ ، وَلَا عَكْسَ .

فَصْلٌ : الْحَرَامُ ضِدُّ الْوَاجِبِ وَهُوَمَا ذُمَّ فَاعِلُهُ ، وَلَوْ قَوْلًا ، وَعَمَلَ قَلْبٍ شَرْعًا وَيُسَمَّى مَحْظُورًا وَمَمْنُوعًا وَمَزْجُورًا وَمَعْصِيَةً وَذَنْبًا وَقَبِيحًا وَسَيِّئَةً وَفَاحِشَةً وَإِثْمًا وَحَرَجًا وَتَحْرِيجًا وَعُقُوبَةً ، وَيَجُوزُ النَّهْيُ عَنْ وَاحِدٍ لا بِعَيْنِهِ ، كَمِلْكِهِ أُخْتَيْنِ وَوَطْئِهِمَا وَلَهُ فِعْلُ أَحَدِهِمَا ، وَلَوْ اشْتَبَهَ مُحَرَّمٌ بِمُبَاحٍ وَجَبَ الْكَفُّ . وَلَا يَحْرُمُ الْمُبَاحُ ، وَفِي الشَّخْصِ الْوَاحِدِ ثَوَابٌ وَعِقَابٌ ، وَالْفِعْلُ الْوَاحِدُ بِالنَّوْعِ مِنْهُ وَاجِبٌ وَحَرَامٌ كَسُجُودٍ لِلَّهِ وَلِغَيْرِهِ ، وَبِالشَّخْصِ فَمِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ : يَسْتَحِيلُ كَوْنُهُ وَاجِبًا وَحَرَامًا ، وَمِنْ جِهَتَيْنِ ، كَصَلَاةٍ فِي مَغْصُوبٍ ، لا وَلَا تَصِحُّ وَلَا يَسْقُطُ الطَّلَبُ بِهَا وَلَا عِنْدَهَا ، وَتَصِحُّ تَوْبَةُ خَارِجٍ مِنْهُ فِيهِ وَلَمْ يَعْصِ بِخُرُوجِهِ ، وَالسَّاقِطُ عَلَى جَرِيحٍ إنْ بَقِيَ قَتَلَهُ وَمِثْلُهُ إنْ انْتَقَلَ يَضْمَنُ وَتَصِحُّ تَوْبَتُهُ إذًا وَيَحْرُمُ انْتِقَالُهُ وَيَلْزَمُ الْأَدْنَى قَطْعًا .

فَصْلٌ : الْمَنْدُوبُ لُغَةً الْمَدْعُوُّ لِمُهِمٍّ مِنْ النَّدْبِ ، وَهُو َالدُّعَاءُ وَشَرْعًا مَا أُثِيبَ فَاعِلُهُ وَلَوْ قَوْلًا وَعَمَلَ قَلْبٍ وَلَمْ يُعَاقَبْ تَارِكُهُ مُطْلَقًا وَيُسَمَّى سُنَّةً وَمُسْتَحَبًّا وَتَطَوُّعًا وَطَاعَةً وَنَفْلًا وَقُرْبَةً وَمُرَغَّبًا فِيهِ وَإِحْسَانًا وَأَعْلَاهُ سُنَّةٌ ، ثُمَّ فَضِيلَةٌ ، ثُمَّ نَافِلَةٌ وَهُوَ تَكْلِيفٌ ، وَمَأْمُورٌ بِهِ حَقِيقَةً فَ يَكُونُ لِلْفَوْرِ ، وَلَا يَلْزَمُ بِشُرُوعٍ غَيْرُ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ، لِوُجُوبِ مُضِيٍّ فِي فَاسِدِهِمَا وَمُسَاوَاةِ نَفْلِهِمَا فَرْضِهِمَا نِيَّةً وَكَفَّارَةً وَغَيْرَهُمَا .
فَرْعٌ : الزَّائِدُ عَلَى قَدْرٍ وَاجِبٍ فِي رُكُوعٍ وَنَحْوِهِ نَفْلٌ وَمَنْ أَدْرَكَ رُكُوعَ إمَامٍ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ .
فَصْلٌ : الْمَكْرُوهُ ضِدُّ الْمَنْدُوبِ وَهُوَ مَا مُدِحَ تَارِكُهُ ، وَلَمْ يُذَمَّ فَاعِلُهُ وَلَا ثَوَابَ فِي فِعْلِهِ ، وَهُوَ تَكْلِيفٌ وَمَنْهِيٌّ عَنْ حَقِيقَةٍ وَمُطْلَقُ الْأَمْرِ لا يَتَنَاوَلُهُ ، وَهُوَ فِي عُرْفِ الْمُتَأَخِّرِينَ : لِلتَّنْزِيهِ وَيُطْلَقُ عَلَى الْحَرَامِ وَتَرْكُ الْأَوْلَى ، وَهُوَ تَرْكُ مَا فِعْلُهُ رَاجِحٌ أَوْ عَكْسُهُ وَلَوْ لَمْ يُنْهَ عَنْهُ كَتَرْكِ مَنْدُوبٍ وَيُقَالُ لِفَاعِلِهِ مُخَالِفٌ ، وَمُسِيءٌ ، وَغَيْرُ مُمْتَثِلٍ .

فَصْلٌ : الْمُبَاحُ لُغَةً الْمُعْلَنُ وَالْمَأْذُونُ وَشَرْعًا مَا خَلَا مِنْ مَدْحٍ وَذَمٍّ لِذَاتِهِ وَهُوَ وَوَاجِبٌ نَوْعَانِ لِلْحُكْمِ ، وَلَيْسَ مَأْمُورًا بِهِ وَلَا مِنْهُ فِعْلُ غَيْرِ مُكَلَّفٍ ، وَيُسَمَّى طِلْقًا وَحَلَالًا وَيُطْلَقُ وَحَلَالٌ عَلَى غَيْرِ الْحَرَامِ ، وَالْإِبَاحَةُ : إنْ أُرِيدَ بِهَا خِطَابُ فَ شَرْعِيَّةٌ ، وَإِلاَّ فَعَقْلِيَّةٌ ، وَتُسَمَّى شَرْعِيَّةً بِمَعْنَى التَّقْرِيرِ ، أَوْ الْإِذْنِ . وَالْجَائِزُ لُغَةً : الْعَابِرُ وَاصْطِلَاحًا يُطْلَقُ عَلَى مَا لا يَمْتَنِعُ شَرْعًا ، فَيَعُمُّ غَيْرَ الْحَرَامِ وَعَقْلًا فَيَعُمُّ كُلَّ مُمْكِنٍ . وَهُوَ مَا جَازَ وُقُوعُهُ حِسًّا أَوْ وَهْمًا أَوْ شَرْعًا وَعَلَى مَا اسْتَوَى فِيهِ الْأَمْرَانِ شَرْعًا كَمُبَاحٍ ، وَعَقْلًا ، كَفِعْلِ صَغِيرٍ . وَعَلَى مَشْكُوكٍ فِيهِ فِيهِمَا بِالِاعْتِبَارَيْنِ ، وَلَوْ نُسِخَ وُجُوبُ بَقِيَ الْجَوَازُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ نَدْبٍ وَإِبَاحَةٍ ، وَلَوْ صُرِفَ نَهْيٌ عَنْ تَحْرِيمِ بَقِيَتْ الْكَرَاهَةُ حَقِيقَةً .
[ خطاب الوضع وأقسامه ]

فَصْلٌ خِطَابُ الْوَضْعِ فِي اصْطِلَاحِ الْأُصُولِيِّينَ خَبَرٌ اُسْتُفِيدَ مِنْ نَصْبِ الشَّارِعِ عَلَمًا مُعَرِّفًا لِحُكْمِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ لَهُ تَكْلِيفٌ ، وَلَا كَسْبٌ ، وَلَا عِلْمٌ ، وَلَا قُدْرَةٌ إلَّا سَبَبَ عُقُوبَةٍ أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ . وَأَقْسَامُهُ عِلَّةٌ ، وَسَبَبٌ ، وَشَرْطٌ ، وَمَانِعٌ وَالْعِلَّةُ أَصْلًا عَرَضٌ مُوجِبٌ لِخُرُوجِ الْبَدَنِ الْحَيَوَانِيِّ عَنْ الِاعْتِدَالِ الطَّبِيعِيِّ ثُمَّ اُسْتُعِيرَتْ عَقْلًا لِمَا أَوْجَبَ حُكْمًا عَقْلِيًّا لِذَاتِهِ كَكَسْرٍ لِانْكِسَارٍ ثُمَّ شَرْعًا لِ مَا أَوْجَبَ حُكْمًا شَرْعِيًّا لا مَحَالَةَ وَهُوَ الْمُرَكَّبُ مِنْ مُقْتَضِيهِ وَشَرْطِهِ ، وَمَحَلِّهِ ، وَأَهْلِهِ وَلِمُقْتَضِيهِ وَإِنْ تَخَلَّفَ لِمَانِعٍ أَوْ فَوَاتِ شَرْطِ وَلِلْحِكْمَةِ وَهِيَ الْمَعْنَى الْمُنَاسِبُ الَّذِي يَنْشَأُ عَنْهُ الْحُكْمُ ، كَمَشَقَّةِ سَفَرٍ لِقَصْرٍ وَفِطْرٍ وَكَ دَيْنٍ وَأُبُوَّةٍ لِمَنْعِ زَكَاةٍ وَقِصَاصٍ . وَالسَّبَبُ لُغَةً مَا تُوُصِّلَ بِهِ إلَى غَيْرِهِ وَشَرْعًا مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ وَمِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ لِذَاتِهِ فَ يُوجَدُ الْحُكْمُ عِنْدَهُ ، لا بِهِ وَيُرَادُ بِهِ مَا يُقَابِلُ الْمُبَاشَرَةَ . كَحَفْرِ بِئْرٍ مَعَ تَرْدِيَةٍ . فَأَوَّلٌ سَبَبٌ . وَثَانٍ عِلَّةٌ وَعِلَّةُ الْعِلَّةِ كَرَمْيٍ هُوَ سَبَبٌ لِقَتْلٍ ، وَعِلَّةٌ لِلْإِصَابَةِ الَّتِي هِيَ عِلَّةٌ لِلزُّهُوقِ وَالْعِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ بِدُونِ شَرْطِهَا كَ نِصَابٍ بِدُونِ الْحَوْلِ . وَكَامِلَةً ، وَهُوَ وَقْتِيٌّ كَزَوَالِ لِ ظُّهْرِ وَمَعْنَوِيٌّ يَسْتَلْزِمُ حِكْمَةً بَاعِثَةً كَإِسْكَارٍ لِتَحْرِيمِ . وَالشَّرْطُ لُغَةً الْعَلَامَةُ وَشَرْعًا مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ لا مِنْ

وُجُودِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ لِذَاتِهِ فَإِنْ أَخَلَّ عَدَمُهُ بِحِكْمَةِ السَّبَبِ فَ شَرْطُ السَّبَبِ كَقُدْرَةٍ عَلَى تَسْلِيمِ مَبِيعٍ وَإِنْ اسْتَلْزَمَ عَدَمُهُ حِكْمَةً تَقْتَضِي نَقِيضَ الْحُكْمِ فَ شَرْطُ الْحُكْمِ . وَهُوَ عَقْلِيٌّ كَحَيَاةٍ لِعِلْمٍ وَشَرْعِيٌّ ، كَطَهَارَةٍ لِصَلَاةٍ . وَلُغَوِيٌّ ، كَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ قُمْت ، وَهَذَا كَالسَّبَبِ وَعَادِيٌّ ، كَغِذَاءِ الْحَيَوَانِ وَمَا جُعِلَ قَيْدًا فِي شَيْءٍ لِمَعْنًى كَشَرْطٍ فِي عَقْدٍ فَ كَ شَرْعِيٍّ . وَاللُّغَوِيُّ : أَغْلَبُ اسْتِعْمَالِهِ فِي سَبَبِيَّةٍ عَقْلِيَّةٍ وَشَرْعِيَّةٍ وَاسْتُعْمِلَ لُغَةً فِي شَرْطٍ لَمْ يَبْقَ لِمُسَبِّبٍ شَرْطٌ سِوَاهُ . وَالْمَانِعُ مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْعَدَمُ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ لِذَاتِهِ وَهُوَإمَّا لِحُكْمِ كَأُبُوَّةٍ فِي قِصَاصٍ أَوْ لِسَبَبِهِ كَدَيْنٍ مَعَ مِلْكِ نِصَابٍ وَنَصْبُ هَذِهِ مُفِيدَةً مُقْتَضَيَاتِهَا حُكْمٌ شَرْعِيٌّ . وَمِنْهُ فَسَادٌ وَصِحَّةٌ وَهِيَ فِي عِبَادَةٍ : سُقُوطُ الْقَضَاءِ بِالْفِعْلِ وَفِي مُعَامَلَةٍ : تَرَتُّبُ أَحْكَامِهَا الْمَقْصُودَةِ بِهَا عَلَيْهَا وَيَجْمَعُهُمَا تَرَتُّبُ أَثَرٍ مَطْلُوبٍ مِنْ فِعْلٍ عَلَيْهِ فَبِصِحَّةِ عَقْدٍ يَتَرَتَّبُ أَثَرُهُ وَعِبَادَةٍ إجْزَاؤُهَا ، وَهُوَكِفَايَتُهَا فِي إسْقَاطِ التَّعَبُّدِ وَيَخْتَصُّ بِهَا وَكَصِحَّةِ قَبُولٍ وَنَفْيِهِ ، كَنَفْيِ إجْزَاءٍ ، وَشَرْعِيَّةٌ ، كَمَا هُنَا وَعَقْلِيَّةٌ ، كَإِمْكَانِ الشَّيْءِ وُجُودًا وَعَدَمًا وَعَادِيَّةٌ ، كَمَشْيٍ وَنَحْوِهِ ، وَبُطْلَانٌ وَفَسَادٌ مُتَرَادِفَانِ ، يُقَابِلَانِ الصِّحَّةَ الشَّرْعِيَّةَ .

فَوَائِدُ : النُّفُوذُ تَصَرُّفٌ لا يَقْدِرُ فَاعِلُهُ عَلَى رَفْعِهِ ، وَالْعَزِيمَةُ لُغَةً : الْقَصْدُ الْمُؤَكَّدُ وَشَرْعًا حُكْمٌ ثَابِتٌ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ خَالٍ عَنْ مُعَارِضٍ رَاجِحٍ . فَشَمِلَ الْخَمْسَةَ وَالرُّخْصَةُ لُغَةً : السُّهُولَةُ وَشَرْعًا : مَا ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ لِمُعَارِضٍ رَاجِحٍ وَمِنْهَا وَاجِبٌ وَمَنْدُوبٌ وَمُبَاحٌ وَالِاثْنَتَانِ وَصْفَانِ لِلْحُكْمِ الْوَضْعِيِّ .
[ تعريف التكليف ]

فَصْلٌ . التَّكْلِيفُ لُغَةً : إلْزَامُ مَا فِيهِ مَشَقَّةٌ وَشَرْعًا إلْزَامُ مُقْتَضَى خِطَابِ الشَّرْعِ وَالْمَحْكُومُ بِهِ فِعْلٌ بِشَرْطِ إمْكَانِهِ فَيَصِحُّ بِمُحَالٍ لِغَيْرِهِ لا لِذَاتِهِ وَعَادَةً إلَّا عَقْلًا فِي وَجْهٍ ، وَلَا بِغَيْرِ فِعْلٍ وَشُرِطَ عِلْمُ مُكَلَّفٍ حَقِيقَتَهُ ، وَأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ ، وَمِنْ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُهُ وَمُتَعَلِّقُهُ فِي نَهْيٍ كَفُّ النَّفْسِ ، وَيَصِحُّ بِهِ حَقِيقَةً قَبْلَ حُدُوثِهِ وَلَا يَنْقَطِعُ بِهِ ، وَبِغَيْرِ مَا عَلِمَ آمِرٌ وَمَأْمُورٌ انْتِفَاءَ شَرْطِ وُقُوعِهِ ، وَيَصِحُّ تَعْلِيقُ أَمْرٍ بِاخْتِيَارِ مُكَلَّفٍ فِي وُجُوبِ وَعَدَمِهِ لا أَمْرٍ بِمَوْجُودٍ ، وَشُرِطَ فِي مَحْكُومٍ عَلَيْهِ عَقْلٌ وَفَهْمُ خِطَابٍ لا حُصُولُ شَرْطٍ شَرْعِيٍّ ، وَالْكُفَّارُ مُخَاطَبُونَ بِالْفُرُوعِ كَ بِالْإِيمَانِ وَالْفَائِدَةُ كَثْرَةُ عِقَابِهِمْ فِي الْآخِرَةِ ، وَمُلْتَزِمُهُمْ فِي إتْلَافٍ وَجِنَايَةٍ وَتَرَتُّبِ أَثَرِ عَقْدِ كَمُسْلِمٍ ، وَيُكَلَّفُ مَعَ سُكْرٍ لَمْ يُعْذَرْ بِهِ ، وَيُكَلَّفُ إكْرَاهٍ وَيُبِيحُ مَا فُتِحَ ابْتِدَاءً بِضَرْبٍ أَوْ تَهْدِيدٍ بِحَقٍّ أَوْ غَيْرِهِ لا مَنْ كَآلَةٍ تُحْمَلُ أَوْ عُذِرَ بِسُكْرٍ . وَآكِلٌ بَنْجًا وَمُغْمًى عَلَيْهِ وَنَائِمٌ وَنَاسٍ وَمُخْطِئٌ وَمَجْنُونٌ وَغَيْرُ بَالِغٍ وَوُجُوبُ زَكَاةٍ وَنَفَقَةٍ وَمِنْ رَبْطِ الْحُكْمِ بِالسَّبَبِ وَلَا مَعْدُومٌ حَالَ عُدْمِهِ وَيَعُمُّهُ الْخِطَابُ إذَا كُلِّفَ كَغَيْرِهِ ، وَلَا يَجِبُ عَلَى اللَّهِ شَيْءٌ عَقْلًا وَلَا شَرْعًا .
[ أدلة الفقه المتفق عليها ]

تَنْبِيهٌ : الْأَدِلَّةُ الْكِتَابُ وَهُوَ الْأَصْلُ . وَالسُّنَّةُ وَهِيَ مُخْبِرَةٌ عَنْ حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْإِجْمَاعُ وَهُو َمُسْتَنِدٌ إلَيْهِمَا وَالْقِيَاسُ وَهُوَمُسْتَنْبَطٌ مِنْ الثَّلَاثَةِ .

[ الكتاب ]
الْكِتَابُ - إلَى قَوْلِهِ - وَهُوَكَلَامٌ مُنَزَّلٌ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْجِزٌ بِنَفْسِهِ مُتَعَبَّدٌ بِتِلَاوَتِهِ وَالْكَلَامُ حَقِيقَةً الْأَصْوَاتَ وَالْحُرُوفَ وَإِنَّ سُمِّيَ بِهِ الْمَعْنَى النَّفْسِيُّ وَهُوَنِسْبَةٌ بَيْنَ مُفْرَدَيْنِ قَائِمَةٌ بِالْمُتَكَلِّمِ فَمَجَازٌ وَالْكِتَابَةُ كَلَامٌ حَقِيقَةً ، وَلَمْ يَزَلْ اللَّهُ تَعَالَى مُتَكَلِّمًا كَيْفَ شَاءَ وَإِذَا شَاءَ بِلَا كَيْفٍ ، يَأْمُرُ بِمَا شَاءَ وَيَحْكُمُ - الْآيَةَ وَفِي بَعْضِ آيَةٍ إعْجَازٌ ، وَيَتَفَاضَلُ ثَوَابُهُ وَيَتَفَاوَتُ إعْجَازُهُ ، وَالْبَسْمَلَةُ مِنْهُ لا مِنْ الْفَاتِحَةِ وَلَا تَكْفِيرَ بِاخْتِلَافٍ فِيهَا وَهِيَ آيَةٌ فَاصِلَةٌ بَيْنَ كُلِّ سُورَتَيْنِ سِوَى بَرَاءَةَ وَبَعْضُهَا مِنْ النَّمْلِ ، وَالسَّبْعُ مُتَوَاتِرَةٌ وَمُصْحَفُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَحَدُ الْحُرُوفِ السَّبْعَةِ ، فَتَصِحُّ الصَّلَاةُ مَا وَافَقَهُ وَصَحَّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْعَشَرَةِ وَغَيْرُ مُتَوَاتِرٍ ، وَهُوَمَا خَالَفَهُ لَيْسَ بِقُرْآنٍ ، فَلَا تَصِحُّ بِهِ وَمَا صَحَّ مِنْهُ حُجَّةٌ وَتُكْرَهُ قِرَاءَتُهُ ، وَمَا اتَّضَحَ مَعْنَاهُ مُحْكَمٌ وَعَكْسُهُ مُتَشَابِهٌ لِاشْتِرَاكٍ إجْمَالٍ أَوْ ظُهُورِ تَشْبِيهٍ . كَصِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَلَيْسَ فِيهِ مَا لا مَعْنَى لَهُ ، وَلَا مَعْنِيٌّ بِهِ غَيْرُ ظَاهِرِهِ إلَّا بِدَلِيلٍ ، وَفِيهِ مَا لا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلَّا اللَّهُ تَعَالَى وَيَمْتَنِعُ دَوَامُ إجْمَالِ مَا فِيهِ تَكْلِيفٌ وَيُوقَفُ عَلَى لَفْظًا وَمَعْنًى لا ، وَيَحْرُمُ تَفْسِيرُهُ بِرَأْيٍ وَاجْتِهَادٍ بِلَا أَصْلٍ ، وَلَا يَحْرُمُ بِمُقْتَضَى اللُّغَةِ فَائِدَةٌ .
[ السنة ]

بَابٌ ، السُّنَّةُ لُغَةً الطَّرِيقَةُ وَاصْطِلَاحًا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ الْوَحْيِ وَلَوْ بِكِتَابَةٍ وَفِعْلُهُ وَلَوْ بِإِشَارَةٍ وَإِقْرَارُهُ وَزِيدَ الْهَمُّ
وَهِيَ حُجَّةٌ لِلْعِصْمَةِ الَّتِي هِيَ سَلْبُ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَلَا يَمْتَنِعُ عَقْلًا مَعْصِيَةٌ قَبْلَ الْبَعْثَةِ وَمَعْصُومٌ بَعْدَهَا مِنْ تَعَمُّدِ مَا يُخِلُّ بِصِدْقِهِ فِيمَا دَلَّتْ الْمُعْجِزَةُ عَلَى صِدْقِهِ مِنْ رِسَالَةٍ وَتَبْلِيغٍ وَلَا يَقَعُ غَلَطًا وَسَهْوًا وَمَا لا يُخِلُّ فَمِنْ كَبِيرَةٍ وَمَا يُوجِبُ خِسَّةً أَوْ إسْقَاطَ مُرُوءَةٍ عَمْدًا وَفِي وَجْهٍ سَهْوًا وَمِنْ صَغِيرَةٍ مُطْلَقًا .

فَصْلٌ : مَا اخْتَصَّ مِنْ أَفْعَالِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ فَوَاضِحٌ وَمَا كَانَ جِبِلِّيًّا . كَنَوْمٍ أَوْ يَحْتَمِلُهُ كَجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ وَلُبْسِهِ السِّبْتِيَّ فَمُبَاحٌ وَبَيَانُهُ بِقَوْلٍ كَ ، أَوْ فِعْلٍ عِنْدَ حَاجَةٍ كَقَطْعِ مِنْ كُوعٍ وَغَسْلِ مِرْفَقٍ فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ ، وَإنْ عُلِمَتْ صِفَتُهُ مِنْ وُجُوبٍ أَوْ نَدْبٍ أَوْ إبَاحَةٍ بِنَصِّهِ أَوْ تَسْوِيَتِهِ بِمَعْلُومِهَا أَوْ بِقَرِينَةٍ تُبَيِّنُ أَحَدِهَا أَوْ بِوُقُوعِهِ بَيَانًا لِمُجْمَلٍ أَوْ امْتِثَالًا لِنَصٍّ يَدُلُّ عَلَى حُكْمٍ فَأُمَّتُهُ مِثْلُهُ وَإِلاَّ فَإِنْ تَقَرَّبَ بِهِ فَ وَإِلاَّ فَمُبَاحٌ وَلَمْ يَفْعَلْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَكْرُوهَ لِيُبَيِّنَ بِهِ الْجَوَازَ بَلْ فِعْلُهُ يَنْفِي الْكَرَاهَةَ حَيْثُ لا مُعَارِضَ لَهُ وَتَشْبِيكُهُ بَعْدَ سَهْوِهِ لا يَنْفِيهَا لِأَنَّهُ نَادِرٌ ، وَإِذَا سَكَتَ عَنْ إنْكَارِ بِحَضْرَتِهِ أَوْ زَمَنِهِ مِنْ غَيْرِ كَافِرٍ عَالِمًا بِهِ دَلَّ عَلَى جَوَازِهِ وَإِنْ سَبَقَ تَحْرِيمُهُ فَنَسْخٌ فَائِدَةٌ : التَّأَسِّي فِعْلُك كَمَا فَعَلَ لِأَجْلِ أَنَّهُ فَعَلَ وَفِي الْقَوْلِ فَامْتِثَالُهُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي اقْتَضَاهُ وَإِلاَّ ف مُوَافَقَةٌ لا مُتَابَعَةٌ .

فَصْلٌ : لا تَعَارُضَ بَيْنَ فِعْلَيْهِ وَلَوْ اخْتَلَفَا أَوْ لَمْ يُمْكِنْ اجْتِمَاعُهُمَا ، لَكِنْ لا يَتَنَاقَضُ حُكْمَاهُمَا وَكَذَا إنْ تَنَاقَضَ كَصَوْمِ وَقْتٍ وَفِطْرٍ مِثْلِهِ لَكِنْ إنْ دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ تَكَرُّرِ الْأَوَّلِ لَهُ أَوْ لِأُمَّتِهِ فَتَلَبَّسَ بِضِدِّهِ أَوْ أَقَرَّ آكِلًا فِي مِثْلِهِ فَنَسْخٌ وَحَيْثُ لا فِي فِعْلِهِ وَقَوْلِهِ ، حَيْثُ لا دَلِيلَ عَلَى تَكَرُّرٍ وَلَا تَأَسٍّ وَالْقَوْلُ خَاصٌّ بِهِ وَتَأَخَّرَ لَكِنْ إنْ تَقَدَّمَ فَالْفِعْلُ نَاسِخٌ ، وَإِنْ جُهِلَ وَجَبَ الْعَمَلُ بِالْقَوْلِ وَلَا إنْ اخْتَصَّ الْقَوْلُ بِنَا مُطْلَقًا أَوْ عَمَّ وَتَقَدَّمَ الْفِعْلُ وَلَا فِي حَقِّنَا إنْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ وَهُوَكخَاصٍّ بِهِ ، لَكِنْ إنْ كَانَ الْعَامُّ ظَاهِرًا فِيهِ فَالْفِعْلُ تَخْصِيصٌ وَلَا فِينَا مُطْلَقًا مَعَ دَلِيلٍ دَلَّ عَلَيْهِمَا وَالْقَوْلُ خَاصٌّ بِهِ وَفِيهِ الْمُتَأَخِّرُ نَاسِخٌ وَمَعَ جَهْلٍ يُعْمَلُ بِالْقَوْلِ وَلَا فِي حَقِّهِ مَعَهُ عَلَيْهِمَا وَالْقَوْلُ بِنَا فِينَا الْمُتَأَخِّرُ نَاسِخٌ وَمَعَ جَهْلٍ يُعْمَلُ بِالْقَوْلِ وَلَا فِينَا مَعَ دَلِيلٍ عَلَى تَكَرُّرٍ لا تَأَسٍّ إنْ اخْتَصَّ الْقَوْلُ بِهِ أَوْ عَمَّ وَفِيهِ الْمُتَأَخِّرُ نَاسِخٌ فَإِنْ جُهِلَ عُمِلَ بِالْقَوْلِ وَإِنْ اخْتَصَّ بِنَا فَلَا مُطْلَقًا وَلَا مَعَهُ عَلَى تَأَسٍّ فَقَطْ وَالْقَوْلُ خَاصٌّ بِهِ وَتَأَخَّرَ مُطْلَقًا وَإِنْ تَقَدَّمَ فَالْفِعْلُ نَاسِخٌ فِي حَقِّهِ فَإِنْ جُهِلَ عُمِلَ بِالْقَوْلِ وَإِنْ اخْتَصَّ بِنَا فَفِيهِ لا وَفِينَا الْمُتَأَخِّرُ نَاسِخٌ وَإِنْ عَمَّ فَإِنْ تَأَخَّرَ فَفِيهِ لا وَفِينَا الْقَوْلُ نَاسِخٌ وَإِنْ تَقَدَّمَ فَالْفِعْلُ نَاسِخٌ وَبَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْعَمَلِ لا إلَّا أَنْ يَقْتَضِيَ

الْقَوْلُ التَّكْرَارَ فَالْفِعْلُ نَاسِخٌ لَهُ فَإِنْ جُهِلَ عُمِلَ بِالْقَوْلِ فِيهِنَّ . فَائِدَةٌ : فِعْلُ الصَّحَابِيِّ مَذْهَبٌ لَهُ .
[ الإجماع ]
بَابٌ الإِجْمَاعُ لُغَةً الْعَزْمُ وَالاتِّفَاقُ ، واصطلاحا اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على أمر ولو فعلا بعد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وهو حجة قاطعة بالشرع . وَيَثْبُتُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ وِفَاقُ الْعَامَّةِ وَلَا مَنْ عَرَفَ الْحَدِيثَ أَوْ اللُّغَةَ ، أَوْ الْكَلَامِ وَنَحْوَهُ أَوْ الْفِقْهَ أَوْ أُصُولَهُ أَوْ فَاتَهُ بَعْضُ شُرُوطِهِ وَلَا كَافِرِ بِدْعَةٍ عِنْدَ مُكَفِّرِهِ وَلَا فَاسِقٍ مُطْلَقًا . وَلَا يَنْعَقِدُ مَعَ مُخَالَفَةِ وَاحِدٍ وَتُعْتَبَرُ مُخَالَفَةُ مَنْ صَارَ أَهْلًا قَبْلَ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ وَلَوْ تَابِعِيًّا مَعَ الصَّحَابَةِ أَوْ تَابِعِهِ مَعَ التَّابِعِينَ لا مُوَافَقَتُهُ ، وَلَيْسَ إجْمَاعُ الْأُمَمِ الْخَالِيَةِ وَلَا أَهْلِ الْمَدِينَةِ حُجَّةً وَلَا قَوْلُ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ وَلَا أَهْلِ الْبَيْتِ ، وَهُمْ : عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَنَجْلَاهُمَا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ بِإِجْمَاعٍ ، وَلَا حُجَّةَ مَعَ مُخَالَفَةِ مُجْتَهِدٍ وَمَا عَقَدَهُ أَحَدُ الْأَرْبَعَةِ مِنْ صُلْحٍ وَخَرَاجٍ وَجِزْيَةٍ .

فَصْلٌ : يُعْتَبَرُ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ ، وَهُوَمَوْتُ مَنْ اُعْتُبِرَ فِيهِ فَيَسُوغُ لَهُمْ وَلِبَعْضِهِمْ الرُّجُوعَ لِدَلِيلٍ وَلَوْ عَقِبَهُ لا عَدَدَ تَوَاتُرٍ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ إلَّا وَاحِدٌ فَإجْمَاعٌ ، وَقَوْلُ مُجْتَهِدٍ فِي اجْتِهَادِيَّةٍ تَكْلِيفِيَّةٍ إنْ انْتَشَرَ وَمَضَتْ مُدَّةٌ يُنْظَرُ فِيهَا وَتَجَرَّدَ عَنْ قَرِينَةِ رِضًى وَسُخْطٍ ، وَلَمْ يُنْكَرْ قَبْلَ اسْتِقْرَارِ الْمَذَاهِبِ إجْمَاعٌ ظَنِّيٌّ لا الْأَخْذُ بِأَقَلِّ مَا قِيلَ ، كَدِيَةِ الْكِتَابِيِّ الثُّلُثُ وَلَا يُضَادُّ آخَرَ ، وَلَا عَنْ غَيْرِ دَلِيلٍ وَيَجُوزُ عَنْ اجْتِهَادٍ وَقِيَاسٍ ، وَوَقَعَ وَتَحْرُمُ مُخَالَفَتُهُ وَفِي قَوْلِ يَكْفُرُ مُنْكِرُ حُكْمِ قَطْعِيٍّ ، وَإِذَا اخْتَلَفُوا عَلَى قَوْلَيْنِ حَرُمَ إحْدَاثُ ثَالِثٍ ، وَلَا تَفْصِيلٍ إذَا اخْتَلَفُوا فِي مَسْأَلَتَيْنِ عَلَى قَوْلَيْنِ إثْبَاتًا نَفْيًا ، وَلَا دَلِيلٍ أَوْ عِلَّةٍ آخَرَيْنِ أَوْ تَأْوِيلٍ لا يُبْطِلُ الْأَوَّلَ ، وَاتِّفَاقُ عَصْرٍ ثَانٍ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْ الْأَوَّلِ ، وَقَدْ اسْتَقَرَّ الْخِلَافُ لا يَرْفَعُهُ وَإِلاَّ فَإجْمَاعٌ ، وَلَوْ مَاتَ أَوْ ارْتَدَّ أَرْبَابُ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ لَمْ يَصِرْ قَوْلُ الْبَاقِي إجْمَاعًا ، وَاتِّفَاقُ مُجْتَهِدِي عَصْرٍ بَعْدَ اخْتِلَافِهِمْ وَقَدْ اسْتَقَرَّ إجْمَاعٌ وَلَا يَصِحُّ تَمَسُّكٌ بِإِجْمَاعٍ فِيمَا تَتَوَقَّفُ صِحَّتُهُ عَلَيْهِ كَوُجُودِهِ تَعَالَى وَصِحَّةِ الرِّسَالَةِ وَيَصِحُّ فِي غَيْرِهِ دِينِيٍّ كَنَفْيِ الشَّرِيكِ أَوْ عَقْلِيٍّ ، كَحُدُوثِ الْعَالَمِ أَوْ دُنْيَوِيٍّ . كَرَأْيٍ فِي حَرْبٍ أَوْ لُغَوِيٍّ .

فَصْلٌ ارْتِدَادُ الْأُمَّةِ جَائِزٌ عَقْلًا لا سَمْعًا وَيَجُوزُ اتِّفَاقُهَا عَلَى جَهْلِ مَا لَمْ نُكَلَّفْ بِهِ لا انْقِسَامُهَا فِرْقَتَيْنِ كُلُّ فِرْقَةٍ مُخْطِئَةٌ فِي مَسْأَلَةٍ مُخَالِفَةٍ لِلْأُخْرَى تَنْبِيهٌ
وَلَا عَدَمُ عِلْمِهَا بِدَلِيلٍ اقْتَضَى حُكْمًا لا دَلِيلَ لَهُ غَيْرُهُ
فَصْلٌ : يَشْتَرِكُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ فِي سَنَدٍ ، وَيُسَمَّى إسْنَادًا وَهُوَإخْبَارٌ عَنْ طَرِيقِ الْمَتْنِ وَفِي مَتْنٍ وَهُوَالْمُخْبَرُ بِهِ وَالْخَبَرُ مَا يَدْخُلُهُ صِدْقٌ وَكَذِبٌ وَيُطْلَقُ مَجَازًا عَلَى دَلَالَةٍ مَعْنَوِيَّةٍ وَإِشَارَةٍ حَالِيَّةٍ وَحَقِيقَةً عَلَى الصِّيغَةِ وَتَدُلُّ بِمُجَرَّدِهَا عَلَيْهِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ إرَادَةُ فَإِتْيَانُهُ دُعَاءً أَوْ تَهْدِيدًا أَوْ أَمْرًا مَجَازٌ وَغَيْرُهُ إنْشَاءٌ وَتَنْبِيهٌ وَمِنْهُ الْأَمْرُ وَنَهْيٌ وَاسْتِفْهَامٌ وَتَمَنٍّ وَتَرَجٍّ وَقَسَمٌ وَنِدَاءٌ وَصِيغَةُ عَقْدٍ وَفَسْخٍ وَلَوْ قَالَ لِرَجْعِيَّةٍ : طَلَّقْتُك ، طَلُقَتْ وَفِي وَجْهٍ وَإِنْ ادَّعَى مَاضِيًا وَأَشْهَدُ : إنْشَاءٌ تَضَمَّنَ إخْبَارًا وَيَتَعَلَّقُ بِمَعْدُومٍ مُسْتَقْبَلٍ أَمْرٌ وَنَهْيٌ وَدُعَاءٌ وَتَرَجٍّ وَتَمَنٍّ وَشَرْطٌ وَجَزَاءٌ وَوَعْدٌ وَوَعِيدٌ وَإِبَاحَةٌ وَعَرْضٌ وَتَحْضِيضٌ
فَصْلٌ الْخَبَرُ إنْ طَابَقَ فَصِدْقٌ وَإِلاَّ فَكَذِبٌ وَيَكُونَانِ فِي مُسْتَقْبَلٍ كَ مَاضٍ - إلَى آخِرِ الْآيَةِ
وَمَوْرِدُهُمَا النِّسْبَةُ الَّتِي تَضَمَّنَهَا وَمِنْهُ مَعْلُومٌ صِدْقُهُ وَكَذِبُهُ

وَفَالْأَوَّلُ ضَرُورِيٌّ بِنَفْسِهِ كَمُتَوَاتِرٍ . وَبِغَيْرِهِ كَمُوَافِقٍ لِضَرُورِيٍّ وَنَظَرِيٍّ ، كَخَبَرِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ وَالْإِجْمَاعِ وَخَبَرِ مَنْ وَافَقَ أَحَدَهَا أَوْ ثَبَتَ فِيهِ صِدْقُهُ . وَالثَّانِي مَا خَالَفَمَا عُلِمَ صِدْقُهُ وَالثَّالِثُ مَا ظُنَّ صِدْقُهُ كَعَدْلٍ وَكَذِبُهُ كَ كَذَّابٍ وَشُكَّ فِيهِ كَ مَجْهُولِ وَلَيْسَ كُلُّ خَبَرٍ لَمْ يُعْلَمْ صِدْقُهُ كَذِبًا
وَمَدْلُولُهُ الْحُكْمُ بِالنِّسْبَةِ لا ثُبُوتُهَا
وَمِنْهُ تَوَاتُرٌ وَهُوَلُغَةً تَتَابُعُ بِمُهْلَةٍ وَاصْطِلَاحًا خَبَرُ عَدَدٍ يَمْتَنِعُ مَعَهُ لِكَثْرَتِهِ تَوَاطُؤٌ عَلَى كَذِبٍ عَنْ مَحْسُوسٍ أَوْ خَبَرُ عَنْ عَدَدٍ كَذَلِكَ إلَى أَنْ يَنْتَهِيَ إلَى مَحْسُوسٍ مُفِيدٌ لِلْعِلْمِ بِنَفْسِهِ وَالْحَاصِلُ ضَرُورِيٌّ يَقَعُ عِنْدَهُ بِفِعْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ لَفْظِيٌّ كَحَدِيثِ : مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ ، وَمَعْنَوِيٌّ ، وَهُوَ تَغَايُرُ الْأَلْفَاظِ مَعَ الِاشْتِرَاكِ فِي مَعْنًى كُلِّيٍّ كَحَدِيثِ الْحَوْضِ ، وَسَخَاءِ حَاتِمٍ ، وَلَا يَنْحَصِرُ فِي عَدَدٍ وَيُعْلَمُ إذَا حَصَلَ الْعِلْمُ وَلَا دَوْرَ ، وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْقَرَائِنِ وَيَتَفَاوَتُ الْمَعْلُومُ .

وَيَمْتَنِعُ اسْتِدْلَالٌ بِهِ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ بِهِ عِلْمٌ وَكِتْمَانُ أَهْلِهِ مَا يُحْتَاجُ إلَى نَقْلِهِ كَ كَذِبٍ عَلَى عَدَدِهِمْ عَادَةً وَلَا يُشْتَرَطُ إسْلَامُهُمْ وَلَوْ طَالَ الزَّمَنُ وَلَا أَنْ لا يَحْوِيَهُمْ بَلَدٌ وَلَا يُحْصِيَهُمْ عَدَدٌ وَلَا اخْتِلَافُ نَسَبٍ وَدِينٍ وَوَطَنٍ وَلَا إخْبَارُهُمْ طَوْعًا وَلَا أَنْ لا يَعْتَقِدَ خِلَافَهُ وَمَنْ حَصَلَ بِخَبَرِهِ عِلْمٌ بِوَاقِعَةٍ لِشَخْصٍ حَصَلَ بِمِثْلِهِ بِغَيْرِهَا لِآخَرَ مَعَ تَسَاوٍ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَصْلٌ : وَمِنْ الْخَبَرِ آحَادٌ وَهُوَمَا عَدَا الْمُتَوَاتِرَ فَدَخَلَ مُسْتَفِيضٌ مَشْهُورٌ ، وَهُوَمَا زَادَ نَقْلَتُهُ عَلَى ثَلَاثَةٍ
وَيُفِيدُ عِلْمًا نَظَرِيًّا وَغَيْرُهُ يُفِيدُ الظَّنَّ فَقَطْ وَلَوْ مَعَ قَرِينَةٍ إلَّا إذَا نَقَلَهُ آحَادُ الْأَئِمَّةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِمْ مِنْ طُرُقٍ مُتَسَاوِيَةٍ وَتُلُقِّيَ بِالْقَبُولِ فَالْعِلْمُ فِي قَوْلٍ وَيُعْمَلُ بِآحَادِ الْأَحَادِيثِ فِي أُصُولِ
وَلَا يُكَفَّرُ مُنْكِرُهُ
وَمَنْ أَخْبَرَ بِحَضْرَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُنْكِرْ أَوْ جَمْعٍ عَظِيمٍ وَلَمْ يُكَذِّبُوهُ دَلَّ عَلَى صِدْقِهِ ظَنًّا وَكَذَا مَا تَلَقَّاهُ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَإخْبَارُ شَخْصَيْنِ عَنْ قَضِيَّةٍ يَتَعَذَّرُ عَادَةً تَوَاطُؤُهُمَا عَلَيْهَا ، أَوْ عَلَى كَذِبٍ وَخَطَإٍ
وَلَوْ انْفَرَدَ مُخْبِرٌ فِيمَا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ ، وَقَدْ شَارَكَهُ خَلْقٌ كَثِيرٌ ، فَكَاذِبٌ قَطْعًا
وَيُعْمَلُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ فِي فَتْوَى وَحُكْمٍ وَشَهَادَةٍ وَأُمُورٍ دِينِيَّةٍ ، وَأُمُورٍ دُنْيَوِيَّةٍ

وَالْعَمَلُ بِهِ جَائِزٌ عَقْلًا وَاجِبٌ سَمْعًا فَصْلٌ : الرِّوَايَةُ إخْبَارٌ عَنْ عَامٍّ لا يَخْتَصُّ بِ مُعَيَّنٍ وَلَا تَرَافُعَ فِيهِ مُمْكِنٌ عِنْدَ الْحُكَّامِ وَعَكْسُهُ الشَّهَادَةُ وَمِنْ شُرُوطِ رَاوٍ : عَقْلٌ وَإسْلَامٌ وَبُلُوغٌ وَضَبْطٌ وَعَدَالَةٌ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَمَنْ رَوَى بَالِغًا مُسْلِمًا عَدْلًا وَقَدْ تَحَمَّلَ صَغِيرًا ضَابِطًا ، أَوْ كَافِرًا أَوْ فَاسِقًا قُبِلَ وَهِيَ صِفَةٌ رَاسِخَةٌ فِي النَّفْسِ تَحْمِلُهُ تَرْكِ الْكَبَائِرِ وَمِنْهَا وَالرَّذَائِلِ بِلَا بِدْعَةٍ مُغَلَّظَةٍ وَتُقْبَلُ رِوَايَةُ قَاذِفٌ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ وَيُحَدُّ وَالصَّغَائِرُ وَهُنَّ سَوَاءٌ حُكْمًا إنْ لَمْ تَتَكَرَّرْ تَكَرُّرًا يُخِلُّ بِالثِّقَةِ بِصِدْقِهِ لَمْ تَقْدَحْ لِتَكْفِيرِهَا بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ وَمَصَائِبِ الدُّنْيَا وَيُرَدُّ كَاذِبٌ وَلَوْ تَدَيَّنَ فِي الْحَدِيثِ وَتَقْدَحُ كَذْبَةٌ فِيهِ وَلَوْ تَابَ وَالْكَبِيرَةُ مَا فِيهِ حَدٌّ فِي الدُّنْيَا أَوْ وَعِيدٌ فِي الْآخِرَةِ . وَزِيدَ أَوْ لَعْنَةٌ أَوْ غَضَبٌ أَوْ نَفْيُ إيمَانٍ
وَيُرَدُّ مُبْتَدِعٌ دَاعِيَةٌ أَوْ مَعَ بِدْعَةٍ مُكَفِّرَةٍ وَلَيْسَ الْفُقَهَاءُ مِنْهُمْ فَمَنْ شَرِبَ نَبِيذًا مُخْتَلَفًا فِيهِ : حُدَّ وَيُفَسَّقُ غَيْرُ مُجْتَهِدٍ أَوْ مُقَلِّدٌ وَحَرُمَ إجْمَاعًا إقْدَامُ عَلَى مَا لَمْ يَعْلَمْ جَوَازَهُ
وَيُرَدُّ مُتَسَاهِلٌ فِي رِوَايَتِهِ وَمَجْهُولُ عَيْنٍ أَوْ عَدَالَةٍ أَوْ ضَبْطٍ لا رَقِيقٌ وَأُنْثَى وَقَرِيبٍ وَضَرِيرٍ وَعَدُوٍّ وَقَلِيلِ سَمَاعِ الْحَدِيثِ وَجَاهِلٍ بِمَعْنَاهُ فِقْهٍ وَعَرَبِيَّةٍ وَعَدِيمِ نَسَبٍ وَمَجْهُولِهِ

فَصْلٌ : شُرِطَ ذِكْرُ سَبَبِ جَرْحٍ وَتَضْعِيفٍ وَلَا يَلْزَمُ تَوَقُّفٌ إلَى تَبْيِينِ لا تَعْدِيلٍ وَتَصْحِيحٍ وَيَكْفِي فِيهِنَّ وَتَعْرِيفِ وَاحِدٍ لَيْسَ مِنْ عَادَتِهِ تَسَاهُلٌ أَوْ مُبَالَغَةٌ وَمَنْ اشْتَبَهَ اسْمُهُ بِمَجْرُوحٍ وُقِفَخَبَرُهُ وَلَا شَيْءَ لِجَرْحٍ بِاسْتِقْرَاءٍ وَلَهُ جَرْحٌ بِ اسْتِفَاضَةٍ لا تَزْكِيَةٍ وَقِيلَ : بَلَى إذَا شَاعَتْ عَدَالَتُهُ . كَأَحَدِ الْأَئِمَّةِ . وَجَعَلَهُ الْمَذْهَبَ فِي أَصْلِهِ وَيُقَدَّمُ جَرْحٌ وَأَقْوَى تَعْدِيلٍ حُكْمُ مُشْتَرَطِ الْعَدَالَةِ بِهَا فَقَوْلٌ وَأَعْلَاهُ عَدْلٌ رَضِيٌّ ، مَعَ ذِكْرِ سَبَبِهِ فَبِدُونِهِ فَعُمِلَ بِرِوَايَتِهِ إنْ عُلِمَ أَنَّهُ لا مُسْتَنَدَ لَهُ غَيْرُهَا وَلَيْسَ تَرْكُ عَمَلٍ بِهَا وَبِشَهَادَةِ جَرْحًا ثُمَّ رِوَايَةُ عَدْلٍ عَادَتُهُ أَنْ لا يَرْوِيَ إلَّا عَنْ عَدْلٍ وَلَا يُقْبَلُ تَعْدِيلُ مُبْهَمٍ كَحَدَّثَنِي ثِقَةٌ أَوْ عَدْلٌ أَوْ مَنْ لا أَتَّهِمُهُ وَالْجَرْحُ أَنْ يُنْسَبَ إلَى قَائِلٍ مَا يُرَدُّ لِأَجْلِهِ قَوْلُهُ وَالتَّعْدِيلُ ضِدُّهُ
وَتَدْلِيسُ الْمَتْنِ عَمْدًا : مُحَرَّمٌ وَجَرْحٌ وَغَيْرُهُ مَكْرُوهٌ مُطْلَقًا وَمَنْ عُرِفَبِهِ عَنْ الضُّعَفَاءِ لَمْ تُقْبَلْ رِوَايَتُهُ حَتَّى يُبَيِّنَ السَّمَاعَ وَمَنْ كَثُرَ مِنْهُ لَمْ تُقْبَلْ عَنْعَنَتُهُ وَالْمُعَنْعَنُ بِلَا تَدْلِيسٍ بِأَيِّ لَفْظٍ كَانَ مُتَّصِلٌ وَيَكْفِي إمْكَانُ لُقِيٍّ فِي قَوْلٍ وَظَاهِرُهُ لَوْ رَوَى عَمَّنْ لَمْ يُعْرَفْ بِصُحْبَتِهِ ، وَرِوَايَتِهِ عَنْهُ يُقْبَلُ مُطْلَقًا وَلَا يُشْتَرَطُ فِي قَبُولِ خَبَرٍ أَنْ لا يُنْكَرَ

فَصْلٌ . الصَّحَابِيُّ : مَنْ لَقِيَهُ أَوْ رَآهُ يَقَظَةً حَيًّا مُسْلِمًا . وَلَوْ ارْتَدَّ ثُمَّ أَسْلَمَ وَلَمْ يَرَهُ وَمَاتَ مُسْلِمًا قَالَ فِي الْأَصْلِ وَلَوْ جِنِّيًّا فِي الْأَظْهَرِ وَالصَّحَابَةُ عُدُولٌ وَالْمُرَادُ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ بِقَدْحٍ وَتَابِعِيٌّ مَعَ صَحَابِيٍّ . كَهُوَمَعَهُ وَلَا يُعْتَبَرُ عِلْمٌ بِثُبُوتِ الصُّحْبَةِ فَلَوْ قَالَ مُعَاصِرٌ عَدْلٌ : أَنَا صَحَابِيٌّ قُبِلَ لا تَابِعِيٌّ عَدْلٌ : فُلَانٌ صَحَابِيٌّ وَأَنَا تَابِعِيٌّ . قَالَ فِي الْأَصْلِ فَالظَّاهِرُ كَصَحَابِيٍّ
فَصْلٌ أَعْلَى مُسْتَنَدِ صَحَابِيٍّ : حَدَّثَنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَيْته يَفْعَلُ وَنَحْوَهُمَا وَيُحْمَلُ قَالَ وَفَعَلَ وَنَحْوُهُمَا وَعَنْهُ وَإنَّهُ عَلَى الِاتِّصَالِ وَأَمَرَ وَنَهَى وَأَمَرَنَا وَنَهَانَا وَأُمِرْنَا وَنُهِينَا وَرُخِّصَ لَنَا وَحُرِّمَ عَلَيْنَا وَمِنْ السُّنَّةِ وَكُنَّا نَفْعَلُ وَكَانُوا يَفْعَلُونَ كَذَا عَلَى عَهْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْوَذَلِكَ حُجَّةٌ وَقَوْلُ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ عَنْهُ يَرْفَعُهُ أَوْ يُنَمِّيهِ أَوْ يَبْلُغُ بِهِ أَوْ يَرْوِيهِ كَمَرْفُوعٍ صَرِيحًا

وَتَابِعِيٍّ : أُمِرْنَا وَنُهِينَا ، وَمِنْ السُّنَّةِ ، وَكَانُوا يَفْعَلُونَ كَ صَحَابِيٍّ حُجَّةٌ وَأَعْلَى مُسْتَنِدِ غَيْرِ صَحَابِيٍّ : قِرَاءَةُ الشَّيْخِ فَإِنْ قَصَدَ إسْمَاعَهُ وَحْدَهُ ، أَوْ وَقَالَ أَسْمَعَنَا ، وَحَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا وَقَلَّ أَنْبَأَنَا وَنَبَّأَنَا وَهِيَ مُرَتَّبَةٌ كَمَا ذُكِرَتْ وَلَهُ إفْرَادُ الضَّمِيرِ وَمَعَهُ غَيْرُهُ ، وَجَمْعُهُ مُنْفَرِدًا وَإِلاَّ قَالَ سَمِعْت وَحَدَّثَ ، وَأَخْبَرَ وَأَنْبَأَ وَنَبَّأَ ثُمَّ قِرَاءَتُهُ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى الشَّيْخِ وَيَقُولُ فِيهِمَا حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَيَجُوزُ الْإِطْلَاقُ وَسُكُوتُ الشَّيْخِ عِنْدَ قِرَاءَةٍ عَلَيْهِ بِلَا مُوجِبٍ كَإِقْرَارِهِ وَيَحْرُمُ إبْدَالُ قَوْلِ الشَّيْخِ حَدَّثَنَا بِ أَخْبَرَنَا وَعَكْسُهُ وَرِوَايَةُ مَا شَكَّ فِي سَمَاعِهِ وَبِمُشْتَبَهٍ بِغَيْرِهِ وَمُسْتَفْهِمٍ مِنْ غَيْرِ الشَّيْخِ لا مَا ظَنَّهُ مَسْمُوعَهُ أَوْ مِنْ مُشْتَبَهٍ بِعَيْنِهِ وَلَا يُؤَثِّرُ مَنْعُ الشَّيْخِ مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْهُ بِلَا قَادِحٍ ثُمَّ مُنَاوَلَةُ مَعَ إجَازَةٍ أَوْ إذْنٍ وَلَا تَجُوزُ بِمُجَرَّدِهَا وَيَكْفِي اللَّفْظُ وَمِثْلُهَا مُكَاتَبَةٌ مَعَ إجَازَةٍ ، أَوْ إذْنٍ ثُمَّ إجَازَةُ خَاصٍّ لِخَاصٍّ فَعَكْسُهُ فَعَامٍّ لِعَامٍّ ثُمَّ مُكَاتَبَةٌ بِدُونِهَا وَيَكْفِي مَعْرِفَةُ خَطِّهِ وَتَجُوزُ إجَازَةٌ بِمُجَازٍ بِهِ

وَلِطِفْلٍ ، وَمَجْنُونٍ وَغَائِبٍ وَكَافِرٍ لا مَعْدُومٍ مُطْلَقًا وَلَا تَصِحُّ لِمَجْهُولٍ وَلَا بِمَجْهُولٍ وَلَا مَا لَمْ يَتَحَمَّلْهُ لِيَرْوِيَهُ عَنْهُ إذَا تَحَمَّلَهُ وَيَقُولُ أَجَازَ لِي وَيَجُوزُ حَدَّثَنِي وَأَخْبَرَنِي إجَازَةً لا إطْلَاقُهُمَا فِيهِنَّ وَلَا تَجُوزُ رِوَايَةٌ بِوَصِيَّةٍ بِكُتُبِهِ وَلَا بِوِجَادَةٍ وَهِيَ وِجْدَانُهُ شَيْئًا بِخَطِّ الشَّيْخِ وَيَقُولُ وَجَدْت بِخَطِّ فُلَانٍ وَلَا بِمُجَرَّدِ قَوْلِ الشَّيْخِ : سَمِعْت كَذَا ، أَوْ هَذَا سَمَاعِي أَوْ وَيُعْمَلُ بِمَا ظَنَّ صِحَّتَهُ مِنْ ذَلِكَ وَمَنْ رَأَى سَمَاعَهُ وَلَمْ يَذْكُرْهُ فَلَهُ رِوَايَتُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ إذَا ظَنَّهُ خَطَّهُ
فَصْلٌ . لِعَارِفٍ نَقْلُ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى فَلَيْسَ بِكَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَوَحْيٌ إنْ رُوِيَ مُطْلَقًا وَإِنْ بَيَّنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ أَوْ نَهَى ، أَوْ كَانَ خَبَرًا عَنْ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَهُ فَكَالْقُرْآنِ وَجَائِزٌ إبْدَالُ الرَّسُولِ بِالنَّبِيِّ وَعَكْسُهُ لا تَغْيِيرُ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ وَلَوْ كَذَّبَ أَوْ غَلَّطَ أَصْلٌ فَرْعًا لَمْ يُعْمَلْ بِهِ وَهُمَا عَلَى عَدَالَتِهِمَا وَإِنْ أَنْكَرَهُ وَلَمْ يُكَذِّبْهُ عُمِلَ بِهِ
وَتُقْبَلُ زِيَادَةُ ثِقَةٍ ضَابِطٍ لَفْظًا أَوْ مَعْنًى إنْ تَعَدَّدَ الْمَجْلِسُ أَوْ اتَّحَدَ وَتُصُوِّرَتْ غَفْلَةُ مَنْ فِيهِ عَادَةً أَوْ جُهِلَ الْحَالُ وَإِنْ خَالَفَتْ الْمَزِيدَ تَعَارَضَا فَيُطْلَبُ مُرَجِّحٌ وَإِنْ رَوَاهَا مَرَّةً وَتَرَكَهَا أُخْرَى فَكَتَعَدُّدِ رُوَاةٍ
وَإِنْ أَسْنَدَ أَوْ وَصَلَ أَوْ رَفَعَ مَا أَرْسَلَهُ ، أَوْ قَطَعَهُ أَوْ وَقَفَهُ : قُبِلَ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ فَكَزِيَادَةٍ

وَحَرُمَ نَقْصُ مَا تَعَلَّقَ بِبَاقٍ وَيُسَنُّ أَنْ لا يُنْقِصَ غَيْرَهُ
ويجب العملُ بحمْلِ صَحَابِيٍّ ما رَوَاه على أحد مَحْمَلَيْه تَنَافَيَا أو لا ، كما لو أُجْمِعَ على جوازهما و إرادة أحدهما أو قاله تفسيرا لا على غير ظاهره وعُمِل بالظاهر ولو كانَ قولُه حجةً ، ولا يُرَدُّ خبره لمخالفته ما لا يحتمل تأويلا ، ولا يُنْسخُ .
وَخَبَرُ الْوَاحِدِ وَإِنْ خَالَفَ عَمَلَ أَكْثَرِ الْأُمَّةِ أَوْ الْقِيَاسَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ مُقَدَّمٌ وَيُعْمَلُ بِالضَّعِيفِ فِي الْفَضَائِلِ .
فَصْلٌ : الْمُرْسَلُ قَوْلُ غَيْرِ صَحَابِيٍّ فِي كُلِّ عَصْرٍ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حُجَّةٌ كَمَرَاسِيلِ الصَّحَابَةِ وَيَشْمَلُ مُعْضَلًا وَمُنْقَطِعًا بَابٌ الْأَمْرُ حَقِيقَةٌ فِي الْقَوْلِ الْمَخْصُوصِ وَنَوْعٌ مِنْ الْكَلَامِ وَمَجَازٌ فِي الْفِعْلِ وَحَدُّهُ اقْتِضَاءُ أَوْ اسْتِدْعَاءِ مُسْتَعْلٍ مِمَّنْ دُونَهُ فِعْلًا بِقَوْلٍ وَتُعْتَبَرُ إرَادَةُ النُّطْقِ بِالصِّيغَةِ وَتَدُلُّ بِمُجَرَّدِهَا عَلَيْهِ لُغَةً لا إرَادَةُ الْفِعْلِ وَالِاسْتِعْلَاءُ بِغِلْظَةِ . وَالْعُلُوُّ : كَوْنُ الطَّالِبِ أَعْلَى رُتْبَةً
وَتَرِدُ صِيغَةُ افْعَلْ لِوُجُوبٍ وَنَدْبٍ وَإبَاحَةٍ وَإرْشَادٍ وَإذْنٍ وَتَأْدِيبٍ وَامْتِنَانٍ وَإكْرَامٍ وَجَزَاءٍ وَوَعْدٍ وَتَهْدِيدٍ وَإنْذَارٍ وَتَحْسِيرٍ وَتَسْخِيرٍ وَتَعْجِيزٍ وَإهَانَةٍ وَاحْتِقَارٍ وَتَسْوِيَةٍ وَدُعَاءٍ وَتَمَنٍّ وَكَمَالِ الْقُدْرَةِ وَخَبَرٍ وَتَفْوِيضٍ وَتَكْذِيبٍ وَمَشُورَةٍ وَاعْتِبَارٍ وَتَعَجُّبٍ وَإرَادَةِ امْتِثَالِ أَمْرٍ آخَرَ التَّخْيِيرِ وَكَنَهْيٍ دَعْ ، وَاتْرُكْ
[ الأمر ]
فَصْلُ الْأَمْرِ مُجَرَّدًا عَنْ قَرِينَةٍ حَقِيقَةٍ فِي الْوُجُوبِ شَرْعًا

وَلِتَكْرَارٍ حَسَبِ الْإِمْكَانِ وَفِعْلِ الْمَرَّةِ بِالِالْتِزَامِ
وَمُعَلَّقٍ بِمُسْتَحِيلٍ لَيْسَ أَمْرًا
وَبِشَرْطٍ أَوْ صِفَةٍ لَيْسَا بِعِلَّةٍ وَلَمْ يَتَكَرَّرْ بِتَكَرُّرِهِمَا
وَلِلْفَوْرِ وَفَعَلَ عِبَادَةً لَمْ يُقَيَّدْ بِوَقْتٍ مُتَرَاخِيًا أَوْ مُقَيَّدٌ بِهِ بَعْدَهُ قَضَاءً بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ .
والأمرُ بمعينٍ نهيٌ عن ضده معنىً ، وكذا العكسُ ولو تعدَّد الضِّدُّ
وَنَدْبٌ كَإِيجَابٍ
وَالْأَمْرُ بَعْدَ حَظْرٍ ، أَوْ اسْتِئْذَانٍ ، أَوْ بِمَاهِيَّةٍ مَخْصُوصَةٍ بَعْدَ سُؤَالِ تَعْلِيمَ لِلْإِبَاحَةِ
وَنَهْيٌ بَعْدَ أَمْرٍ لِلتَّحْرِيمِ وَكَأَمْرٍ خَبَرٌ بِمَعْنَاهُ وَأَمْرٌ بِأَمْرٍ بِشَيْءٍ لَيْسَ أَمْرًا بِهِ وَلَيْسَ أَمْرًا لَهُمْ بِإِعْطَاءٍ
وَأَمْرٌ بِصِفَةٍ أَمْرٌ بِ الْمَوْصُوفِ وَأَمْرٌ مُطْلَقٌ بِبَيْعٍ يَتَنَاوَلُهُ وَلَوْ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ وَيَصِحُّ وَيَضْمَنُ النَّقْصَ
وَالْأَمْرَانِ الْمُتَعَاقِبَانِ بِلَا عَطْفٍ إنْ اخْتَلَفَا عَمَلٌ بِهِمَا وَإِلاَّ وَلَمْ يَقْبَلْ التَّكْرَارَ أَوْ قَبِلَ التَّكْرَارَ وَمَنَعَتْهُ الْعَادَةُ أَوْ عُرِّفَثَانٍ أَوْ بَيْنَ آمِرٍ وَمَأْمُورٍ عَهْدٌ ذِهْنِيٌّ فَتَأْكِيدٌ وَإِلاَّ فَتَأْسِيسٌ كَبَعْدِ امْتِثَالِ وَبِهِ إنْ اخْتَلَفَا عُمِلَ بِهِمَا ، وَإِلاَّ وَلَمْ يَقْبَلْ التَّكْرَارَ فَتَأْكِيدٌ وَإِنْ قَبِلَ وَلَمْ تَمْنَعْ عَادَةٌ وَلَا عُرِّفَثَانٍ فَتَأْسِيسٌ . وَإِنْ مَنَعَتْ عَادَةٌ تَعَارَضَا وَإِلاَّ وَعُرِّفَثَانٍ فَتَأْكِيدٌ
[ النهي ]

بَابٌ : النَّهْيُ مُقَابِلٌ لِلْأَمْرِ فِي كُلِّ حَالِهِ وَصِيغَتُهُ لا تَفْعَلْ . وَتَرِدُ لِتَحْرِيمٍ وَكَرَاهَةٍ وَتَحْقِيرٍ وَبَيَانِ الْعَاقِبَةِ وَدُعَاءٍ وَيَأْسٍ وَإرْشَادٍ وَلِأَدَبٍ وَتَهْدِيدٍ وَإبَاحَةِ التَّرْكِ وَلِالْتِمَاسِ وَلتَّصَبُّرِ وَإيقَاعِ أَمْنٍ وَتَسْوِيَةٍ وَتَحْذِيرٍ فَإِنْ تَجَرَّدَتْ فَلِتَحْرِيمٍ وَمُطْلَقَةً عَنْ شَيْءٍ لِعَيْنِهِ أَوْ وَصْفِهِ يَقْتَضِي فَسَادَهُ شَرْعًا وَكَذَا لِمَعْنًى فِي غَيْرِهِ كَ بَعْدَ نِدَاءِ جُمُعَةٍ لا عَنْ غَيْرِهِ لِحَقِّ آدَمِيٍّ ، كَتَلَقٍّ وَنَجْشٍ وَسَوْمٍ وَخِطْبَةٍ وَتَدْلِيسِ وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي الْفَوْرَ وَالدَّوَامَ وَلَا تَفْعَلْهُ مَرَّةً يَقْتَضِي تَكْرَارَ التَّرْكِ وَيَكُونُ عَنْ وَاحِدٍ وَمُتَعَدِّدٍ جَمْعًا وَفَرْقًا وَجَمِيعًا .
[ العام ]

َبابٌ الْعَامُّ لَفْظٌ دَالٌّ عَلَى جَمِيعِ أَجْزَاءِ مَاهِيَّةِ مَدْلُولِهِ وَيَكُونُ مَجَازًا وَالْخَاصُّ مَا دَلَّ أَخَصُّ وَلَيْسَ بِعَامٍّ وَلَا أَعَمَّ مِنْ مُتَصَوِّرِ وَأَخَصُّ مِنْ عَلَمِ الشَّخْصِ وَكَحَيَوَانٍ عَامٌّ خَاصٌّ نِسْبِيٌّ وَيُقَالُ لِلَّفْظِ عَامٌّ وَخَاصٌّ ، وَلِلْمَعْنَى أَعَمُّ وَأَخَصُّ وَالْعُمُومُ الشَّرِكَةِ فِي الْمَفْهُومِ مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ حَقِيقَةً وَكَذَا الْمَعَانِي فِي قَوْلِ وَلِلْعُمُومِ صِيغَةٌ تَخُصُّهُ حَقِيقَةٌ فِيهِ مَجَازٌ فِي الْخُصُوصِ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَدْلُولُهُ أَيْ مَحْكُومٌ فِيهِ كُلِّ فَرْدٍ مُطَابِقَةً إثْبَاتًا وَسَلْبًا لا كُلِّيٌّ وَلَا كُلَّ وَدَلَالَتُهُ عَلَى أَصْلِ الْمَعْنَى قَطْعِيَّةً وَعَلَى كُلِّ فَرْدٍ بِخُصُوصِهِ بِلَا قَرِينَةٍ ظَنِّيَّةً نَحْوَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ

وَعُمُومُ الْأَشْخَاصِ يَسْتَلْزِمُ عُمُومَ الْأَحْوَالِ وَالْأَزْمِنَةِ وَالْبِقَاعِ وَالْمُتَعَلِّقَات وَصِيغَتُهُ اسْمُ شَرْطٍ ، وَاسْتِفْهَامٍ كَمَنْ فِي عَاقِلٍ وَمَا فِي غَيْرِهِ وَمِنْ أَيْنَ ، وَأَنَّى ، وَحَيْثُ لِلْمَكَانِ وَمَتَى وَأَيُّ لِلْكُلِّ وَتَعُمُّ مَنْ وَأَيَّ الْمُضَافَةَ إلَى الشَّخْصِ ضَمِيرُهُمَا ، فَاعِلًا أَوْ مَفْعُولًا وَالْمَوْصُولُ وَكُلُّ وَجَمِيعُ وَنَحْوَهُمَا وَمَعْشَرَ وَمَعَاشِرَ وَعَامَّةً وَكَافَّةً وَقَاطِبَةً وَجَمْعٌ مُطْلَقًا مُعَرَّفٌ بِلَامٍ أَوْ إضَافَةٍ وَاسْمُ جِنْسٍ مُعَرَّفٍ تَعْرِيفَ جِنْسٍ لا مَعَ قَرِينَةِ عَهْدٍ وَيَعُمُّ مَعَ جَهْلِهَا وَإِنْ عَارَضَ الِاسْتِغْرَاقَ عُرْفٌ أَوْ احْتِمَالُ تَعْرِيفِ جِنْسٍ لَمْ يَعُمَّ وَمُفْرَدٌ مُحَلًّى بِلَامٍ غَيْرِ عَهْدِيَّةٍ لَفْظًا أَلْ وَمُفْرَدٌ مُضَافٌ لِمَعْرِفَةٍ وَنَكِرَةٌ فِي نَفْيٍ ، وَنَهْيٍ وَضْعًا نَصًّا وَظَاهِرًا وَفِي إثْبَاتٍ لِامْتِنَانٍ وَاسْتِفْهَامٍ إنْكَارِيٍّ وَشَرْطٍ وَلَا يَعُمُّ جَمْعٌ مُنْكَرٌ غَيْرُ مُضَافٍ وَيُحْمَلُ عَلَى أَقَلِّ جَمْعٍ وَهُوَثَلَاثَةٌ حَقِيقَةً فَإِنْ كَانَ لَهُ إخْوَةٌ إنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاسُ إنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ وَالْمُرَادُ غَيْرُ لَفْظِ جَمْعٍ وَنَحْنُ ، وَقُلْنَا ، وَقُلُوبُكُمَا وَأَقَلُّ الْجَمَاعَةِ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ ثَلَاثَةٌ وَمِعْيَارُ الْعُمُومِ : صِحَّةُ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ غَيْرِ عَدَدٍ إنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ فَائِدَةٌ : سَائِرُ الشَّيْءِ بِمَعْنَى بَاقِيهِ فَصْلُ

الْعَامِّ بَعْدَ تَخْصِيصِهِ حَقِيقَةً
وَهُوَحُجَّةٌ إنْ خُصَّ بِمُبَيِّنٍ
وَعُمُومُهُ مُرَادٌ تَنَاوُلًا ، لا حُكْمًا وَقَرِينَتُهُ لَفْظِيَّةٌ وَقَدْ تَنْفَكُّ وَالْعَامُّ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ . كُلِّيٌّ اُسْتُعْمِلَ فِي جُزْئِيٍّ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ مَجَازًا وَقَرِينَتُهُ عَقْلِيَّةٌ لا تَنْفَكُّ وَالْجَوَابُ لا الْمُسْتَقِلَّ تَابِعٌ لِسُؤَالٍ عُمُومِهِ وَخُصُوصِهِ وَالْمُسْتَقِلُّ إنْ سَاوَى السُّؤَالَ تَابَعَهُ فِيمَا فِيهِ مِنْهُمَا فَإِنْ كَانَ الْجَوَابُ أَخَصَّ مِنْ السُّؤَالِ اخْتَصَّ بِهِ السُّؤَالُ وَإِنْ كَانَ أَعَمَّ أَوْ وَرَدَ عَامٌّ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ بِلَا سُؤَالٍ اُعْتُبِرَ عُمُومُهُ وَصُورَةُ السَّبَبِ قَطْعِيَّةُ الدُّخُولِ فِي الْعُمُومِ فَلَا يَخُصُّ بِاجْتِهَادٍ قِيلَ : لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ عَامٌّ لَمْ يُخَصَّ إلَّا قَوْله تَعَالَى وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وقَوْله تَعَالَى وَهُوَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

فَصْلٌ يَصِحُّ إطْلَاقُ جَمْعِ الْمُشْتَرَكِ وَمُثَنَّاهُ كَ مُفْرَدٍ عَلَى كُلِّ مَعَانِيهِ وَيَصِحُّ إطْلَاقُ اللَّفْظِ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ الرَّاجِحِ مَعًا وَهُوَظَاهِرٌ فِيهِمَا فَيُحْمَلُ عَلَيْهِمَا كَعَامٍّ فَإِنْ تَنَافَيَا كَافْعَلْ ، أَمْرًا وَتَهْدِيدًا : امْتَنَعَ وَأُلْحِقَ بِذَلِكَ الْمَجَازَانِ الْمُسْتَوَيَانِ وَدَلَالَةُ الِاقْتِضَاءِ وَالْإِضْمَارِ عَامَّةٌ وَمِثْلُ : لا آكُلُ ، أَوْ إنْ أَكَلْت فَعَبْدِي حُرٌّ : يَعُمُّ مَفْعُولَاتِهِ ، فَيُقْبَلُ تَخْصِيصُهُ فَلَوْ نَوَى مُعَيَّنًا : قُبِلَ بَاطِنًا فَلَوْ زَادَ لَحْمًا وَنَوَى مُعَيَّنًا ، قُبِلَ مُطْلَقًا وَالْعَامُّ فِي شَيْءٍ عَامٌّ فِي مُتَعَلِّقَاتِهِ وَنَفْيُ الْمُسَاوَاةِ لِلْعُمُومِ لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ وَالْمَفْهُومُ مُطْلَقًا عَامٌّ فِيمَا سِوَى الْمَنْطُوقِ يُخَصَّصُ بِمَا . يُخَصَّصْ بِهِ الْعَامُّ وَرَفْعُ كُلِّهِ تَخْصِيصٌ أَيْضًا
فَصْلٌ فِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُثْبَتِ وَإِنْ انْقَسَمَ إلَى جِهَاتٍ وَأَقْسَامٍ لا يَعُمُّ أَقْسَامَهُ وَجِهَاتِهِ وَلَا كُلُّ سَفَرٍ وَكَانَ لِدَوَامِ الْفِعْلِ وَتَكْرَارِهِ ، فَتُفِيدُ تَكَرُّرَهُ وَلَمْ تَدْخُلْ الْأُمَّةُ بِفِعْلِهِ بَلْ بِدَلِيلٍ قَوْلٍ أَوْ قَرِينَةِ تَأَسٍّ أَوْ قِيَاسٍ عَلَى فِعْلِهِ وَالْخِطَابُ الْخَاصُّ بِهِ وَكَذَا خِطَابُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَاحِدٍ مِنْ الْأُمَّةِ وَفِعْلُهُ فِي تَعَدِّيهِ إلَيْهَا كَخِطَابٍ خَاصٍّ بِهِ فَائِدَةٌ نَحْوُ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ يَعُمُّ كُلَّ غَرَرٍ

فَصْلٌ لَفْظُ الرِّجَالِ وَالرَّهْطِ لا يَعُمُّ النِّسَاءَ وَلَا الْعَكْسَ وَيَعُمُّ نَحْوُ النَّاسِ ، وَالْقَوْمِ الْكُلِّ كَالْمُسْلِمِينَ ، وَفَعَلُوا يَعُمُّ النِّسَاءَ تَبَعًا وَإِخْوَةٌ وَعُمُومَةٌ لِذَكَرٍ وَأُنْثَى وَتَعُمُّ " مَنْ " الشَّرْطِيَّةُ الْمُؤَنَّثَ وَيَعُمُّ النَّاسُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَنَحْوُهُمَا عَبْدًا وَمُبَعَّضًا وَكُفَّارٌ وَجِنٌّ فِي النَّاسِ وَنَحْوِهِ أُولِي الْأَلْبَابِ وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا يَشْمَلُ الْأُمَّةَ وَيَعُمُّهُ حَيْثُ لا قَرِينَةَ تَخُصُّهُمْ وَيَعُمُّ غَائِبًا وَمَعْدُومًا إذَا وُجِدَ وَكُلِّفَ لُغَةً
وَالْمُتَكَلِّمُ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ كَلَامِهِ مُطْلَقًا إنْ صَلَحَ وَتَضَمَّنَ عَامٌّ مَدْحًا أَوْ ذَمًّا كَالْأَبْرَارِ وَالْفُجَّارِ لا يُمْنَعُ عُمُومُهُ وَمِثْلَ فَيَقْتَضِي أَخْذَهَا مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مِنْ الْمَالِ الَّذِي بِأَيْدِيهِمْ
فَصْلُ الْقِرَانِ : أَنْ يَقْرُنَ الشَّارِعُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ لَفْظًا لا يَقْتَضِي تَسْوِيَةً بَيْنَهُمَا حُكْمًا فِي غَيْرِ الْمَذْكُورِ إلَّا بِدَلِيلٍ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ إضْمَارِ شَيْءٍ فِي مَعْطُوفٍ أَنْ يُضْمَرَ فِي مَعْطُوفٍ عَلَيْهِ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ
[ التخصيص ]

بَابٌ التَّخْصِيصُ قَصْرُ الْعَامِّ عَلَى بَعْضِ أَجْزَائِهِ وَيُطْلَقُ عَلَى قَصْرِ لَفْظٍ غَيْرِ عَامٍّ عَلَى بَعْضِ مُسَمَّاهُ كَ عَامٍّ عَلَى غَيْرِ لَفْظٍ عَامٍّ وَيَجُوزُ مُطْلَقًا وَلَوْ لِعَامٍّ مُؤَكَّدٍ إلَى أَنْ يَبْقَى وَاحِدٌ وَلَا تَخْصِيصَ إلَّا فِيمَا لَهُ شُمُولٌ حِسًّا . أَوْ حُكْمًا وَالْمُخَصَّصُ الْمَخْرَجُ ، وَهُوَإرَادَةُ الْمُتَكَلِّمِ وَيُطْلَقُ مَجَازًا عَلَى الدَّلِيلِ وَهُوَالْمُرَادُ هُنَا وَهُوَمُنْفَصِلٌ وَمِنْهُ الْحِسِّ وَالْعَقْلُ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا وَمُتَّصِلٌ وَهُوَأَقْسَامٌ اسْتِثْنَاءٌ مُتَّصِلٌ وَهُوَإخْرَاجُ مَا لَوْلَاهُ لَوَجَبَ دُخُولُهُ لُغَةً بِإِلَّا أَوْ إحْدَى أَخَوَاتِهَا فَلَا يَصِحُّ مِنْ نَكِرَةٍ وَلَا مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ وَالْمُرَادُ بِعَشَرَةٍ إلَّا ثَلَاثَةً سَبْعَةٌ وَإلَّا قَرِينَةٌ مُخَصِّصَةٌ
وَشُرُوطُهُ اتِّصَالٌ مُعْتَادٌ لَفْظًا أَوْ حُكْمًا كَبَقِيَّةِ التَّوَابِعِ
وَنِيَّتُهُ قَبْلَ تَمَامِ مُسْتَثْنًى مِنْهُ
وَنُطْقٌ بِهِ إلَّا فِي يَمِينِ مَظْلُومٍ خَائِفٍ بِنُطْقِهِ لا تَأْخِيرُهُ وَيَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ النِّصْفِ لا الْأَكْثَرُ إلَّا إذَا كَانَتْ الْكَثْرَةُ مِنْ دَلِيلٍ خَارِجٍ عَنْ اللَّفْظِ وَحَيْثُ بَطَلَ وَاسْتَثْنَى مِنْهُ رَجَعَ إلَى مَا قَبْلَهُ

وَيُسْتَثْنَى بِصِفَةِ مَجْهُولٍ مِنْ مَعْلُومٍ ، وَمِنْ مَجْهُولٍ ، وَالْجَمِيعِ ، . كَاقْتُلْ مَنْ فِي الدَّارِ إلَّا الْبِيضَ ، فَكَانُوا كُلُّهُمْ بِيضًا لَمْ يُقْتَلُوا وَإِذَا تَعَقَّبَ الِاسْتِثْنَاءُ جُمَلًا بِوَاوِ عَطْفٍ أَوْ بِمَا فِي مَعْنَاهَا كَالْفَاءِ ، وَثُمَّ ، وَصَلَحَ عَوْدُهُ إلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ وَلَا مَانِعَ فَلِلْجَمِيعِ كَبَعْدِ مُفْرَدَاتٍ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنْ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمْ الشَّيْطَانَ إلَّا قَلِيلًا وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ - الْآيَةَ وَاَلَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إلَهًا آخَرَ - الْآيَاتِ وَمِثْلُ بَنِي تَمِيمٍ وَرَبِيعَةَ أُكْرِمْهُمْ إلَّا الطِّوَالَ لِلْكُلِّ وَأَدْخَلَ بَنِي تَمِيمٍ ، ثُمَّ بَنِي الْمُطَّلِبِ ، ثُمَّ سَائِرَ قُرَيْشٍ فَأَكْرَمَهُمْ ، الضَّمِيرُ لِلْكُلِّ
وَهُوَمِنْ نَفْيٍ إثْبَاتٌ وَبِالْعَكْسِ
وَإِذَا عُطِفَ عَلَى مِثْلِهِ أُضِيفَ إلَيْهِ وَإِلاَّ فَ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ وَيَصِحُّ

فَصْلٌ الشَّرْطُ وَيَخْتَصُّ اللُّغَوِيُّ مِنْهُ بِكَوْنِهِ مُخَصَّصًا وَهُوَمُخْرَجٌ مَا لَوْلَاهُ لَدَخَلَ وَيَتَّحِدُ وَيَتَعَدَّدُ عَلَى الْجَمْعِ وَالْبَدَلِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ كُلٌّ مِنْهَا مَعَ الْجَزَاءِ كَذَلِكَ وَيَتَقَدَّمُ عَلَى الْجَزَاءِ لَفْظًا لِتَقَدُّمِهِ فِي الْوُجُودِ طَبْعًا وَمَا ظَاهِرُهُ أَنَّهُ مُؤَخَّرٌ الْجَزَاءُ فِيهِ مَحْذُوفٌ قَامَ مَقَامَهُ . وَدَلَّ عَلَيْهِ مَا تَقَدَّمَ وَيَصِحُّ إخْرَاجُ الْأَكْثَرِ بِهِ وَهُوَفِي اتِّصَالٍ بِمَشْرُوطٍ ، وَتَعَقُّبِ جُمَلٍ مُتَعَاطِفَةٍ : كَاسْتِثْنَاءٍ وَيَحْصُلُ مُعَلَّقٌ عَلَيْهِ عَقِبِهِ وَعَقْدٌ عَقِبَ صِيغَةِ
فَصْلٌ الثَّالِثُ الصِّفَةُ وَهِيَ كَاسْتِثْنَاءٍ فِي عَوْدٍ وَلَوْ تَقَدَّمَتْ
الرَّابِعِ الْغَايَةُ وَهِيَ كَاسْتِثْنَاءٍ فِي اتِّصَالٍ وَعَوْدٍ وَيَخْرُجُ الْأَكْثَرُ بِهَا وَمَا بَعْدَهَا مُخَالِفٌ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ إلَّا فِي : قُطِعَتْ أَصَابِعُهُ كُلُّهَا مِنْ الْخِنْصَرِ إلَى الْإِبْهَامِ وَنَحْوِهِ ، فَلَا حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَغَايَةٌ ، وَمُقَيَّدٍ بِهَا يَتَّحِدَانِ وَيَتَعَدَّانِ تِسْعَةَ أَقْسَامٍ
وَالْخَامِسُ بَدَلُ الْبَعْضِ وَالتَّوَابِعُ الْمُخَصَّصَةُ كَبَدَلٍ وَعَطْفِ بَيَانٍ وَتَوْكِيدٍ وَنَحْوِهِ كَاسْتِثْنَاءٍ وَشَرْطٍ [ مُقْتَرِنٍ ] بِحَرْفِ جَرٍّ أَوْ عَطْفٍ كَ لُغَوِيٍّ إنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَيَتَعَلَّقُ حَرْفٌ مُتَأَخِّرٌ بِالْفِعْلِ الْمُتَقَدِّمِ وَإِشَارَةٌ بِ ذَلِكَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا وَتَمْيِيزٌ بَعْدَ جُمَلٍ يَعُودَانِ إلَى الْكُلِّ

فَصْلٌ يُخَصَّصُ الْكِتَابُ بِبَعْضِهِ وَبِالسُّنَّةِ مُطْلَقًا وَالسُّنَّةُ بِهِ وَبِبَعْضِهَا مُطْلَقًا وَعَامٌّ بِمَفْهُومٍ مُطْلَقًا وَبِإِجْمَاعٍ وَالْمُرَادُ دَلِيلُهُ وَلَوْ عَمِلَ أَهْلُهُ بِخِلَافِ نَصٍّ خَاصٍّ تَضَمُّنِ نَاسِخًا وَبِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنْ شَمِلَهُ الْعُمُومُ وَإِنْ ثَبَتَ وُجُوبُ اتِّبَاعِهِ فِيهِ بِدَلِيلٍ خَاصٍّ فَالدَّلِيلُ نَاسِخٌ لِلْعَامِّ وَبِإِقْرَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فِعْلٍ وَهُوَأَقْرَبُ مِنْ نَسْخِهِ مُطْلَقًا ، أَوْ عَنْ فَاعِلِهِ وَبِمَذْهَبِ صَحَابِيٍّ وَبِقَضَايَا الْأَعْيَانِ
وَبِالْقِيَاسِ وَيُصْرَفُ بِهِ ظَاهِرٌ غَيْرُ عَامٍّ إلَى احْتِمَالٍ مَرْجُوحٍ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَنَحْوُهَا ظَنِّيَّةٌ وَفِعْلِ الْفَرِيقَيْنِ إذْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ الْعَصْرَ إلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ . يَرْجِعُ إلَى تَخْصِيصِ الْعُمُومِ بِالْقِيَاسِ وَعَدَمِهِ وَالْمُصِيبُ الْمُصَلِّي فِي الْوَقْتِ فِي قَوْلٍ
فَصْلٌ إذَا وَرَدَ عَامٌّ وَخَاصٌّ ، قُدِّمَ الْخَاصُّ مُطْلَقًا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَامًّا مِنْ وَجْهٍ . خَاصًّا مِنْ وَجْهٍ تَعَارَضَا وَطُلِبَ الْمُرَجِّحُ وَإِذَا وَافَقَ خَاصٌّ عَامًّا لَمْ يُخَصِّصْهُ وَلَا تَخُصُّ عَادَةٌ عُمُومًا ، وَلَا تُقَيِّدُ مُطْلَقًا وَلَا يُخَصُّ عَامٌّ بِمَقْصُودِهِ وَلَا بِرُجُوعِ ضَمِيرٍ إلَى بَعْضِهِ
[ المطلق ]

بَابُ الْمُطْلَقِ مَا تَنَاوَلَ وَاحِدًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ بِاعْتِبَارِ حَقِيقَةٍ شَامِلَةٍ لِجِنْسِهِ وَالْمُقَيَّدُ مَا تَنَاوَلَ مُعَيَّنًا أَوْ مَوْصُوفًا بِزَائِدٍ عَلَى حَقِيقَةِ جِنْسِهِ وَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي لَفْظٍ بِا الْجِهَتَيْنِ وَهُمَا كَعَامٍّ وَخَاصٍّ لَكِنْ
إنْ وَرَدَا وَاخْتَلَفَ حُكْمُهُمَا فَلَا حَمْلَ مُطْلَقًا وَإِلاَّ فَإِنْ اتَّحَدَ سَبَبُهُمَا وَكَانَا مُثْبَتَيْنِ كَأَعْتِقْ فِي الظِّهَارِ رَقَبَةً ، ثُمَّ قَالَ : أَعْتِقْ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً ، حُمِلَ مُطْلَقٌ وَلَوْ تَوَاتُرًا عَلَى مُقَيَّدٍ وَلَوْ آحَادًا
وَمُقَيَّدٌ وَلَوْ مُتَأَخِّرًا بَيَانٌ لِلْمُطْلَقِ
وَإِنْ كَانَا نَهْيَيْنِ قُيِّدَ الْمُطْلَقُ بِمَفْهُومِ الْمُقَيَّدِ وَكَنَهْيٍ نَفْيٌ وَإِبَاحَةٌ وَكَرَاهَةٌ . وَفِي نَدْبٍ نَظَرٌ
وَإِنْ كَانَا أَمْرًا وَنَهْيًا فَالْمُطْلَقُ مُقَيَّدٌ بِضِدِّ الصِّفَةِ
وَإِنْ اخْتَلَفَ سَبَبُهُمَا أَوْ سَبَبُ مُقَيَّدَيْنِ مُتَنَافِيَيْنِ وَمُطْلَقٍ حُمِلَ الْمُطْلَقُ قِيَاسًا بِجَامِعٍ وَإِلاَّ تَسَاوَيَا وَسَقَطَا وَأَصْلٌ كَوَصْفٍ فِي حَمْلٍ وَمَحِلُّ حَمْلِ إذَا لَمْ يَسْتَلْزِمْ تَأْخِيرَ بَيَانٍ عَنْ وَقْتِ حَاجَةٍ . فَإِنْ اسْتَلْزَمَهُ حُمِلَ الْمُسَمَّى فِي إثْبَاتٍ عَلَى الْكَامِلِ الصَّحِيحِ ، لا عَلَى إطْلَاقِهِ فِي قَوْلٍ
وَالْمُطْلَقُ ظَاهِرُ الدَّلَالَةِ عَلَى الْمَاهِيَّةِ كَالْعَامِّ ، لَكِنْ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ
[ المجمل ]
بَابُ الْمُجْمَلِ لُغَةً : الْمَجْمُوعُ أَوْ الْمُبْهَمُ أَوْ الْمُحَصَّلُ وَاصْطِلَاحًا مَا تَرَدَّدَ بَيْنَ مُحْتَمَلَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى السَّوَاءِ وَحُكْمُهُ التَّوَقُّفُ عَلَى الْبَيَانِ الْخَارِجِيِّ وَهُوَفِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ
وَيَكُونُ فِي حَرْفٍ
وَاسْمٍ
وَمُرَكَّبٍ وَمَرْجِعِ ضَمِيرٍ

وَصِفَةٍ وَتَعَدُّدِ مَجَازٍ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْحَقِيقَةِ وَعَامٍّ خُصَّ بِمَجْهُولٍ وَمُسْتَثْنًى وَصِفَةٍ مَجْهُولَيْنِ وَلَا إجْمَالَ فِي إضَافَةِ تَحْرِيمٍ إلَى عَيْنٍ وَهُوَعَامٌّ وَلَا وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَلَا فِي وَلَا فِي آيَةِ السَّرِقَةِ وَلَا فِي وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَلَا فِي وَنَحْوُهُ وَيَقْتَضِي ذَلِكَ نَفْيَ الصِّحَّةِ وَعُمُومُهُ مِنْ الْإِضْمَارِ وَمِثْلُهُ وَمَا اُسْتُعْمِلَ لِمَعْنًى تَارَةً لِآخَرِينَ أُخْرَى . وَلَا ظُهُورَ وَمَا لَهُ مُجْمَلٌ أَوْلَهُ حَقِيقَةٌ لُغَةً وَشَرْعًا ، فَلِلشَّرْعِيِّ فَ إنْ تَعَذَّرَ فَالْعُرْفِيِّ فَاللُّغَوِيِّ فَالْمَجَازِ
[ المبين ]
بَابُ الْمُبَيَّنِ يُقَابِلُ الْمُجْمَلَ وَيَكُونُ فِي مُفْرَدٍ وَمُرَكَّبٍ وَفِعْلٍ سَبَقَ إجْمَالُهُ أَوْ لا وَالْبَيَانُ يُطْلَقُ عَلَى التَّبْيِينِ وَهُوَفِعْلُ الْمُبَيِّنِ ، وَعَلَى مَا حَصَلَ بِهِ التَّبْيِينُ . وَهُوَالدَّلِيلُ . وَعَلَى مُتَعَلَّقِهِ وَهُوَالْمَدْلُولُ فَ بِنَظَرٍ إلَى الْأَوَّلِ إظْهَارُ الْمَعْنَى لِلْمُخَاطَبِ وَإلَى الدَّلِيلُ وَإلَى ثَالِثٍ الْعِلْمُ عَنْ دَلِيلٍ وَيَجِبُ لِمَا أُرِيدَ فَهْمُهُ
وَيَحْصُلُ بِقَوْلٍ
وَفِعْلٍ وَلَوْ كِتَابَةً أَوْ إشَارَةً وَالْفِعْلِيُّ أَقْوَى

وَبِإِقْرَارٍ عَلَى فِعْلٍ وَكُلُّ مُقَيَّدٍ مِنْ الشَّرْعِ بَيَانٌ وَالْفِعْلُ وَالْقَوْلُ بَعْدَ مُجْمَلٍ ، إنْ صَلَحَا وَاتَّفَقَا فَالْأَسْبَقُ إنْ عُرِفَ بَيَانٌ وَالثَّانِي تَأْكِيدٌ وَإِنْ جُهِلَ فَأَحَدُهُمَا وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا كَمَا لَوْ طَافَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ آيَةِ الْحَجِّ مَرَّتَيْنِ وَأَمَرَ قَارِنًا بِمَرَّةٍ فَقَوْلُهُ بَيَانٌ وَفِعْلُهُ نَدْبٌ ، أَوْ وَاجِبٌ مُخْتَصُّ بِهِ وَيَجُوزُ كَوْنُ الْبَيَانِ أَضْعَفَ دَلَالَةً وَلَا تُعْتَبَرُ مُسَاوَاتُهُ فِي الْحُكْمِ
وَلَا يُؤَخَّرُ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ وَلِمَصْلَحَةٍ هُوَالْوَاجِبُ أَوْ الْمُسْتَحَبُّ ، كَتَأْخِيرِهِ الْمُسِيءِ فِي صَلَاتِهِ إلَى ثَالِثِ مَرَّةٍ وَيَجُوزُ تَأْخِيرُهُ وَتَأْخِيرُ تَبْلِيغِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُكْمَ إلَى وَقْتِهَا
وَالتَّدَرُّجُ بِالْبَيَانِ وَيَجُوزُ تَأْخِيرُ إسْمَاعِ مُخَصِّصٍ مَوْجُودٍ وَيَجِبُ اعْتِقَادُ الْعُمُومِ ، وَالْعَمَلُ بِهِ فِي الْحَالِ وَكَذَا كُلُّ دَلِيلٍ مَعَ مُعَارِضِهِ
[ الظاهر ]

بَابُ الظَّاهِرِ لُغَةً الْوَاضِحُ وَاصْطِلَاحًا مَا دَلَّ دَلَالَةً ظَنِّيَّةً وَضْعًا أَوْ عُرْفًا وَالتَّأْوِيلُ لُغَةً : الرُّجُوعُ وَاصْطِلَاحًا : حَمْلُ ظَاهِرِ عَلَى مُحْتَمَلٍ مَرْجُوحٍ وَزِدْ لِصَحِيحِهِ بِدَلِيلٍ يُصَيِّرُهُ رَاجِحًا فَإِنْ قَرُبَ كَفَى أَدْنَى مُرَجِّحٍ وَإِنْ بَعُدَ افْتَقَرَ إلَى أَقْوَى وَإِنْ تَعَذَّرَ رُدَّ فَمِنْ الْبَعِيدِ تَأْوِيلُ الْحَنَفِيَّةِ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ أَسْلَمَ عَلَى عَشْرِ نِسْوَةٍ اخْتَرْ - وَفِي لَفْظٍ : أَمْسِكْ - مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ عَلَى ابْتِدَاءِ النِّكَاحِ ، أَوْ إمْسَاكِ الْأَوَائِلِ وَأَبْعَدُ مِنْهُ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ أَسْلَمَ عَنْ أُخْتَيْنِ اخْتَرْ أَيَّتَهُمَا شِئْت عَلَى أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ وَإطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا عَلَى إطْعَامِ طَعَامِ سِتِّينَ وَأَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ تَأْوِيلُهُمْ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ عَلَى قِيمَتِهَا وَعَلَى الصَّغِيرَةِ وَالْأَمَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ وَعَلَى الْقَضَاءِ وَالنَّذْرِ الْمُطْلَقِ وَذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ عَلَى التَّشْبِيهِ وَوَلِذِي الْقُرْبَى : عَلَى الْفُقَرَاءِ مِنْهُمْ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَحُرٌّ عَلَى عَمُودَيْ نَسَبِهِ
[ المنطوق والمفهوم ]

بَابُ الْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ الدَّلَالَةُ تَنْقَسِمُ إلَى مَنْطُوقٍ وَهُوَمَا دَلَّ عَلَيْهِ لَفْظٌ فِي مَحَلِّ نُطْقٍ فَإِنْ وُضِعَ لَهُ فَصَرِيحٌ وَإِنْ لَزِمَ عَنْهُ فَغَيْرُهُ وَإِنْ قَصَدَ وَتَوَقَّفَ الصِّدْقُ عَلَيْهِ كَ أَوْ الصِّحَّةُ عَقْلًا أَوْ شَرْعًا كَ أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي فَ دَلَالَةُ اقْتِضَاءٍ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ فَ دَلَالَةُ إشَارَةٍ وَإِنْ لَمْ يَتَوَقَّفْ وَاقْتَرَنَ بِحُكْمٍ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِتَعْلِيلِهِ كَانَ بَعِيدًا فَتَنْبِيهٌ وَيُسَمَّى إيمَاءً وَالنَّصُّ الصَّرِيحُ وَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْ تَأْوِيلًا فَ مَقْطُوعٌ بِهِ
وَإِلَى مَفْهُومٍ وَهُوَمَا دَلَّ عَلَيْهِ لا فِي مَحَلِّ نُطْقٍ فَإِنْ وَافَقَ فَ مَفْهُومُ مُوَافَقَةٍ ، وَيُسَمَّى فَحْوَى الْخِطَابِ وَلَحْنَهُ وَمَفْهُومَهُ وَشَرْطُهُ فَهْمُ الْمَعْنَى فِي مَحَلِّ النُّطْقِ أَنَّهُ أَوْلَى أَوْ مُسَاوٍ وَهُوَحُجَّةٌ وَدَلَالَتُهُ لَفْظِيَّةٌ فُهِمَتْ مِنْ السِّيَاقِ وَالْقَرَائِنِ
وَهُوَقَطْعِيٌّ ، كَرَهْنِ مُصْحَفٍ عِنْدَ ذِمِّيٍّ وَظَنِّيٌّ إذَا رُدَّتْ شَهَادَةُ فَاسِقٍ ، فَكَافِرٌ أَوْلَى وَمِثْلُ إذَا جَازَ سَلَمٌ مُؤَجَّلًا ، فَحَالٌّ أَوْلَى ، لِبُعْدٍ عَنْ غَرَرٍ ، وَهُوَالْمَانِعُ : فَاسِدٌ إذْ لا يَثْبُتُ حُكْمٌ لِانْتِفَاءِ مَانِعِهِ بَلْ لِوُجُودِ مُقْتَضِيهِ وَهُوَالِارْتِفَاقُ بِالْأَجَلِ

وَإِنْ خَالَفَ فَ مَفْهُومُ مُخَالَفَةٍ وَشَرْطُهُ : أَنْ لا تَظْهَرُ أَوْلَوِيَّةٌ وَلَا مُسَاوَاةٌ فِي مَسْكُوتٍ عَنْهُ وَلَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ فَ لا يَعُمُّ وَلَا مَخْرَجَ تَفْخِيمٍ وَلَا جَوَابًا لِسُؤَالٍ لِزِيَادَةِ امْتِنَانٍ وَلَا لِحَادِثَةٍ وَلَا لِتَقْدِيرِ جَهْلِ الْمُخَاطَبِ وَلَا لِرَفْعِ خَوْفٍ وَنَحْوِهِ لا عُلِّقَ حُكْمُهُ عَلَى صِفَةٍ غَيْرِ مَقْصُودَةٍ وَيَنْقَسِمُ إلَى مَفْهُومِ صِفَةٍ ، وَتَقْسِيمٍ ، وَشَرْطٍ ، وَغَايَةٍ ، وَعَدَدٍ لِغَيْرِ مُبَالَغَةٍ ، وَلَقَبٍ فَالْأَوَّلُ أَنْ يَقْتَرِنَ بِعَامٍّ صِفَةٌ خَاصَّةٌ كَ " فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ " وَهُوَحُجَّةٌ لُغَةً يَحْسُنُ الِاسْتِفْهَامُ فِيهِ وَمَفْهُومُهُ لا زَكَاةَ فِي مَعْلُوفَةِ الْغَنَمِ فَالْغَنَمُ وَالسَّوْمُ عِلَّةٌ وَهُوَفِي بَحْثٍ عَمَّا يُعَارِضُهُ كَعَامٍّ وَمِنْهَا عِلَّةٌ وَظَرْفُ وَحَالٌ وَكَالْأُولَى فِي السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ وَالْأُولَى أَقْوَى دَلَالَةً
وَالثَّانِي كَالثَّيِّبِ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ كَالْأَوَّلِ قُوَّةً
وَالثَّالِثُ إنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَهُوَأَقْوَى مِنْهُمَا لِتَعْلِيلٍ كَ أَطِعْنِي إنْ كُنْتَ ابْنِي
وَالرَّابِعُ كَ وَهُوَأَقْوَى مِنْ الثَّالِثِ
وَالْخَامِسُ كَ
وَالسَّادِسُ تَخْصِيصُ اسْمٍ بِحُكْمٍ وَهُوَحُجَّةٌ
فَصْلٌ إذَا خُصَّ نَوْعٌ بِالذِّكْرِ بِمَدْحٍ أَوْ ذَمٍّ أَوْ غَيْرِهِمَا مِمَّا لا يَصْلُحُ لِمَسْكُوتٍ عَنْهُ فَلَهُ مَفْهُومٌ وَإِذَا اقْتَضَى حَالٌ أَوْ لَفْظٌ عُمُومَ الْحُكْمِ لَوْ عَمَّ ، فَتَخْصِيصُ بَعْضٍ بِالذِّكْرِ لَهُ مَفْهُومٌ وَفِعْلُهُ لَهُ دَلِيلٌ كَدَلِيلِ الْخِطَابِ وَدَلَالَةُ الْمَفْهُومِ كُلُّهَا بِالِالْتِزَامِ

فَصْلٌ : كَلِمَةُ " إنَّمَا " بِكَسْرٍ وَفَتْحٍ تُفِيدُ الْحَصْرَ نُطْقًا
وَقَدْ تَرِدُ لِتَحْقِيقِ مَنْصُوصٍ ، لا لِنَفْيِ غَيْرِهِ وَ
وَصَدِيقِي أَوْ الْعَالِمُ زَيْدٌ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ وَلَا قَرِينَةَ عَهْدٍ تُفِيدُ الْحَصْرَ نُطْقًا
وَيَحْصُلُ حَصْرٌ بِنَفْيٍ وَنَحْوُهُ وَاسْتِثْنَاءٌ تَامٌّ وَمُفَرَّغٌ ، وَفَصْلُ مُبْتَدَأٍ مِنْ خَبَرٍ بِضَمِيرِ الْفَصْلِ
وَيُفِيدُ الِاخْتِصَاصَ وَهُوَالْحَصْرُ تَقْدِيمُ الْمَعْمُولِ وَأَقْوَاهَا اسْتِثْنَاءٌ ، فَ حَصْرٌ بِنَفْيٍ ، فَ مَا قِيلَ : إنَّهُ مَنْطُوقٌ ، فَ حَصْرُ مُبْتَدَأٍ فَ شَرْطٌ ، فَصِفَةٌ مُنَاسِبَةٌ ، فَ عِلَّةٌ ، فَغَيْرُهَا فَعَدَدٌ ، فَتَقْدِيمُ مَعْمُولٍ
[ النسخ ]
بَابٌ : النَّسْخُ لُغَةً : الْإِزَالَةُ حَقِيقَةً وَالنَّقْلُ مَجَازًا وَشَرْعًا رَفْعُ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ مُتَرَاخٍ وَالنَّاسِخُ هُوَاللَّهُ تَعَالَى حَقِيقَةً وَالْمَنْسُوخُ : الْحُكْمُ الْمُرْتَفِعُ بِنَاسِخٍ
وَلَا يَكُونُ النَّاسِخُ أَضْعَفَ
وَلَا نَسْخَ مَعَ إمْكَانِ الْجَمْعِ
وَلَا قَبْلَ عِلْمِ مُكَلَّفٍ بِهِ
وَيَجُوزُ فِي السَّمَاءِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُنَاكَ
وَقَبْلَ وَقْتِ الْفِعْلِ
وَعَقْلًا وَوَقَعَ شَرْعًا
وَلَا يَجُوزُ الْبَدَاءُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَتَجَدُّدُ الْعِلْمِ وَهُوَكُفْرٌ
وَبَيَانُ غَايَةٍ مَجْهُولَةٍ لَيْسَ بِنَسْخٍ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي - الْآيَةَ
وَيُنْسَخُ إنْشَاءٌ ، وَلَوْ بِلَفْظِ قَضَاءٍ أَوْ خَبَرًا
أَوْ قُيِّدَ بِتَأْبِيدٍ أَوْ حَتْمٍ
وَيَجُوزُ نَسْخُ إيقَاعِ الْخَبَرِ حَتَّى بِنَقِيضِهِ
وَمَدْلُولِ خَبَرٍ لا يَتَغَيَّرُ كَصِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَخَبَرِ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ أَوْ خَبَرٍ كَإِيمَانِ زَيْدٍ وَكُفْرِهِ مَثَلًا إلَّا خَبَرٍ عَنْ حُكْمٍ

وَيَجُوزُ نَسْخٌ بِلَا بَدَلٍ وَوَقَعَ
وَبِأَثْقَلَ
وَتَأْبِيدُ تَكْلِيفٍ بِلَا غَايَةٍ تَنْبِيهٌ : لَمْ تُنْسَخْ إبَاحَةٌ إلَى إيجَابٍ وَلَا إلَى كَرَاهَةٍ
فَصْلٌ ، يَجُوزُ نَسْخُ التِّلَاوَةِ دُونَ الْحُكْمِ وَعَكْسِهِ وَهُمَا
وَقُرْآنٍ ، وَسُنَّةٍ مُتَوَاتِرَةٍ بِمِثْلِهِمَا ، وَسُنَّةٍ بِقُرْآنٍ ، وَآحَادٍ بِمِثْلِهِ وَبِمُتَوَاتِرٍ
وَعَقْلًا لا شَرْعًا مُتَوَاتِرَةٍ بِآحَادٍ
وَقُرْآنٍ بِمُتَوَاتِرٍ
وَيُعْتَبَرُ تَأَخُّرُ نَاسِخٍ وَطَرِيقُ مَعْرِفَتِهِ الْإِجْمَاعُ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِعْلُهُ وَقَوْلُ الرَّاوِي كَانَ كَذَا وَنُسِخَ ، أَوْ رُخِّصَ فِي كَذَا ثُمَّ نُهِيَ عَنْهُ وَنَحْوِهِمَا لا ذِي الْآيَةِ أَوْ ذَا الْخَبَرُ مَنْسُوخٌ ، حَتَّى يُبَيِّنَ النَّاسِخَ لا بِقَبَلِيَّةٍ فِي الْمُصْحَفِ
وَلَا بِصِغَرِ صَحَابِيٍّ ، أَوْ تَأَخُّرِ إسْلَامِهِ
وَلَا بِمُوَافَقَةِ أَصْلٍ
وَلَا بِعَقْلٍ وَقِيَاسٍ
وَلَا يُنْسَخُ إجْمَاعٌ وَلَا يُنْسَخُ بِهِ
وَكَذَا الْقِيَاسُ
وَإِنْ نُسِخَ حُكْمُ أَصْلٍ تَبِعَهُ حُكْمُ فَرْعِهِ
وَيَجُوزُ النَّسْخُ بِالْفَحْوَى
وَنَسْخُ أَصْلِ الْفَحْوَى دُونَهُ وَعَكْسُهُ
وَحُكْمِ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ إنْ ثَبَتَ
وَيَبْطُلُ بِنَسْخِ أَصْلِهِ
وَلَا يُنْسَخُ بِهِ
وَلَا حُكْمَ لِلنَّاسِخِ مَعَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اتِّفَاقًا فَإِذَا بَلَّغَهُ لَمْ يَثْبُتْ حُكْمُهُ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ
وَلَيْسَتْ زِيَادَةُ جُزْءٍ مُشْتَرَطٍ ، أَوْ شَرْطٍ أَوْ زِيَادَةُ عِبَادَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ مِنْ الْجِنْسِ أَوْ غَيْرِهِ : نَسْخًا ، ونسخُ جزءٍ أو شرطِ عبادةٍ له فَقَط .

فَصْلٌ يَسْتَحِيلُ تَحْرِيمُ مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا حَسُنَ أَوْ قَبُحَ لِذَاتِهِ يَجُوزُ نَسْخُ وُجُوبِهِ وَتَحْرِيمِهِ وَكَذَا يَجُوزُ نَسْخُ جَمِيعِ التَّكَالِيفِ سِوَى مَعْرِفَتِهِ تَعَالَى وَلَمْ يَقَعَا إجْمَاعًا
[ القياس ]
باب ، القياس لغة : التقدير والمساواة
وشرعا تسوية فرع بأصل في حكم . من باب تخصيص الشيء ببعض مسمياته ، و اصطلاحا ردُّ فرع إلى أصل بعلة جامعة . ولم يَرِدْ بالحدِّ قياسُ الدلالة وهو : الجمعُ بين أصل وفرع بدليل العلة ، ولا قياسُ العكس ، وهو : تحصيلُ نقيضِ حكمِ المعلوم في غيره ، لافتراقهما في علةِ الحكم .
وَأَرْكَانُهُ أَصْلٌ ، وَفَرْعٌ ، وَعِلَّةٌ وَحُكْمٌ فَالْأَصْلُ مَحَلُّ الْحُكْمِ الْمُشَبَّهِ بِهِ وَالْفَرْعُ الْمَحَلُّ الْمُشَبَّهُ وَالْحُكْمُ الْمُعَلَّلُ وَشَرْطُ حُكْمِ الْأَصْلِ : كَوْنُهُ شَرْعِيًّا إنْ اسْتَلْحَقَ شَرْعِيًّا
وَغَيْرَ مَنْسُوخٍ وَلَا شَامِلًا لِحُكْمِ الْفَرْعِ
وَلَا مَعْدُولًا بِهِ عَنْ سُنَنِ الْقِيَاسِ كَعَدَدِ الرَّكَعَاتِ أَوْ لا نَظِيرَ لَهُ لَهُ مَعْنًى ظَاهِرٌ أَوْ لا
وَمَا خُصَّ مِنْ الْقِيَاسِ يَجُوزُ الْقِيَاسُ عَلَيْهِ وَقِيَاسُهُ عَلَى غَيْرِهِ
وَكَوْنُهُ غَيْرَ فَرْعٍ
وَمُتَّفَقًا عَلَيْهِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ لا الْأُمَّةِ وَلَا مَعَ اخْتِلَافِهِمَا وَلَوْ لَمْ يَتَّفِقَا فَأَثْبَتَ الْمُسْتَدِلُّ حُكْمَهُ ثُمَّ أَثْبَتَ الْعِلَّةَ قُبِلَ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ بِحُكْمِ أَصْلِهِ الْمُسْتَدَلِّ فَ فَاسِدٌ

وَمَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ لِعِلَّتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ وَيُسَمَّى مُرَكَّبَ الْأَصْلِ أَوْ لِعِلَّةٍ يَمْنَعُ الْخَصْمُ وُجُودَهَا فِي الْأَصْلِ وَيُسَمَّى مُرَكَّبَ الْوَصْفِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ وَمَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ وَلَوْ سَلَّمَهَا فَأَثْبَتَ الْمُسْتَدِلُّ وُجُودَهَا أَوْ سَلَّمَهُ الْخَصْمُ انْتَهَضَ الدَّلِيلُ
وَيُقَاسُ عَلَى عَامٍّ خُصَّ ، كَلَائِطٍ وَآتٍ بَهِيمَةً عَلَى زَانٍ
فَصْلٌ : الْعِلَّةُ مُجَرَّدُ أَمَارَةٍ وَعَلَامَةٍ نَصَبَهَا الشَّارِعُ دَلِيلًا عَلَى الْحُكْمِ زِيدَ مَعَ أَنَّهَا مُوجِبَةٌ لِمَصَالِحَ دَافِعَةٌ لِمَفَاسِدَ فَيَصِحُّ تَعْلِيلٌ بِلَقَبٍ ، كَ بِمُشْتَقٍّ
وَلَا يُشْتَرَطُ اشْتِمَالُهَا عَلَى حِكْمَةٍ مَقْصُودَةٍ لِلشَّارِعِ
ثُمَّ قَدْ تَكُونُ رَافِعَةً أَوْ دَافِعَةً أَوْ فَاعِلَتُهُمَا ، وَصْفًا حَقِيقِيًّا ظَاهِرًا مُنْضَبِطًا ، أَوْ عُرْفِيًّا مُطَّرِدًا ، أَوْ لُغَوِيًّا
فَلَا يُعَلَّلُ بِحِكْمَةٍ مُجَرَّدَةٍ عَنْ وَصْفٍ ضَابِطٍ لَهَا
وَيُعَلَّلُ ثُبُوتِيٌّ بِعَدَمٍ
فَصْلٌ ، مِنْ شُرُوطِهَا أَنْ لا تَكُونَ مَحَلَّ الْحُكْمِ وَلَا جُزْأَهُ الْخَاصِّ وَلَا قَاصِرَةً مُسْتَنْبَطَةً وَفَائِدَةُ ثُبُوتِ الْعِلَّةِ الْقَاصِرَةِ : مَعْرِفَةُ الْمُنَاسَبَةِ ، وَمَنْعُ الْإِلْحَاقِ : وَتَقْوِيَةُ النَّصِّ وَزِيدَ وَزِيَادَةُ الْأَجْرِ عِنْدَ قَصْدِ الِامْتِثَالِ لِأَجْلِهَا

وَالنَّقْضُ ، وَيُسَمَّى تَخْصِيصَ الْعِلَّةِ عَدَمُ اطِّرَادِهَا بِأَنْ تُوجَدَ بِلَا حُكْمٍ وَلَا يَقْدَحُ مُطْلَقًا ، وَيَكُونُ حُجَّةً فِي غَيْرِ مَا خُصَّ وَالتَّعْلِيلُ لِجَوَازِ الْحُكْمِ لا يَنْتَقِضُ بِأَعْيَانِ الْمَسَائِلِ وَبِنَوْعِهِ لا يَنْتَقِضُ بِعَيْنِ مَسْأَلَةٍ وَالْكَسْرُ وُجُودُ الْحِكْمَةِ بِلَا حُكْمٍ وَالنَّقْضُ الْمَكْسُورُ نَقْضُ بَعْضِ الْأَوْصَافِ وَلَا يُبْطِلَانِهَا وَالْعَكْسُ ، وَهُوَعَدَمُ الْحُكْمِ لِعَدَمِ الْعِلَّةِ شَرْطٌ إنْ كَانَ التَّعْلِيلُ لِجِنْسِ الْحُكْمِ ، لا إنْ كَانَ لِنَوْعِهِ
وَيَجُوزُ تَعْلِيلُ حُكْمٍ بِعِلَلٍ كُلُّ صُورَةٍ بِعِلَّةٍ وَيَجُوزُ تَعْلِيلُ صُورَةٍ بِعِلَّتَيْنِ وَبِعِلَلٍ مُسْتَقِلَّةٍ وَكُلُّ وَاحِدَةٍ عِلَّةٌ لا جُزْءُ عِلَّةٍ وَحُكْمَيْنِ بِعِلَّةٍ إثْبَانًا وَنَفْيًا
وَأَنْ لا تَتَأَخَّرَ عِلَّةُ الْأَصْلِ عَنْ حُكْمِهِ
وَأَنْ لا تَرْجِعَ عَلَيْهِ بِإِبْطَالٍ وَفِي قَوْلٍ : وَلَا بِتَخْصِيصٍ
وَأَنْ لا يَكُونَ لِلْمُسْتَنْبَطَةِ مُعَارِضٌ فِي الْأَصْلِ وَأَنْ لا تُخَالِفَ نَصًّا وَلَا إجْمَاعًا
وَأَنْ لا تَتَضَمَّنَ زِيَادَةً عَلَى النَّصِّ
وَأَنْ يَكُونَ دَلِيلُهَا شَرْعِيًّا وَأَنْ لا يَعُمُّ دَلِيلُهَا حُكْمَ الْفَرْعِ بِعُمُومِهِ أَوْ بِخُصُوصِهِ وَأَنْ تَتَعَيَّنَ
وَأَنْ لا تَكُونَ وَصْفًا مُقَدَّرًا وَقَدْ تَكُونُ حُكْمًا شَرْعِيًّا وَتَكُونُ صِفَةُ الِاتِّفَاقِ وَالِاخْتِلَافِ عِلَّةً وَيَتَعَدَّدُ الْوَصْفُ وَيَقَعُ وَمَا حَكَمَ بِهِ الشَّارِعُ مُطْلَقًا ، أَوْ فِي عَيْنٍ ، أَوْ فَعَلَهُ أَوْ أَقَرَّهُ لا يُعَلَّلُ بِمُخْتَصَّةٍ بِذَلِكَ الْوَقْتِ ؛ بِحَيْثُ يَزُولُ الْحُكْمُ مُطْلَقًا وَقَدْ تَزُولُ الْعِلَّةُ وَيَبْقَى الْحُكْمُ كَالرَّمَلِ

وَتَعْلِيلُهُ بِعِلَّةٍ زَالَتْ . وَإِذَا عَادَتْ فِيهِ نَظَرٌ وَعَكْسُهُ زَالَ وَوُقُوعُهُ فِي خِطَابٍ عَامٍّ فِيهِ نَظَرٌ .
فَصْلٌ : لا يُشْتَرَطُ الْقَطْعُ بِحُكْمِ الْأَصْلِ وَلَا بِوُجُودِهَا فِي الْفَرْعِ وَلَا انْتِفَاءُ مُخَالَفَةِ مَذْهَبِ صَحَابِيٍّ إنْ لَمْ يَكُنْ حُجَّةً وَلَا النَّصُّ عَلَيْهَا أَوْ الْإِجْمَاعُ عَلَى تَعْلِيلِهِ
وَإِذَا كَانَتْ عِلَّةُ انْتِفَاءِ الْحُكْمِ وُجُودَ مَانِعٍ أَوْ عَدَمَ شَرْطٍ لَزِمَ وُجُودُ الْمُقْتَضِي وَيَصِحُّ كَوْنُ الْعِلَّةِ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ وَحُكْمُ الْأَصْلِ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ لا بِهَا شَرْطُ فَرْعٍ : أَنْ تُوجَدَ فِيهِ بِتَمَامِهَا فِيمَا يُقْصَدُ مِنْ عَيْنِهَا أَوْ جِنْسِهَا فَإِنْ كَانَتْ قَطْعِيَّةً فَ قَطْعِيٌّ ، وَهُوَقِيَاسَ الْأَوْلَى وَالْمُسَاوَاةِ أَوْ ظَنِّيَّةً فَ ظَنِّيٌّ وَهُوَقِيَاسَ الْأَدْوَنِ وَأَنْ تُؤَثِّرَ فِي أَصْلِهَا الْمَقِيسِ عَلَيْهِ
وَأَنْ يُسَاوِيَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْأَصْلِ فِيمَا يُقْصَدُ كَوْنُهُ وَسِيلَةً لِلْحِكْمَةِ مِنْ عَيْنِ الْحُكْمِ أَوْ جِنْسِهِ
وَأَنْ لا يَكُونَ مَنْصُوصًا عَلَى حُكْمِهِ بِمُوَافِقٍ وَلَا مُتَقَدِّمًا عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ
وَلَا ثُبُوتُ حُكْمِهِ بِنَصٍّ جُمْلَةً
مَسَالِكُ الْعِلَّةِ الْإِجْمَاعُ الثَّانِي النَّصُّ وَمِنْهُ صَرِيحٌ كَ لِعِلَّةِ أَوْ سَبَبِ أَوْ أَجْلِ أَوْ مِنْ أَجْلِ كَذَا أَوْ كَيْ أَوْ إذًا وَكَذَا إنَّ وَهِيَ مُلْحَقَةً بِالْفَاءِ آكَدُ وَزِيدَ الْمَفْعُولَ لَهُ وَظَاهِرٌ كَاللَّامِ ظَاهِرَةً وَمُقَدَّرَةً وَالْبَاءِ إنْ قَامَ دَلِيلٌ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ التَّعْلِيلَ مَجَازٌ كَ لِمَ فَعَلْت ؟ فَيَقُولُ : لِأَنِّي أَرَدْت

وَإيمَاءٌ وَتَنْبِيهٌ وَمِنْ أَنْوَاعِهِ : تَرَتُّبُ حُكْمٍ عَقِبَ وَصْفٍ بِالْفَاءِ ، مِنْ كَلَامِ الشَّارِعِ وَغَيْرِهِ فَإِنَّهَا لِلتَّعْقِيبِ ظَاهِرًا ، وَيَلْزَمُ مِنْهُ السَّبَبِيَّةُ وَتَرَتُّبُ حُكْمٍ عَلَى وَصْفٍ بِصِيغَةِ الْجَزَاءِ وَذِكْرُ حُكْمٍ جَوَابًا لِسُؤَالٍ لَوْ لَمْ يَكُنْ عِلَّتَهُ كَانَ اقْتِرَانُهُ بِهِ بَعِيدًا شَرْعًا وَلُغَةً وَلَتَأَخَّرَ الْبَيَانُ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ كَقَوْلِ الْأَعْرَابِيِّ ( ) وَيُسَمَّى إنْ حُذِفَ بَعْضُ الْأَوْصَافِ تَنْقِيحَ الْمَنَاطِ
وَمِنْهَا تَقْدِيرُ الشَّارِعِ وَصْفًا لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلتَّعْلِيلِ كَانَ بَعِيدًا لا فَائِدَةَ فِيهِ إمَّا فِي السُّؤَالِ ، ( ) أَوْ ذِكْرِ أَحَدِهِمَا كَ أَوْ بِشَرْطٍ وَجَزَاءٍ ، نَحْوَأَوْ بِغَايَةٍ نَحْوَ( ) أَوْ بِاسْتِثْنَاءٍ نَحْوَ( ) أَوْ بِاسْتِدْرَاكٍ نَحْوَ( )
وَمِنْهَا تَعْقِيبُ الْكَلَامِ أَوْ تَضْمِينُهُ مَا لَوْ لَمْ يُعَلَّلْ بِهِ لَمْ يَنْتَظِمْ نَحْوَ

وَمِنْهَا اقْتِرَانُ الْحُكْمِ بِوَصْفٍ مُنَاسِبٍ ، كَأَكْرِمْ الْعُلَمَاءَ ، وَأَهِنْ الْجُهَّالَ فَإِنْ صَرَّحَ بِالْوَصْفِ وَالْحُكْمُ مُسْتَنْبَطٌ مِنْهُ ، كَ ( ) صِحَّتَهُ مُسْتَنْبَطَةٌ مِنْ حِلِّهِ فَ مُومًى إلَيْهِ وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ كَحُرِّمَتْ الْخَمْرُ الْوَصْفُ مُسْتَنْبَطٌ مِنْ التَّحْرِيمِ وَلَا يُشْتَرَطُ مُنَاسَبَةُ الْوَصْفِ الْمُومَى إلَيْهِ الثَّالِثُ السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ ، وَهُوَحَصْرُ الْأَوْصَافِ وَإِبْطَالُ مَا لا يَصْلُحُ فَيَتَعَيَّنُ الْبَاقِي عِلَّةً وَيَكْفِي الْمُنَاظِرَ بَحَثْت فَلَمْ أَجِدْ غَيْرَهُ أَوْ الْأَصْلُ عَدَمُهُ فَإِنْ بَيَّنَ الْمُعْتَرِضُ وَصْفًا آخَرَ لَزِمَ إبْطَالُهُ وَلَا يَلْزَمُ الْمُعْتَرِضَ بَيَانُ صَلَاحِيَّتِهِ لِلتَّعْلِيلِ وَلَا يَنْقَطِعُ الْمُسْتَدِلُّ إلَّا بِعَجْزِهِ عَنْ إبْطَالِهِ وَالْمُجْتَهِدُ يَعْمَلُ بِظَنِّهِ وَمَتَى كَانَ الْحَصْرُ وَالْإِبْطَالُ قَطْعِيًّا فَالتَّعْلِيلُ قَطْعِيٌّ وَإِلاَّ فَ ظَنِّيٌّ وَمِنْ طُرُقِ الْحَذْفِ الْإِلْغَاءُ وَهُوَإثْبَاتُ الْحُكْمِ بِ الْبَاقِي فَقَطْ فِي صُورَةٍ ، وَلَمْ يَثْبُتْ دُونَهُ ، فَيَظْهَرُ اسْتِقْلَالُهُ وَنَفْيُ الْعَكْسِ كَالْإِلْغَاءِ لا عَيْنِهِ وَمِنْهَا طَرْدُ الْمَحْذُوفِ مُطْلَقًا كَطُولٍ وَقِصَرٍ أَوْ بِالنِّسْبَةِ إلَى ذَلِكَ الْحُكْمِ كَالذُّكُورِيَّةِ فِي الْعِتْقِ وَمِنْهَا عَدَمُ ظُهُورِ مُنَاسَبَةٍ وَيَكْفِي الْمُنَاظِرَ بَحَثْت فَلَوْ قَالَ الْمُعْتَرِضُ : الْبَاقِي كَذَلِكَ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ تَسْلِيمِ مُنَاسَبَتِهِ لَمْ يُقْبَلْ وَقَبْلَهُ سَبْرُ الْمُسْتَدِلِّ أَرْجَحُ وَلَيْسَ لَهُ بَيَانُ الْمُنَاسَبَةِ وَالسَّبْرُ الظَّنِّيُّ حُجَّةٌ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ نَاظِرٍ أَوْ مُنَاظَرٍ وَلَوْ أَفْسَدَ حَنْبَلِيٌّ عِلَّةَ

شَافِعِيٍّ لَمْ يَدُلَّ عَلَى صِحَّةِ عِلَّتِهِ لَكِنَّهُ طَرِيقٌ لِإِبْطَالِ مَذْهَبِ خَصْمِهِ ، وَإِلْزَامٌ لَهُ صِحَّةَ عِلَّتِهِ وَلِكُلِّ حُكْمٍ عِلَّةٌ تَفَضُّلًا وَيَجِبُ الْعَمَلُ بِالظَّنِّ فِيهَا إجْمَاعًا
الرَّابِعُ الْمُنَاسَبَةُ ، وَالْإِخَالَةُ وَاسْتِخْرَاجُهَا يُسَمَّى تَخْرِيجَ الْمَنَاطِ وَهُوَتَعْيِينُ عِلَّةِ الْأَصْلِ بِإِبْدَاءِ الْمُنَاسَبَةِ مِنْ ذَاتِ الْوَصْفِ وَالْمُنَاسَبَةُ لُغَوِيَّةٌ وَالْمُنَاسِبُ : مَا تَقَعُ الْمَصْلَحَةُ عَقِبَهُ وَزِيدَ لِرَابِطٍ مَا عَقْلِيٍّ وَيَتَحَقَّقُ الِاسْتِقْلَالُ بِعَدَمِ مَا سِوَاهُ بِ السَّبْرِ وَالْمَقْصُودُ مِنْ شَرْعِ الْحُكْمِ قَدْ يُعْلَمُ حُصُولُهُ كَبَيْعٍ أَوْ يُظَنُّ ، كَقِصَاصٍ أَوْ يُشَكُّ فِيهِ كَحَدِّ خَمْرٍ أَوْ يُتَوَهَّمُ كَنِكَاحِ آيِسَةٍ لِلتَّوَالُدِ وَلَوْ فَاتَ يَقِينًا ، كَلُحُوقِ نَسَبِ مَشْرِقِيٍّ بِمَغْرِبِيَّةٍ وَنَحْوِهِ لَمْ يُعَلَّلْ بِهِ
وَالْمُنَاسِبُ دُنْيَوِيٌّ ضَرُورِيٌّ أَصْلًا ، وَهُوَأَعْلَى رُتَبِ الْمُنَاسَبَاتِ حِفْظُ الدِّينِ ، فَ النَّفْسِ ، فَ الْعَقْلِ ، فَ النَّسْلِ ، فَ الْمَالِ ، وَالْعِرْضِ وَمُكَمِّلٌ لَهُ ، كَحِفْظِ الْعَقْلِ بِالْحَدِّ بِقَلِيلٍ مُسْكِرٍ وَحَاجِيٌّ كَبَيْعٍ وَنَحْوِهِ وَبَعْضُهَا أَبْلَغُ وَقَدْ يَكُونُ ضَرُورِيًّا كَشِرَاءِ وَلِيِّ مَا يَحْتَاجُهُ طِفْلٌ وَنَحْوِهِ وَمُكَمِّلٍ لَهُ كَرِعَايَةِ كَفَاءَةٍ ، وَمَهْرِ ، مِثْلٍ فِي تَزْوِيجِ صَغِيرَةٍ وَتَحْسِينِيٌّ غَيْرُ مُعَارِضٍ لِلْقَوَاعِدِ كَتَحْرِيمِ النَّجَاسَةِ وَسَلْبِ الْمَرْأَةِ عِبَارَةَ عَقْدِ النِّكَاحِ لا الْعَبْدِ أَهْلِيَّةَ الشَّهَادَةِ عَلَى أَصْلِنَا أَوْ مُعَارِضٍ كَالْكِتَابَةِ وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْمَصْلَحَةُ بِحُجَّةٍ

وَأُخْرَوِيٌّ كَتَزْكِيَةِ النَّفْسِ وَرِيَاضَتِهَا وَقَدْ يَتَعَلَّقُ بِهِمَا كَإِيجَابِ الْكَفَّارَةِ وَإقْنَاعِيٌّ يَنْتَفِي ظَنُّ مُنَاسَبَتِهِ بِتَأَمُّلِهِ وَإِذَا اشْتَمَلَ وَصْفٌ عَلَى مَصْلَحَةٍ وَمَفْسَدَةٍ رَاجِحَةٍ أَوْ مُسَاوِيَةٍ لَمْ تَنْجَرَّ مُنَاسَبَتُهُ وَلِلْمُعَلِّلِ تَرْجِيحُ وَصْفِهِ بِطَرِيقٍ تَفْصِيلِيٍّ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَسَائِلِ ، وَإِجْمَالِيٍّ ، وَهُوَلَوْ لَمْ يُقَدَّرْ رُجْحَانُ الْمَصْلَحَةِ ثَبَتَ الْحُكْمُ تَعَبُّدًا
وَالْمُنَاسِبُ مُؤَثِّرٌ إنْ اُعْتُبِرَ بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ وَمُلَائِمٌ إنْ اُعْتُبِرَ بِتَرَتُّبِ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ فَقَطْ ، إنْ ثَبَتَ بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ اعْتِبَارُ عَيْنِهِ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ ، أَوْ بِالْعَكْسِ ، أَوْ جِنْسِهِ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ وَإِلاَّ فَغَرِيبٌ وَكُلُّ مِنْ الثَّلَاثَةِ حُجَّةٌ وَإِنْ اعْتَبَرَ الشَّارِعُ جِنْسَهُ الْبَعِيدَ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ فَ " مُرْسَلٌ مُلَائِمٌ " وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ وَإِلاَّ فَمُرْسَلٌ غَرِيبٌ أَوْ مُرْسَلٌ ثَبَتَ إلْغَاؤُهُ وَهُمَا مَرْدُودَانِ
فَائِدَةٌ : أَعَمُّ الْجِنْسِيَّةِ فِي الْوَصْفِ : كَوْنُهُ وَصْفًا ، فَمَنَاطًا ، فَمَصْلَحَةً خَاصَّةً . وَفِي الْحُكْمِ : كَوْنُهُ حُكْمًا ، فَوَاجِبًا ، وَنَحْوَهُ فَعِبَادَةً فَصَلَاةً ، فَظُهْرًا وَتَأْثِيرُ الْأَخَصِّ فِي الْأَخَصِّ أَقْوَى وَالْأَعَمِّ فِي الْأَعَمِّ يُقَابِلُهُ وَالْأَخَصِّ فِي الْأَعَمِّ وَعَكْسُهُ وَاسِطَتَانِ
الْخَامِسُ إثْبَاتُهَا بِالشَّبَهِ وَهُوَتَرَدُّدُ فَرْعٍ بَيْنَ أَصْلَيْنِ شَبَهُهُ بِأَحَدِهِمَا فِي الْأَوْصَافِ أَكْثَرُ وَيُعْتَبَرُ الشَّبَهُ حُكْمًا لا حَقِيقَةً وَلَا يُصَارُ إلَيْهِ مَعَ قِيَاسِ الْعِلَّةِ فَإِنْ عُدِمَ فَحُجَّةٌ

السَّادِسُ الدَّوَرَانُ وَهُوَتَرَتُّبُ حُكْمٍ عَلَى وَصْفٍ وُجُودًا وَعَدَمًا وَيُفِيدُ الْعِلَّةَ ظَنًّا وَلَا يَلْزَمُ الْمُسْتَدِلَّ نَفْيُ مَا هُوَأَوْلَى مِنْهُ فَإِنْ أَبْدَى الْمُعْتَرِضُ وَصْفًا آخَرَ تَرَجَّحَ جَانِبُ الْمُسْتَدِلِّ بِالتَّعْدِيَةِ فَإِنْ تَعَدَّى إلَى الْفَرْعِ لَمْ يَضُرَّ وَإِنْ تَعَدَّى إلَى فَرْعٍ آخَرَ طُلِبَ التَّرْجِيحُ وَالطَّرْدُ : مُقَارَنَةُ الْحُكْمِ لِلْوَصْفِ بِلَا مُنَاسَبَةٍ وَلَيْسَ دَلِيلًا وَحْدَهُ وَتَنْقَسِمُ الْعِلَّةُ عَقْلِيَّةً أَوْ شَرْعِيَّةً إلَى مَا تُؤَثِّرُ فِي مَعْلُولِهَا كَوُجُودِ عِلَّةِ الْأَصْلِ فِي الْفَرْعِ وَإِلَى مَا يُؤَثِّرُ فِيهَا مَعْلُولُهَا كَالدَّوَرَانِ
فَوَائِدُ الْمَنَاطُ مُتَعَلِّقُ الْحُكْمِ وَتَحْقِيقُهُ إثْبَاتُ الْعِلَّةِ فِي آحَادِ صُوَرِهَا فَإِنْ عُلِمَتْ الْعِلَّةُ بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ اُحْتُجَّ بِهِ
وَمَدَارُ الْحُكْمِ : مُوجِبُهُ ، أَوْ مُتَعَلِّقُهُ ، وَلَازِمُهُ مَا لا يَثْبُتُ الْحُكْمُ مَعَ عَدَمِهِ وَمَلْزُومُهُ مَا يَسْتَلْزِمُ وُجُودُهُ وُجُودَ الْحُكْمِ مَا قُطِعَ فِيهِ بِنَفْيِ الْفَارِقِ أَوْ نُصَّ أَوْ أُجْمِعَ عَلَى عِلَّتِهِ فَ قِيَاسٌ جَلِيٌّ وَإِلاَّ فَخَفِيٌّ وَبِاعْتِبَارِ عِلَّتِهِ إنْ صُرِّحَ فِيهِ بِهَا فَ قِيَاسُ عِلَّةٍ وَإِنْ جُمِعَ فِيهِ بِمَا يُلَازِمُهَا أَوْ بِأَحَدِ مُوجِبِهَا فِي الْأَصْلِ لِمُلَازَمَةِ الْآخَرِ ، فَ قِيَاسُ دَلَالَةٍ وَمَا جُمِعَ بِنَفْيِ الْفَارِقِ فَ قِيَاسٌ فِي مَعْنَى الْأَصْلِ

وَيَجُوزُ ثُبُوتُ كُلِّ الْأَحْكَامِ بِنَصٍّ مِنْ الشَّارِعِ لا بِالْقِيَاسِ وَمَعْرِفَتُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَيَكُونُ فَرْضَ عَيْنٍ عَلَى بَعْضِ الْمُجْتَهِدِينَ وَهُوَمِنْ الدِّينِ وَالنَّفْيُ أَصْلِيٌّ يَجْرِي فِيهِ قِيَاسُ الدَّلَالَةِ فَيُؤَكَّدُ بِهِ الِاسْتِصْحَابُ وَطَارِئٌ ، كَبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ يَجْرِي فِيهِ هُوَالْقَوَادِحُ تَرْجِعُ إلَى الْمَنْعِ فِي الْمُقَدِّمَاتِ ، أَوْ الْمُعَارَضَاتِ فِي الْحُكْمِ وَمُقَدَّمُهَا الِاسْتِفْسَارُ وَهُوَطَلَبُ مَعْنَى لَفْظِ الْمُسْتَدِلِّ لِإِجْمَالِهِ أَوْ غَرَابَتِهِ وَعَلَى الْمُعْتَرِضِ بَيَانُ احْتِمَالِهِ أَوْ جِهَةِ الْغَرَابَةِ بِطَرِيقَةٍ لا بَيَانُ تَسَاوِي الِاحْتِمَالَاتِ وَلَوْ قَالَ الْأَصْلُ عَدَمُ مُرَجِّحٍ : صَحَّ وَجَوَابُهُ بِمَنْعِ احْتِمَالِهِ أَوْ بَيَانِ ظُهُورِهِ فِي مَقْصُودِهِ إمَّا بِنَقْلٍ مِنْ اللُّغَةِ أَوْ عُرْفٍ أَوْ قَرِينَةٍ أَوْ تَفْسِيرِهِ إنْ تَعَذَّرَ إبْطَالُ غَرَابَتِهِ وَلَوْ قَالَ يَلْزَمُ ظُهُورُهُ دَفْعًا لِلْإِجْمَالِ ، وَفِيمَا قَصَدْتُهُ لِعَدَمِ ظُهُورِهِ فِي الْآخَرِ اتِّفَاقًا كَفَى فَسَادُ الِاعْتِبَارِ مُخَالَفَةُ نَصًّا أَوْ إجْمَاعًا وَجَوَابُهُ بِضَعْفِهِ أَوْ مَنْعِ ظُهُورِهِ أَوْ تَأْوِيلِهِ أَوْ الْقَوْلِ بِمُوجَبِهِ أَوْ مُعَارَضَتِهِ بِمِثْلِهِ فَسَادُ الْوَضْعِ ، وَهُوَأَخَصُّ مِمَّا تَلَاهُ كَوْنُ الْجَامِعِ ثَبَتَ اعْتِبَارُهُ بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ فِي نَقِيضِ الْحُكْمِ . كَقَوْلِ شَافِعِيٍّ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ : مَسْحٌ فَسُنَّ تَكْرَارُهُ كَاسْتِجْمَارٍ . فَيُعْتَرَضُ بِكَرَاهَةِ تَكْرَارِ مَسْحِ الْخُفِّ وَمِنْهُ كَوْنُ الدَّلِيلِ عَلَى هَيْئَةٍ غَيْرِ صَالِحَةٍ لِاعْتِبَارِهِ فِي تَرْتِيبِ الْحُكْمِ كَتَلَقِّي تَخْفِيفٍ مِنْ تَغْلِيظٍ كَقَوْلِ حَنَفِيٍّ : 

الْقَتْلُ جِنَايَةٌ عَظِيمَةٌ ، فَلَا يَجِبُ فِيهَا كَفَّارَةٌ كَبَقِيَّةِ الْكَبَائِرِ ، فَجِنَايَةٌ عَظِيمَةٌ تُنَاسِبُ التَّغْلِيظَ أَوْ تَوْسِيعٍ مِنْ تَضْيِيقٍ ، كَ الزَّكَاةُ مَالٌ وَاجِبٌ إرْفَاقًا لِدَفْعِ الْحَاجَةِ ، فَكَانَ عَلَى التَّرَاخِي كَالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، فَدَفْعُ الْحَاجَةِ يَقْتَضِي الْفَوْرَ أَوْ إثْبَاتٍ مِنْ نَفْيٍ ، كَ الْمُعَاطَاةُ فِي الْيَسِيرِ بَيْعٌ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ سِوَى الرِّضَا ، فَوَجَبَ أَنْ يَبْطُلَ كَغَيْرِهِ . فَالرِّضَا يُنَاسِبُ الِانْعِقَادَ وَجَوَابُهُمَا بِتَقْرِيرِ كَوْنِهِمَا كَذَلِكَ مَنْعُ حُكْمِ الْأَصْلِ يُسْمَعُ وَلَا يَنْقَطِعُ بِمُجَرَّدِهِ فَيَدُلُّ عَلَيْهِ كَمَنْعِ الْعِلَّةِ ، أَوْ وُجُودِهَا فَ إنْ دَلَّ لَمْ يَنْقَطِعْ الْمُعْتَرِضُ فَلَهُ الِاعْتِرَاضُ وَلَيْسَ بِخَارِجٍ عَنْ الْمَقْصُودِ ، فَيَتَوَجَّهُ لَهُ سَبْعُ مَنُوعٍ مُرَتَّبَةٍ وَإِنْ اعْتَرَضَ عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ بِ إنِّي لا أَعْرِفُ مَذْهَبِي فِيهِ فَإِنْ أَمْكَنَ الْمُسْتَدِلَّ بَيَانُهُ وَإِلاَّ دَلَّ عَلَى إثْبَاتِهِ وَلِلْمُسْتَدِلِّ أَنْ يَسْتَدِلَّ بِدَلِيلٍ عِنْدَهُ فَقَطْ كَمَفْهُومٍ وَقِيَاسٍ فَإِنْ اعْتَرَضَ دَلَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يَنْقَطِعْ وَلَيْسَ لِلْمُعْتَرِضِ أَنْ يُلْزِمَهُ مَا يَعْتَقِدُهُ هُوَوَلَا أَنْ يَقُولَ إنْ سَلَّمْت وَإِلاَّ دَلَّلْت عَلَيْهِ التَّقْسِيمُ احْتِمَالُ لَفْظِ الْمُسْتَدِلِّ لِأَمْرَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى السَّوَاءِ بَعْضُهَا مَمْنُوعٌ وَهُوَوَارِدٌ وَبَيَانُهُ عَلَى الْمُعْتَرِضِ كَ الصَّحِيحُ فِي الْحَضَرِ وَجَدَ السَّبَبَ بِتَعَذُّرِ الْمَاءِ فَجَازَ أَنْ يَتَيَمَّمَ فَيَقُولَ السَّبَبُ تَعَذُّرُهُ مُطْلَقًا ، أَوْ فِي سَفَرٍ ، أَوْ مَرَضٍ فَالْأَوَّلُ مَمْنُوعٌ ، فَهُوَمَنْعٌ بَعْدَ تَقْسِيمٍ

وَجَوَابُهُ كَالِاسْتِفْسَارِ مَنْعُ وُجُودِ الْمُدَّعَى عِلَّةً فِي الْأَصْلِ كَ الْكَلْبُ حَيَوَانٌ يُغْسَلُ مِنْ وُلُوغِهِ سَبْعًا فَلَا يَطْهُرُ بِدَبْغٍ كَ خِنْزِيرٍ فَيُمْنَعُ وَجَوَابُهُ بِبَيَانِهِ بِدَلِيلٍ مِنْ عَقْلٍ أَوْ حِسٍّ أَوْ شَرْعٍ بِحَسَبِ حَالِ الْوَصْفِ وَلَهُ تَفْسِيرُ لَفْظِهِ بِمُحْتَمَلٍ مَنْعُ كَوْنِهِ عِلَّةً أَعْظَمُ الْأَسْئِلَةِ وَيُقْبَلُ وَجَوَابُهُ بِبَيَانِهِ بِأَحَدِ مَسَالِكِهَا عَدَمُ التَّأْثِيرِ بِأَنَّ الْوَصْفَ لا مُنَاسَبَةَ لَهُ لا يَرِدُ عَلَى قِيَاسِ الدَّلَالَةِ وَلَا قِيَاسٍ نَافٍ لِلْحُكْمِ وَأَقْسَامُهُ أَرْبَعَةٌ عَدَمُهُ فِي الْوَصْفِ كَ صَلَاةٌ لا تُقْصَرُ ، فَلَا يُقَدَّمُ أَذَانُهَا عَلَى وَقْتِهَا كَالْمَغْرِبِ ، فَعَدَمُ الْقَصْرِ هُنَا طَرْدِيٌّ فَيَرْجِعُ إلَى سُؤَالِ الْمُطَالَبَةِ وَعَدَمُهُ فِي الْأَصْلِ كَ مَبِيعٌ غَيْرُ مَرْئِيٍّ ، فَبَطَلَ كَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ فَالْعَجْزُ عَنْ التَّسْلِيمِ مُسْتَقِلٌّ وَيُقْبَلُ فِي وَجْهٍ وَهُوَمُعَارَضٌ فِي الْأَصْلِ وَعَدَمُهُ فِي الْحُكْمِ وَهُوَمَا لا فَائِدَةَ لِذِكْرِهِ كَ الْمُرْتَدُّ مُشْرِكٌ أَتْلَفَ مَالًا فِي دَارِ الْحَرْبِ . فَلَا ضَمَانَ كَحَرْبِيٍّ فَ دَارُ الْحَرْبِ : طَرْدِيٌّ إذْ مَنْ أَوْجَبَهُ أَوْ نَفَاهُ : أَطْلَقَ أَوْ لَهُ فَائِدَةٌ ضَرُورِيَّةٌ كَقَوْلِ مُعْتَبِرِ عَدَدَ الْأَحْجَارِ فِي الِاسْتِجْمَارِ عِبَادَةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْأَحْجَارِ لَمْ يَتَقَدَّمْهَا مَعْصِيَةٌ ، فَاعْتُبِرَ فِيهَا الْعَدَدُ كَالْجِمَارِ فَقَوْلُهُ لَمْ يَتَقَدَّمْهَا مَعْصِيَةٌ لا أَثَرَ لَهُ لَكِنَّهُ مُضْطَرٌّ إلَى ذِكْرِهِ لِئَلَّا يَنْتَقِضَ بِ الرَّجْمِ أَوْ غَيْرُ ضَرُورَةٍ كَ الْجُمُعَةُ صَلَاةٌ مَفْرُوضَةٌ ، فَلَمْ تَفْتَقِرْ إلَى إذْنِ كَغَيْرِهَا فَ

مَفْرُوضَةٌ : حَشْوٌ إذْ لَوْ حُذِفَتْ لَمْ يَنْتَقِضْ وَعَدَمُهُ فِي الْفَرْعِ كَ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا فَلَا يَصِحُّ كَمَا لَوْ زُوِّجَتْ بِغَيْرِ كُفْءٍ وَهُوَكَالثَّانِي وَيَجُوزُ الْفَرْضُ فِي بَعْضِ صُوَرِ الْمَسْأَلَةِ يَكْفِي قَوْلُهُ ثَبَتَ الْحُكْمُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ ، فَلَزِمَ ثُبُوتُهُ فِي الْبَاقِي وَإِنْ أَتَى بِمَا لا أَثَرَ لَهُ فِي الْأَصْلِ لِدَفْعِ النَّقْضِ ، لَمْ يَجُزْ الْقَدْحُ فِي مُنَاسَبَةِ الْوَصْفِ بِمَا يَلْزَمُ مِنْ مَفْسَدَةٍ رَاجِحَةٍ أَوْ مُسَاوِيَةٍ وَجَوَابُهُ بِالتَّرْجِيحِ الْقَدْحُ فِي إفْضَاءِ الْحُكْمِ إلَى الْمَقْصُودِ كَتَعْلِيلِ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ أَبَدًا بِالْحَاجَةِ إلَى رَفْعِ الْحِجَابِ فَإِذَا تَأَبَّدَ فَيَعْتَرِضُ بِأَنَّ سَدَّهُ يُفْضِي إلَى الْفُجُورِ وَجَوَابُهُ أَنَّ التَّأْبِيدَ يَمْنَعُ عَادَةً فَيَصِيرُ طَبْعًا كَرَحِمِ مَحْرَمٍ كَوْنُ الْوَصْفِ خَفِيًّا كَتَعْلِيلِهِ صِحَّةَ النِّكَاحِ بِالرِّضَى فَيُعْتَرَضُ بِأَنَّهُ خَفِيٌّ وَالْخَفِيُّ لا يُعَرِّفُ الْخَفِيَّ وَجَوَابُهُ ضَبْطُهُ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ صِيغَةٍ ، كَإِيجَابٍ وَقَبُولٍ ، أَوْ فِعْلٍ كَوْنُهُ غَيْرَ مُنْضَبِطٍ كَتَعْلِيلِهِ بِالْحِكَمِ وَالْمَقَاصِدِ كَ رُخَصِ السَّفَرِ بِالْمَشَقَّةِ فَيُعْتَرَضُ بِاخْتِلَافِهَا بِالْأَشْخَاصِ وَالْأَزْمَانِ وَالْأَحْوَالِ وَجَوَابُهُ بِأَنَّهُ مُنْضَبِطٌ بِنَفْسِهِ أَوْ بِضَابِطٍ لِلْحِكْمَةِ النَّقْضُ كَ الْحُلِيُّ مَالٌ غَيْرُ نَامٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ ، كَثِيَابِ الْبِذْلَةِ فَيُعْتَرَضُ بِالْحُلِيِّ الْمُحَرَّمِ . وَجَوَابُهُ بِمَنْعِ وُجُودِ الْعِلَّةِ فِي صُورَةِ النَّقْضِ أَوْ بِمَنْعِ وُجُودِ الْحُكْمِ فِيهَا وَلَيْسَ لِلْمُعْتَرِضِ الدَّلَالَةُ عَلَى وُجُودِ الْعِلَّةِ فِيهَا وَلَوْ دَلَّ

الْمُسْتَدِلُّ عَلَى وُجُودِهَا بِدَلِيلٍ مَوْجُودٍ فِي صُورَةِ النَّقْضِ فَقَالَ الْمُعْتَرِضُ : يَنْتَقِضُ دَلِيلُك فَقَدْ انْتَقَلَ مِنْ نَقْضِهَا إلَى نَقْضِ دَلِيلِهَا فَلَا يُقْبَلُ وَيَكْفِي الْمُسْتَدِلَّ دَلِيلٌ يَلِيقُ بِأَصْلِهِ وَلَوْ قَالَ ابْتِدَاءً : يَلْزَمُك انْتِقَاضُ عِلَّتِك ، أَوْ دَلِيلِهَا : قُبِلَ وَلَوْ مَنَعَ الْمُسْتَدِلُّ تَخَلُّفَ الْحُكْمِ فِي صُورَةِ النَّقْضِ لَمْ يُمْكِنْ الْمُعْتَرِضُ أَنْ يَدُلَّ عَلَيْهِ وَيَكْفِي الْمُسْتَدِلَّ لا أَعْرِفُ الرِّوَايَةَ فِيهَا وَإِنْ قَالَ أَنَا أَحْمِلُهَا عَلَى مُقْتَضَى الْقِيَاسِ ، وَأَقُولُ فِيهَا كَمَسْأَلَةِ الْخِلَافِ . مُنِعَ إلَّا إنْ نَقَلَ عَنْ إمَامِهِ أَنَّهُ عَلَّلَ بِهَا ، فَيُجْرِيهَا وَإِنْ فَسَّرَ الْمُسْتَدِلُّ لَفْظَهُ بِدَافِعٍ لِلنَّقْضِ غَيْرِ ظَاهِرِهِ كَ عَامٍّ بِ خَاصٍّ لَمْ يُقْبَلْ وَلَوْ أَجَابَ بِتَسْوِيَةٍ بَيْنَ أَصْلٍ وَفَرْعٍ لِدَفْعِهِ قُبِلَ وَلَا يُلْزِمُ بِمَا لا يَقُولُ بِهِ الْمُعْتَرِضُ كَمَفْهُومٍ ، وَقِيَاسٍ ، وَقَوْلِ صَحَابِيٍّ إلَّا النَّقْضَ وَالْكَسْرَ عَلَى قَوْلِ مَنْ الْتَزَمَهُمَا وَإِنْ نَقَضَ أَحَدُهُمَا عِلَّةَ الْآخَرِ بِأَصْلِ نَفْسِهِ أَوْ زَادَ الْمُسْتَدِلُّ وَصْفًا مَعْهُودًا مَعْرُوفًا فِي الْعِلَّةِ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ نَقَضَ بِ مَنْسُوخٍ ، أَوْ بِ خَاصٍّ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بِرُخْصَةٍ ثَابِتَةٍ عَلَى خِلَافِ مُقْتَضَى الدَّلِيلِ ، أَوْ بِمَوْضِعِ اسْتِحْسَانٍ رُدَّ وَيَجِبُ أَنْ يَحْتَرِزَ الْمُسْتَدِلُّ فِي دَلِيلِهِ عَنْ النَّقْضِ وَإِنْ احْتَرَزَ عَنْهُ بِشَرْطٍ ذَكَرَهُ فِي الْحُكْمِ صَحَّ وَإِنْ احْتَرَزَ بِحَذْفِ الْحُكْمِ لَمْ يَصِحَّ الْكَسْرُ كَالنَّقْضِ الْمُعَارَضَةُ فِي الْأَصْلِ بِمَعْنًى آخَرَ

مُسْتَقِلٍّ أَوْ غَيْرِ مُسْتَقِلٍّ وَالثَّانِي مَقْبُولٌ وَلَا يَلْزَمُ الْمُعْتَرِضَ بَيَانُ نَفْيِ وَصْفِ الْمُعَارَضَةِ عَنْ الْفَرْعِ وَلَا يَحْتَاجُ وَصْفُهَا إلَى أَصْلٍ وَجَوَابُهَا بِمَنْعِ وُجُودِ الْوَصْفِ وَالثَّانِي أَوْ الْمُطَالَبَةُ بِتَأْثِيرِهِ إنْ أَثْبَتَ بِمُنَاسَبَةٍ أَوْ بِشَبَهٍ لا بِسَبْرٍ .
وَالثَّالِثُ أَوْ بِخَفَائِهِ وَالرَّابِعُ أَوْ لَيْسَ مُنْضَبِطًا وَالْخَامِسُ أَوْ مَنْعِ ظُهُورِهِ وَالسَّادِسُ أَوْ انْضِبَاطِهِ وَالسَّابِعُ أَوْ بَيَانُ أَنَّهُ غَيْرُ مَانِعٍ وَالثَّامِنُ أَوْ مُلْغًى ، أَوْ أَنَّ مَا عَدَاهُ مُسْتَقِلٌّ فِي صُورَةٍ مَا بِظَاهِرِ نَصٍّ ، أَوْ إجْمَاعٍ وَيَكْفِي فِي اسْتِقْلَالِهِ إثْبَاتُ الْحُكْمَ فِي صُورَةٍ دُونَهُ وَلَوْ أَبْدَى الْمُعْتَرِضُ آخَرَ يَقُومُ مَقَامَ الْمُلْغَى بِثُبُوتِ الْحُكْمِ دُونَهُ فَسَدَ الْإِلْغَاءُ . وَيُسَمَّى تَعَدُّدُ الْوَضْعِ ، لِتَعَدُّدِ أَصْلَيْهِمَا وَجَوَابُ فَسَادِ الْإِلْغَاءِ : الْإِلْغَاءُ ، إلَى أَنْ يَقِفَ أَحَدُهُمَا وَلَا يُفِيدُ الْإِلْغَاءَ لِضَعْفِ الْمَظِنَّةِ بَعْدَ تَسْلِيمِهَا وَلَا يَكْفِي الْمُسْتَدِلَّ رُجْحَانُ وَصْفِهِ أَمَّا إنْ اتَّفَقَا عَلَى كَوْنِ الْحُكْمِ مُعَلَّلًا بِأَحَدِهِمَا قُدِّمَ الرَّاجِحُ وَلَا يَكْفِي كَوْنُهُ مُتَعَدِّيًا وَيَجُوزُ تَعَدُّدُ أُصُولِ الْمُسْتَدِلِّ وَاقْتِصَارٌ عَلَى وَاحِدٍ فِي مُعَارَضَةٍ ، وَجَوَابٍ فَوَائِدُ الْفَرْضُ أَنْ يُسْأَلَ عَامًّا ، فَيُجِيبَ خَاصًّا أَوْ يُفْتِيَ عَامًّا وَيَدُلَّ خَاصًّا وَالتَّقْدِيرُ إعْطَاءُ الْمَوْجُودِ حُكْمَ الْمَعْدُومِ ، وَعَكْسُهُ وَمَحَلُّ النِّزَاعِ الْحُكْمُ الْمُفْتَى بِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا وَالْإِلْغَاءُ إثْبَاتُ الْحُكْمِ بِدُونِ الْوَصْفِ الْمُعَارَضِ بِهِ

التَّرْكِيبُ كَ الْبَالِغَةُ أُنْثَى ، فَلَا تُزَوِّجُ نَفْسَهَا كَبِنْتِ خَمْسَ عَشْرَةَ ، فَالْخَصْمُ يَعْتَقِدُ لِصِغَرِهَا صَحِيحٌ التَّعْدِيَةُ مُعَارَضَةُ وَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ بِوَصْفٍ آخَرَ مُتَعَدٍّ كَ فِي بِكْرٍ بَالِغٍ بِكْرٌ فَأُجْبِرَتْ كَبِكْرٍ صَغِيرَةٍ فَيَعْتَرِضُ بِتَعَدِّي الصِّغَرِ إلَى ثَيِّبٍ صَغِيرَةٍ ، وَيَرْجِعُ إلَى الْمُعَارَضَةِ فِي الْأَصْلِ وَلَا أَثَرَ لِزِيَادَةِ التَّسْوِيَةِ فِي التَّعْدِيَةِ مَنْعُ وُجُودِ وَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ فِي الْفَرْعِ ، كَ أَمَانِ عَبْدٍ أَمَانٌ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ كَالْمَأْذُونِ فَيَمْنَعُ الْأَهْلِيَّةَ فَيُجِيبُهُ بِوُجُودِ مَا عَنَاهُ بِالْأَهْلِيَّةِ فِي الْفَرْعِ كَجَوَابِ مَنْعِهِ فِي الْأَصْلِ وَيُمْنَعُ الْمُعْتَرِضُ مِنْ تَقْرِيرِ نَفْيِ الْوَصْفِ عَنْ الْفَرْعِ الْمُعَارَضَةُ فِي الْفَرْعِ بِمَا يَقْتَضِي نَقِيضَ حُكْمِ الْمُسْتَدِلِّ بِأَحَدِ طُرُقِ الْعِلَّةِ يُقْبَلُ وَجَوَابُهُ بِمَا يَعْتَرِضُ بِهِ الْمُعْتَرِضُ ابْتِدَاءً وَيُقْبَلُ تَرْجِيحُ بِوَجْهٍ مَا وَلَا يَلْزَمُ الْمُسْتَدِلَّ الْإِيمَاءُ إلَيْهِ فِي دَلِيلِهِ الْفَرْقُ رَاجِعٌ إلَى الْمُعَارَضَةِ فِي أَصْلٍ أَوْ فَرْعٍ وَيَحْتَاجُ الْقَادِحُ فِي الْجَمْعِ إلَى دَلَالَةٍ وَأَصْلٍ كَالْجَمْعِ وَإِنْ أَحَبَّ إسْقَاطَهُ عَنْهُ طَالَبَ الْمُسْتَدِلَّ بِصِحَّةِ الْجَمْعِ اخْتِلَافُ الضَّابِطِ فِي الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ كَ تَسَبَّبُوا بِالشَّهَادَةِ فَقِيدُوا كَمُكْرَهٍ فَيُقَالُ ضَابِطُ الْفَرْعِ الشَّهَادَةُ ، وَالْأَصْلِ الْإِكْرَاهُ . فَلَمْ يَتَحَقَّقْ تَسَاوٍ وَجَوَابُهُ بَيَانُ أَنَّ الْجَامِعَ التَّسَبُّبُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَهُمَا وَهُوَمَضْبُوطٌ عُرْفًا أَوْ بِأَنَّ إفْضَاءَهُ فِي الْفَرْعِ مِثْلُهُ أَوْ أَرْجَحُ وَمِنْهُ أَوْلَجَ فِي

فَرْجٍ مُشْتَهًى طَبْعًا مُحَرَّمٍ شَرْعًا فَحُدَّ كَزَانٍ فَيُقَالُ حِكْمَةُ الْفَرْعِ : الصِّيَانَةُ عَنْ رَذِيلَةِ اللِّوَاطِ ، وَالْأَصْلِ : دَفْعُ مَحْذُورِ اشْتِبَاهِ الْأَنْسَابِ . وَقَدْ يَتَفَاوَتَانِ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَحَاصِلُهُ مُعَارَضَةٌ فِي الْأَصْلِ ، وَجَوَابُهُ بِحَذْفِهِ عَنْ الِاعْتِبَارِ مُخَالَفَةُ حُكْمِ الْفَرْعِ لِحُكْمِ الْأَصْلِ وَجَوَابُهُ بِبَيَانِ اتِّحَادِ الْحُكْمِ عَيْنًا ، كَصِحَّةِ الْبَيْعِ عَلَى النِّكَاحِ ، وَالِاخْتِلَافُ عَائِدٌ إلَى الْمَحَلِّ وَاخْتِلَافُهُ شَرْطٌ فِيهِ أَوْ جِنْسًا ، كَقَطْعِ الْأَيْدِي بِالْيَدِ ، كَ الْأَنْفُسِ بِالنَّفْسِ وَتُعْتَبَرُ مُمَاثَلَةُ التَّعْدِيَةِ وَإِنْ اخْتَلَفَ جِنْسًا وَنَوْعًا كَ وُجُوبٍ عَلَى تَحْرِيمٍ ، وَنَفْيٍ عَلَى إثْبَاتٍ فَ بَاطِلٌ الْقَلْبُ تَعْلِيقُ نَقِيضِ الْحُكْمِ أَوْ لَازِمِهِ عَلَى الْعِلَّةِ إلْحَاقًا بِالْأَصْلِ فَهُوَنَوْعُ مُعَارَضَةٍ ثُمَّ مِنْهُ قَلْبٌ لِتَصْحِيحِ مَذْهَبِهِ مَعَ إبْطَالِ مَذْهَبِ الْمُسْتَدِلِّ صَرِيحًا ، كَ بَيْعِ فُضُولِيٍّ : عَقْدٌ فِي حَقِّ الْغَيْرِ بِلَا وِلَايَةٍ ، فَلَا يَصِحُّ كَالشِّرَاءِ أَوْ غَيْرِهِ ، كَ الِاعْتِكَافُ لَبْثٌ مَحْضٌ فَلَا يَكُونُ قُرْبَةً بِنَفْسِهِ كَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ فَيُقَالُ فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الصَّوْمُ ، كَالْوُقُوفِ وَقَلْبٌ لِإِبْطَالِ مَذْهَبِ الْمُسْتَدِلِّ فَقَطْ صَرِيحًا كَ الرَّأْسُ مَمْسُوحٌ ، فَلَا يَجِبُ اسْتِيعَابُهُ كَالْخُفِّ فَيُقَالُ فَلَا يَتَقَدَّرُ بِالرُّبْعِ كَالْخُفِّ أَوْ لُزُومًا ، كَ بَيْعِ غَائِبٍ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ ، فَيَصِحُّ مَعَ جَهْلِ الْمُعَوَّضِ كَالنِّكَاحِ فَيُقَالُ فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ كَالنِّكَاحِ فَإِذَا انْتَفَى اللَّازِمُ انْتَفَى الْمَلْزُومُ .

وَقَلْبُ الْمُسَاوَاةِ كَ الْخَلُّ مَائِعٌ طَاهِرٌ مُزِيلٌ كَالْمَاءِ فَيُقَالُ يَسْتَوِي فِيهِ الْحَدَثُ وَالْخَبَثُ كَالْمَاءِ وَمِنْهُ جَعْلُ مَعْلُولٍ عِلَّةً وَعَكْسُهُ وَلَا يُفْسِدُهَا كَ مَنْ صَحَّ طَلَاقُهُ صَحَّ ظِهَارُهُ وَعَكْسُهُ فَالسَّابِقُ عِلَّةٌ لِلتَّالِي وَزِيدَ قَلْبُ الدَّعْوَى ، مَعَ إضْمَارِ الدَّلِيلِ فِيهَا كَكُلِّ مَوْجُودٍ مَرْئِيٌّ فَيُقَالُ : كُلُّ مَا لَيْسَ فِي جِهَةٍ لَيْسَ مَرْئِيًّا ، وَكَوْنُهُ لا فِي جِهَةٍ دَلِيلُ مَنْعِهَا أَوْ مَعَ عَدَمِهِ كَشُكْرِ الْمُنْعِمِ وَاجِبٌ لِذَاتِهِ فَيَقْلِبُهُ وَقَلْبُ الِاسْتِبْعَادِ كَالْإِلْحَاقِ تَحْكِيمُ الْوَلَدِ فِيهِ تَحَكُّمٌ بِلَا دَلِيلٍ فَيُقَالُ تَحْكِيمُ الْقَائِفِ تَحَكُّمٌ بِلَا دَلِيلٍ قَلْبُ الدَّلِيلِ عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ مَا ذَكَرَهُ الْمُسْتَدِلُّ يَدُلُّ عَلَيْهِ لا لَهُ كَ { الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ } فَيُقَالُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لا يَرِثُ بِطَرِيقٍ أَبْلَغَ ؛ لِأَنَّهُ نَفْيٌ عَامٌّ ، كَ الْجُوعُ زَادُ مَنْ لا زَادَ لَهُ الْقَوْلُ بِالْمُوجَبِ تَسْلِيمُ مُقْتَضَى الدَّلِيلِ مَعَ بَقَاءِ النِّزَاعِ وَأَنْوَاعُ ثَلَاثَةٌ أَنْ يَسْتَنْتِجَ مُسْتَدِلٌّ مَا يَتَوَهَّمُهُ مَحَلَّ النِّزَاعِ أَوْ لَازِمَهُ كَ الْقَتْلُ بِمُثَقَّلٍ قَتْلٌ بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا ، فَلَا يُنَافِي الْقَوَدَ كَمُحَدَّدٍ فَيُقَالُ عَدَمُ الْمُنَافَاةِ لَيْسَ مَحَلَّ النِّزَاعِ ، وَلَا لَازِمَهُ أَوْ إبْطَالَ مَا يَتَوَهَّمُهُ مَأْخَذَ الْخَصْمِ ، كَ التَّفَاوُتُ فِي الْوَسِيلَةِ لا يَمْنَعُ الْقَوَدَ ، كَ مُتَوَسَّلٍ إلَيْهِ فَيُقَالُ لا يَلْزَمُ مِنْ إبْطَالِ مَانِعٍ عَدَمُ كُلِّ مَانِعٍ وَوُجُودُ الشَّرْطِ وَالْمُقْتَضِي وَيُصَدَّقُ مُعْتَرِضٌ إنْ قَالَ : لَيْسَ ذَا مَأْخَذِي أَوْ أَنْ

يَسْكُتَ فِي دَلِيلِهِ عَنْ صُغْرَى قِيَاسِهِ . وَلَيْسَتْ مَشْهُورَةً ، كَ كُلُّ قُرْبَةٍ شَرْطُهَا النِّيَّةُ ، وَيَسْكُتُ وَالْوُضُوءُ قُرْبَةٌ فَيُقَالُ أَقُولُ بِمُوجَبِهِ ، وَلَا يُنْتِجُ وَلَوْ ذَكَرَهَا لَمْ يُرِدْ إلَّا مَنْعَهَا وَجَوَابُ الْأَوَّلِ : بِأَنَّهُ مَحَلُّ النِّزَاعِ أَوْ لَازِمُهُ وَجَوَابُ الثَّانِي : بِأَنْ يُبَيِّنَ أَنَّهُ الْمَأْخَذُ لِشُهْرَتِهِ وَجَوَابُ الثَّالِثِ : بِجَوَازِ الْحَذْفِ وَيُجَابُ فِي الْكُلِّ بِقَرِينَةٍ أَوْ عَهْدٍ وَنَحْوِهِ وَفِي الْإِثْبَاتِ كَ " الْخَيْلُ حَيَوَانٌ يُسَابَقُ عَلَيْهِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ كَإِبِلٍ " . فَيُقَالُ بِمُوجَبِهِ فِي زَكَاةِ التِّجَارَةِ فَيُجَابُ فَاللَّامُ الْعَهْدِ وَالسُّؤَالُ عَنْ زَكَاةِ السَّوْمِ وَيَصِحُّ فِي قَوْلٍ وَلَا يَصِحُّ فِي آخَرَ
خَاتِمَةٌ تَرِدُ الْأَسْئِلَةُ عَلَى قِيَاسِ الدَّلَالَةِ إلَّا مَا تَعَلَّقَ بِمُنَاسَبَةِ الْجَامِعِ وَكَذَا قِيَاسٌ فِي مَعْنَى الْأَصْلِ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ مَا تَعَلَّقَ بِنَفْسِ الْجَامِعِ وَمُنِعَ تَعَدُّدُ اعْتِرَاضَاتٍ مُرَتَّبَةٍ وَغَيْرِ مُرَتَّبَةٍ ، وَلَوْ مِنْ أَجْنَاسٍ وَيَكْفِي جَوَابُ آخِرِهَا
[ الجدل ]
الْجَدَلُ وَهُوَفَتْلُ الْخَصْمِ عَنْ قَصْدِهِ لِطَلَبِ صِحَّةِ قَوْلِهِ وَإِبْطَالِ غَيْرِهِ مَأْمُورٌ بِهِ عَلَى وَجْهِ الْإِنْصَافِ ، وَإِظْهَارِ الْحَقِّ وَفَعَلَهُ الصَّحَابَةُ وَالسَّلَفُ فَأَمَّا عَلَى وَجْهِ الْغَلَبَةِ وَالْخُصُومَةِ وَالْغَضَبِ وَالْمِرَاءِ وَهُوَاسْتِخْرَاجُ غَضَبِ الْمُجَادَلِ : فَمُزِيلٌ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ ، وَإِلَيْهِ انْصَرَفَ النَّهْيُ عَنْ قِيلَ وَقَالَ وَفِيهِ غَلْقُ بَابِ الْفَائِدَةِ ، وَفِي الْمُجَالَسَةِ لِلْمُنَاصَحَةِ فَتْحُهُ

وَمَا يَقَعُ بَيْنَ أَرْبَابِ الْمَذَاهِبِ : أَوْفَقُ مَا يُحْمَلُ الْأَمْرُ فِيهِ : بِأَنْ يَخْرُجَ مَخْرَجَ الْإِعَادَةِ وَالدَّرْسِ ، وَأَمَّا اجْتِمَاعُ مُتَجَادِلَيْنِ كُلٌّ مِنْهُمْ لا يَطْمَعُ أَنْ يَرْجِعَ إنْ ظَهَرَتْ حُجَّةٌ وَلَا فِيهِ مُؤَانَسَةٌ ، وَمَوَدَّةُ وَتَوْطِئَةُ الْقُلُوبِ لِوَعْيِ حَقٍّ : فَمُحْدَثٌ مَذْمُومٌ وَلَوْلَا مَا يَلْزَمُ مِنْ إنْكَارِ الْبَاطِلِ وَاسْتِنْقَاذِ الْهَالِكِ بِالِاجْتِهَادِ فِي رَدِّهِ عَنْ ضَلَالَتِهِ لَمَا حَسُنَ لِلْإِيحَاشِ غَالِبًا ، لَكِنْ فِيهِ أَعْظَمُ الْمَنْفَعَةِ مَعَ قَصْدِ نُصْرَةِ الْحَقِّ ، أَوْ التَّقَوِّي عَلَى الِاجْتِهَادِ لا الْمُغَالَبَةِ ، وَبَيَانِ الْفَرَاهَةِ فَإِنَّ طَلَبَ الرِّيَاسَةِ وَالتَّقَدُّمِ بِالْعِلْمِ يُهْلِكُ . وَالْمُعَوَّلُ فِيهِ : عَلَى إظْهَارِ الْحُجَّةِ ، وَإِبْطَالِ الشُّبْهَةِ ، فَيُرْشِدُ الْمُسْتَرْشِدَ ، وَيُحَذِّرُ الْمَنَاظِرَ فَلَوْ بَانَ لَهُ سُوءُ قَصْدِ خَصْمِهِ تَوَجَّهَ تَحْرِيمُ مُجَادَلَتِهِ
وَيَبْدَأُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ
وَلِلسَّائِلِ إلْجَاءُ مَسْئُولٍ إلَى الْجَوَابِ ، فَيُجِيبُ ، أَوْ يُبَيِّنُ عَجْزَهُ وَلَا يُجِيبُ مُنْصِحًا تَعْرِيضًا وَعَلَيْهِ أَنْ يُجِيبَهُ فِيمَا فِيهِ خِلَافٌ بَيْنَهُمَا لِتَظْهَرَ حُجَّتُهُ
وَلِلسَّائِلِ أَنْ يَقُولَ لِمَ ذَاكَ ؟ فَإِنْ قَالَ لِأَنَّهُ لا فَرْقَ قَالَ دَعْوَاك لِعَدَمِ الْفَرْقِ كَدَعْوَاك لِلْجَمْعِ ، وَنُخَالِفُك فِيهِمَا ، فَإِنْ قَالَ لا أَجِدُ فَرْقًا ، قَالَ لَيْسَ كُلُّ مَا لَمْ تَجِدْهُ يَكُونُ بَاطِلًا
وَيُشْتَرَطُ انْتِمَاءُ سَائِلٍ إلَى مَذْهَبِ ذِي مَذْهَبٍ لِلضَّبْطِ وَأَنْ لا يَسْأَلَ عَنْ أَمْرٍ جَلِيٍّ ، فَيَكُونَ مُعَانِدًا

وَيُكْرَهُ اصْطِلَاحًا تَأْخِيرُ الْجَوَابِ كَثِيرًا وَلَا يَكْفِي عَزْوُ حَدِيثٍ إلَى غَيْرِ أَهْلِهِ وَيَنْقَطِعُ السَّائِلُ بِعَجْزِهِ عَنْ بَيَانِ السُّؤَالِ ، وَطَلَبِ الدَّلِيلِ ، وَوَجْهِهِ وَطَعْنِهِ فِي دَلِيلِ الْمُسْتَدِلِّ وَمُعَارَضَتِهِ وَانْتِقَالِ إلَى دَلِيلٍ آخَرَ ، أَوْ مَسْأَلَةٍ أُخْرَى قَبْلَ تَمَامِ الْأُولَى وَمِنْ الِانْتِقَالِ مَا لَيْسَ انْقِطَاعًا ، كَمَنْ سُئِلَ عَنْ رَدِّ الْيَمِينِ فَبَنَاهُ عَلَى الْحُكْمِ بِالنُّكُولِ ، أَوْ قَضَاءِ صَوْمِ نَفْلٍ فَبَنَاهُ عَلَى لُزُومِ إتْمَامِهِ وَإِنْ طَالَبَهُ السَّائِلُ بِدَلِيلٍ عَلَى مَا سَأَلَهُ فَانْقِطَاعٌ مِنْهُ لِبِنَاءِ بَعْضِ الْأُصُولِ عَلَى بَعْضٍ وَلَيْسَ لِكُلِّهَا دَلِيلٌ يَخُصُّهُ وَالْمَسْئُولُ بِعَجْزِهِ عَنْ الْجَوَابِ ، وَإقَامَةِ الدَّلِيلِ ، وَتَقْوِيَةِ وَجْهِهِ وَدَفْعِ الِاعْتِرَاضِ وَكِلَاهُمَا بِجَحْدِ مَا عُرِفَ مِنْ مَذْهَبِهِ أَوْ ثَبَتَ بِنَصٍّ وَلَيْسَ مَذْهَبُهُ خِلَافَهُ أَوْ بِإِجْمَاعٍ وَبِعَجْزِهِ عَنْ إتْمَامِ مَا شَرَعَ فِيهِ ، وَخَلْطِ كَلَامِهِ عَلَى وَجْهٍ لا يُفْهَمُ ، وَسُكُوتِهِ حِيرَةً بِلَا عُذْرٍ ، وَتَشَاغُلِهِ بِمَا لا يَتَعَلَّقُ بِالنَّظَرِ وَغَضَبِهِ أَوْ قِيَامِهِ عَنْ مَكَانِهِ وَسَفَهِهِ عَلَى خَصْمِهِ وَبِالشَّغَبِ بِالْإِبْهَامِ بِلَا شُبْهَةٍ وَلَا يَنْقَطِعُ مَسْئُولٌ بِتَرْكِ الدَّلِيلِ لِعَجْزِ فَهْمِ السَّامِعِ أَوْ انْتِقَالِهِ إلَى أَوْضَحَ مِنْهُ لِقِصَّةِ إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

وَمِنْ أَدَبِهِ وَتَرْكُهُ شَيْنٌ إجْمَالُ كُلٍّ مِنْهُمَا خِطَابَهُ مَعَ الْآخَرِ وَإِقْبَالُهُ عَلَيْهِ ، وَتَأَمُّلُهُ لِمَا يَأْتِي بِهِ ، وَتَرْكُ قَطْعِ كَلَامِهِ ، وَالصِّيَاحِ فِي وَجْهِهِ وَالْحِدَّةِ وَالْفَخْرُ عَلَيْهِ وَالْإِخْرَاجُ لَهُ عَمَّا عَلَيْهِ ، وَاسْتِصْغَارُهُ . وَمَقَامُ التَّعْلِيمِ تَارَةً بِالْعُنْفِ وَتَارَةً بِاللُّطْفِ ، وَيَنْبَغِي أَنْ لا يَغْتَرَّ بِخَطَإِ الْخَصْمِ ، وَأَنْ يَحْتَرِزَ مِنْ حِيلَتِهِ ، وَأَنْ لا يَعْتَادَ الْخَوْضَ فِي الشَّغَبِ فَيُحْرَمَ الْإِصَابَةَ ، وَيَسْتَرْوِحُ إلَيْهِ ، مَعَ أَنَّهُ لا يَسْلَمُ مِنْ الِانْقِطَاعِ إلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَلَيْسَ حَدُّ الْعَالِمِ كَوْنَهُ حَاذِقًا فِي الْجَدَلِ ، فَإِنَّهُ صِنَاعَةٌ ، وَالْعِلْمُ مَادَّتُهُ فَالْمُجَادِلُ يَحْتَاجُ إلَى الْعَالِمِ ، وَلَا عَكْسَ
وَأَنْ لا يَتَكَلَّمَ فِي الْمَجَالِسِ الَّتِي لا إنْصَافَ فِيهَا
[ الاستدلال ]
الِاسْتِدْلَالِ لُغَةً : طَلَبُ الدَّلِيلِ ، وَاصْطِلَاحًا هُنَا إقَامَةُ دَلِيلٍ لَيْسَ بِنَصٍّ وَلَا إجْمَاعٍ وَلَا قِيَاسٍ شَرْعِيٍّ ، فَدَخَلَ الِاقْتِرَانِيُّ ، وَهُوَمُؤَلَّفٌ مِنْ قَضِيَّتَيْنِ مَتَى سَلِمَتَا لَزِمَ عَنْهُمَا لِذَاتِهِمَا قَوْلٌ آخَرُ
وَالِاسْتِثْنَائِيُّ وَهُوَمَا تُذْكَرُ فِيهِ النَّتِيجَةُ أَوْ نَقِيضُهَا
وَقِيَاسُ الْعَكْسِ وَهُوَمَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى نَقِيضِ الْمَطْلُوبِ ، ثُمَّ يَبْطُلُ ، فَيَصِحُّ الْمَطْلُوبُ
وَنَحْوَ : وُجِدَ السَّبَبُ فَثَبَتَ الْحُكْمُ وَوُجِدَ الْمَانِعُ أَوْ فَاتَ الشَّرْطُ فَانْتَفَى دَعْوَى دَلِيلٍ لا نَفْسِهِ
[ الاستصحاب ]

فَصْلٌ الِاسْتِصْحَابُ وَهُوَالتَّمَسُّكُ بِدَلِيلٍ عَقْلِيٍّ ، أَوْ شَرْعِيٍّ لَمْ يَظْهَرْ عَنْهُ نَاقِلٌ مُطْلَقًا : دَلِيلٌ وَلَيْسَ اسْتِصْحَابُ حُكْمِ الْإِجْمَاعِ فِي مَحَلِّ الْخِلَافِ حُجَّةٌ
وَيَجُوزُ تَعَبُّدُ نَبِيٍّ بِشَرِيعَةِ نَبِيٍّ قَبْلَهُ عَقْلًا وَلَمْ يَكُنْ نَبِيُّنَا قَبْلَ الْبَعْثَةِ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَوْمُهُ بَلْ كَانَ مُتَعَبِّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرْعِ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ مُطْلَقًا وَتَعَبُّدُهُ أَيْضًا بِهِ بَعْدَهَا فَ هُوَشَرْعٌ لَنَا مَا لَمْ يُنْسَخْ وَمَعْنَاهُ فِي قَوْلٍ : أَنَّهُ مُوَافِقٌ ، لا مُتَابِعٌ وَيُعْتَبَرُ فِي قَوْلٍ ثُبُوتُهُ قَطْعًا
[ الاستقراء ]
وَالِاسْتِقْرَاءُ بِالْجُزْئِيِّ عَلَى الْكُلِّيِّ إنْ كَانَ تَامًّا إلَّا صُورَةَ النِّزَاعِ ، فَ قَطْعِيٌّ أَوْ نَاقِصًا بِأَكْثَرِ الْجُزْئِيَّاتِ وَيُسَمَّى إلْحَاقُ الْفَرْدِ بِالْأَعَمِّ الْأَغْلَبِ ، فَ ظَنِّيٌّ وَكُلٌّ حُجَّةٌ
[ قول الصحابي ]
وَقَوْلُ صَحَابِيٍّ عَلَى مِثْلِهِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ وَعَلَى غَيْرِهِ فَإِنْ انْتَشَرَ وَلَمْ يُنْكَرْ : فَسَبَقَ وَإِلاَّ فَ حُجَّةٌ مُقَدَّمًا عَلَى الْقِيَاسِ إنْ اخْتَلَفَ صَحَابِيَّانِ فَكَدَلِيلَيْنِ هَذَا إنْ وَافَقَ الْقِيَاسَ ، وَإِلاَّ حُمِلَ عَلَى التَّوْقِيفِ فَ يَكُونُ حُجَّةً حَتَّى عَلَى صَحَابِيٍّ وَيُعْمَلُ بِهِ وَإِنْ عَارَضَ خَبَرًا مُتَّصِلًا
وَمَذْهَبُ التَّابِعِيِّ لَيْسَ بِحُجَّةٍ مُطْلَقًا
[ الاستحسان والمصالح المرسلة ]
فَصْلٌ : الِاسْتِحْسَانُ قِيلَ بِهِ فِي مَوَاضِعَ وَهُوَلُغَةً اعْتِقَادُ الشَّيْءِ حَسَنًا وَعُرْفًا الْعُدُولُ بِحُكْمِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ نَظَائِرِهَا لِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ
وَالْمَصَالِحُ الْمُرْسَلَةُ : إثْبَاتُ الْعِلَّةِ بِالْمُنَاسَبَةِ وَسَبَقَ

وَتُسَدُّ الذَّرَائِعُ وَهِيَ مَا ظَاهِرُهُ مُبَاحٌ ، وَيُتَوَصَّلُ بِهِ إلَى مُحَرَّمٍ
فَوَائِد مِنْ أَدِلَّةِ الْفِقْهِ : أَنْ لا يُرْفَعَ يَقِينٌ بِشَكٍّ
وَزَوَالُ الضَّرَرِ بِلَا ضَرَرٍ وَإِبَاحَةُ الْمَحْظُورِ
وَالْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ
وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ ، وَدَفْعُ أَعْلَاهَا بِأَدْنَاهَا
وَتَحْكِيمُ الْعَادَةِ
وَجَعْلُ الْمَعْدُومِ كَالْمَوْجُودِ احْتِيَاطًا
[ الاجتهاد ]
لِاجْتِهَادُ لُغَةً اسْتِفْرَاغُ الْوُسْعِ لِتَحْصِيلِ أَمْرٍ شَاقٍّ وَاصْطِلَاحًا : اسْتِفْرَاغُ الْفَقِيهِ وُسْعَهُ لِدَرْكِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ وَشَرْطُ مُجْتَهِدٍ : كَوْنُهُ فَقِيهًا ، وَهُوَالْعَالِمُ بِأُصُولِ الْفِقْهِ وَمَا يُسْتَمَدُّ مِنْهُ وَالْأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ مُفَصَّلَةً ، وَاخْتِلَافِ مَرَاتِبِهَا فَمِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ : مَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَحْكَامِ بِحَيْثُ يُمْكِنُهُ اسْتِحْضَارُهُ لِلِاحْتِجَاجِ بِهِ ، لا حِفْظُهُ وَالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ مِنْهُمَا وَصِحَّةِ الْحَدِيثِ وَضَعْفِهِ وَلَوْ تَقْلِيدًا كَنَقْلِهِ مِنْ كِتَابٍ صَحِيحٍ وَمِنْ النَّحْوِ وَاللُّغَةِ مَا يَكْفِيهِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا مِنْ نَصٍّ ، وَظَاهِرٍ ، وَمُجْمَلٍ ، وَمُبَيِّنٍ ، وَحَقِيقَةٍ وَمَجَازٍ ، وَأَمْرٍ ، وَنَهْيٍ ، وَعَامٍّ ، وَخَاصٍّ ، وَمُسْتَثْنًى وَمُسْتَثْنًى مِنْهُ ، وَمُطْلَقٍ ، وَمُقَيَّدٍ ، وَدَلِيلِ الْخِطَابِ وَنَحْوِهِ وَالْمُجْمَعِ عَلَيْهِ وَالْمُخْتَلَفِ فِيهِ وَأَسْبَابِ النُّزُولِ وَمَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى بِصِفَاتِهِ الْوَاجِبَةِ وَمَا يَجُوزُ عَلَيْهِ وَيَمْتَنِعُ وَتَفَارِيعِ الْفِقْهِ وَعِلْمُ الْكَلَامِ وَلَا مَعْرِفَةُ أَكْثَرِ الْفِقْهِ

وَالْمُجْتَهِدُ فِي مَذْهَبِ إمَامِهِ الْعَارِفُ بِمَدَارِكِهِ الْقَادِرُ عَلَى تَقْرِيرِ قَوَاعِدِهِ ، وَالْجَمْعِ وَالْفَرْقِ
فَصْلٌ الِاجْتِهَادُ يَتَجَزَّأُ وَيَجُوزُ اجْتِهَادُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرِ الدُّنْيَا ، وَوَقَعَ وَفِي أَمْرِ الشَّرْعِ عَقْلًا وَشَرْعًا وَوَقَعَ وَلَا يُقَرُّ عَلَى خَطَإٍ
وَاجْتِهَادُ مَنْ عَاصَرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقْلًا وَشَرْعًا وَوَقَعَ
وَمَنْ جَهِلَ وُجُودَهُ تَعَالَى أَوْ عَلِمَهُ ، وَفَعَلَ أَوْ قَالَ مَا لا يَصْدُرُ إلَّا مِنْ كَافِرٍ إجْمَاعًا فَ كَافِرٌ وَلَا يُكَفِّرُ مُبْتَدِعٌ غَيْرَهُ إلَّا الدَّاعِيَةَ فِي رِوَايَةٍ وَيَفْسُقُ مُقَلِّدٌ لا مُجْتَهِدٌ بِمَا كَفَرَ بِهِ الدَّاعِيَةُ وَلَا يَفْسُقُ مَنْ لَمْ يُكَفِّرْ مَنْ كَفَّرْنَاهُ
وَالْمُصِيبُ فِي الْعَقْلِيَّاتِ وَاحِدٌ وَنَافِي الْإِسْلَام مُخْطِئٌ آثِمٌ كَافِرٌ مُطْلَقًا
وَالْمَسْأَلَةُ الظَّنِّيَّةُ ، الْحَقُّ فِيهَا : وَاحِدٌ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى . وَعَلَيْهِ دَلِيلٌ وَعَلَى الْمُجْتَهِدِ طَلَبُهُ ، حَتَّى يَظُنَّ أَنَّهُ وَصَلَهُ ، فَمَنْ أَصَابَهُ فَمُصِيبٌ ، وَإِلاَّ فَمُخْطِئٌ مُثَابٌ وَثَوَابُهُ عَلَى قَصْدِهِ وَاجْتِهَادِهِ لا عَلَى الْخَطَإِ وَالْجُزْئِيَّةُ الَّتِي فِيهَا نَصٌّ قَاطِعٌ : الْمُصِيبُ فِيهَا وَاحِدٌ بِالِاتِّفَاقِ

وَلَا يَأْثَمُ مُجْتَهِدٌ فِي حُكْمٍ شَرْعِيٍّ اجْتِهَادِيٍّ ، وَيُثَابُ وَلَا مَنْ بَذَلَ وُسْعَهُ ، وَلَوْ خَالَفَ قَاطِعًا وَإِلاَّ أَثِمَ لِتَقْصِيرِهِ فِي وَقْتَيْنِ لا وَاحِدٍ قَوْلَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ فَإِنْ عُلِمَ أَسْبَقُهُمَا فَالثَّانِي مَذْهَبُهُ وَهُوَنَاسِخٌ وَإِلاَّ فَمَذْهَبُهُ أَقْرَبُهُمَا مِنْ الْأَدِلَّةِ ، أَوْ قَوَاعِدِهِ وَمَذْهَبُ أَحْمَدَ وَنَحْوِهِ مَا قَالَهُ أَوْ جَرَى مَجْرَاهُ مِنْ تَنْبِيهٍ وَغَيْرِهِ وَكَذَا فِعْلُهُ وَمَفْهُومُ كَلَامِهِ فَلَوْ قَالَ فِي مَسْأَلَةٍ بِخِلَافِهِ بَطَلَ فَإِنْ عَلَّلَهُ بِعِلَّةٍ ؛ فَقَوْلُهُ مَا وُجِدَتْ فِيهِ وَلَوْ قُلْنَا : بِتَخْصِيصِ الْعِلَّةِ وَكَذَا الْمَقِيسُ عَلَى كَلَامِهِ فَلَوْ أَفْتَى فِي مَسْأَلَتَيْنِ مُتَشَابِهَتَيْنِ بِحُكْمَيْنِ مُخْتَلِفِينَ فِي وَقْتٍ لَمْ يَجُزْ نَقْلُهُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَى الْأُخْرَى عَلَى الْأَصَحِّ وَلَوْ نَصَّ عَلَى حُكْمِ مَسْأَلَةٍ ، ثُمَّ قَالَ : لَوْ قَالَ قَائِلٌ بِكَذَا ، أَوْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إلَيْهِ لَمْ يَكُنْ مَذْهَبًا لَهُ وَالْوَقْفُ مَذْهَبٌ
فَصْلٌ : لا يُنْقَضُ حُكْمُ فِي مَسْأَلَةٍ اجْتِهَادِيَّةٍ إلَّا بِقَتْلِ مُسْلِمٍ بِكَافِرٍ ، وَبِجَعْلِ مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ مَنْ حُجِرَ عَلَيْهِ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ وَيُنْقَضُ بِمُخَالَفَةِ نَصِّ الْكِتَابِ أَوْ سُنَّةٍ ، وَلَوْ آحَادًا أَوْ إجْمَاعٍ قَطْعِيٍّ لا ظَنِّيٍّ وَلَا قِيَاسٍ وَلَوْ جَلِيًّا وَلَا يُعْتَبَرُ لِنَقْضِهِ طَلَبُ رَبِّ الْحَقِّ وَحُكْمُهُ بِخِلَافِ اجْتِهَادِهِ بَاطِلٌ ، وَلَوْ قَلَّدَ غَيْرَهُ

وَمَنْ قَضَى بِرَأْيٍ يُخَالِفُ رَأْيَهُ نَاسِيًا لَهُ : نَفَذَ وَلَا إثْمَ وَيَصِحُّ فِي قَوْلٍ : حُكْمُ مُقَلِّدٍ ، وَيُنْقَضُ فِي قَوْلٍ : مَا خَالَفَ فِيهِ مَذْهَبَ إمَامِهِ وَفِي قَوْلٍ مُخَالَفَةُ الْمُفْتِي نَصَّ إمَامِهِ : كَمُخَالَفَةِ نَصِّ الشَّارِعِ
وَمَنْ اجْتَهَدَ فَتَزَوَّجَ بِلَا وَلِيٍّ ، ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ : حَرُمَتْ إنْ لَمْ يَكُنْ حَكَمَ بِهِ وَلَا يَحْرُمُ عَلَى مُقَلِّدٍ بِتَغَيُّرِ اجْتِهَادِ إمَامِهِ وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ بِفَتْوَاهُ لَزِمَ الْمُفْتِيَ إعْلَامُهُ فَلَوْ مَاتَ قَبْلَهُ اسْتَمَرَّ وَلَهُ تَقْلِيدُ مَيِّتٍ كَحَاكِمٍ وَشَاهِدٍ وَإِنْ عَمِلَ بِفُتْيَاهُ فِي إتْلَافِ فَبَانَ خَطَؤُهُ قَطْعًا ضَمِنَهُ وَكَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا
وَيَحْرُمُ تَقْلِيدٌ عَلَى مُجْتَهِدٍ أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَى حُكْمٍ أَوْ لَمْ يَجْتَهِدْ وَلَهُ أَنْ يَجْتَهِدَ وَيَدَعَ غَيْرَهُ وَالْمُتَوَقِّفُ فِي مَسْأَلَةٍ نَحْوِيَّةٍ أَوْ حَدِيثٍ عَلَى أَهْلِهِ : عَامِّيٌّ فِيهِ
فَصْلٌ : يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِنَبِيٍّ أَوْ مُجْتَهِدٍ : اُحْكُمْ بِمَا شِئْت فَهُوَصَوَابٌ وَيَكُونُ مَدْرَكًا شَرْعِيًّا وَيُسَمَّى : التَّفْوِيضَ وَلَمْ يَقَعْ وَلِعَامِّيٍّ عَقْلًا وَفِي قَوْلٍ وَأَخْبِرْ فَإِنَّك لا تُخْبِرُ إلَّا بِصَوَابٍ
فَصْلٌ : نَافِي الْحُكْمِ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ كَمُثْبِتِهِ
وَإِذَا حَدَثَتْ مَسْأَلَةٌ لا قَوْلَ فِيهَا ، سَاغَ الِاجْتِهَادُ فِيهَا
[ التقليد ]

بَابٌ التَّقْلِيدُ لُغَةً : وَضْعُ الشَّيْءِ فِي الْعُنُقِ مُحِيطًا بِهِ وَعُرْفًا أَخْذُ مَذْهَبِ الْغَيْرِ بِلَا مَعْرِفَةِ دَلِيلِهِ فَالرُّجُوعُ إلَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَى الْمُفْتِي ، وَالْإِجْمَاعِ ، وَالْقَاضِي إلَى الْعُدُولِ : لَيْسَ بِتَقْلِيدٍ ، وَلَوْ سُمِّيَ تَقْلِيدًا لَسَاغَ
وَيَحْرُمُ فِي مَعْرِفَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، وَالتَّوْحِيدِ وَالرِّسَالَةِ
وَأَرْكَانِ الْإِسْلَامِ الْخَمْسِ ، وَنَحْوِهَا مِمَّا تَوَاتَرَ وَاشْتَهَرَ
وَيَلْزَمُ غَيْرَ مُجْتَهِدٍ فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَلَهُ اسْتِفْتَاءُ مَنْ عَرَفَهُ عَالِمًا عَدْلًا ، وَلَوْ عَبْدًا ، وَأُنْثَى ، وَأَخْرَسَ بِإِشَارَةٍ مَفْهُومَةٍ وَكِتَابَةٍ أَوْ رَآهُ مُنْتَصِبًا مُعَظَّمًا وَيَكْفِيهِ قَوْلُ عَدْلٍ خَبِيرٍ وَيَلْزَمُ وَلِيَّ الْأَمْرِ مَنْعُ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ بِعِلْمٍ ، أَوْ جُهِلَ حَالُهُ ، وَلَا تَصِحُّ مِنْ مَسْتُورِ الْحَالِ وَيُفْتِي فَاسِقٌ نَفْسَهُ وَتَصِحُّ مِنْ حَاكِمٍ وَعَلَى عَدُوٍّ ، وَهِيَ فِي حَالَةِ غَضَبٍ وَنَحْوِهِ كَقَضَاءٍ .
وَلَهُ أَخْذُ رِزْقٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ تَعَذَّرَ أَخَذَ أُجْرَةَ خَطِّهِ وَلِمُتَعَيِّنٍ لَهَا لا كِفَايَةَ لَهُ : أَخْذُ رِزْقٍ مِنْ مُسْتَفْتٍ وَإِنْ جَعَلَ لَهُ أَهْلُ بَلَدٍ رِزْقًا لِيَتَفَرَّغَ لَهُمْ جَازَ ، وَلَهُ قَبُولُ هَدِيَّةٍ ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْتِيَ حَتَّى تَكُونَ لَهُ نِيَّةٌ ، وَكِفَايَةٌ ، وَوَقَارٌ ، وَسَكِينَةٌ ، وَقُوَّةٌ عَلَى مَا هُوَفِيهِ ، وَمَعْرِفَةٌ بِهِ وَبِالنَّاسِ ، وَمَنْ عَدِمَ مُفْتِيًا فَلَهُ حُكْمُ مَا قَبْلَ الشَّرْعِ ، وَيَلْزَمُ الْمُفْتِيَ تَكْرِيرُ النَّظَرِ وَالْمُسْتَفْتِيَ تَكْرِيرُ السُّؤَالِ عِنْدَ تَكْرَارِ الْوَاقِعَةِ .

فَصْلٌ : لا يُفْتِي إلَّا مُجْتَهِدٌ وَلَا يَجُوزُ خُلُوٌّ عَنْهُ ، وَمَا يُجِيبُ بِهِ الْمُقَلِّدُ عَنْ حُكْمٍ فَإِخْبَارٌ عَنْ مَذْهَبِ إمَامِهِ ، لا فُتْيَا وَيُعْمَلُ بِخَبَرِهِ إنْ كَانَ عَدْلًا وَلِعَامِّيٍّ تَقْلِيدُ مَفْضُولٍ وَيَلْزَمُهُ إنْ بَانَ لَهُ الْأَرْجَحُ تَقْلِيدُهُ ، وَيُقَدَّمُ الْأَعْلَمُ عَلَى الْأَوْرَعِ وَيُخَيَّرُ فِي مُسْتَوَيَيْنِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ التَّمَذْهُبُ بِمَذْهَبٍ يَأْخُذُ بِرُخَصِهِ وَعَزَائِمِهِ وَلَا أَنْ لا يَنْتَقِلَ مِنْ مَذْهَبٍ عُمِلَ بِهِ فَيَتَخَيَّرُ فِي الصُّورَتَيْنِ ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ تَتَبُّعُ الرُّخَصِ وَيَفْسُقُ بِهِ ، وَيَجِبُ أَنْ يَعْمَلَ مُجْتَهِدٌ بِمُوجَبِ اعْتِقَادِهِ فِيمَا لَهُ ، وَعَلَيْهِ ، وَإِنْ عَمِلَ عَامِّيٌّ بِمَا أَفْتَاهُ مُجْتَهِدٌ لَزِمَهُ وَإِلاَّ فَلَا إلَّا بِالْتِزَامِهِ ، وَإِنْ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ مُجْتَهِدَانِ تَخَيَّرَ .
فَصْلٌ : لِمُفْتٍ رَدُّهَا وَفِي الْبَلَدِ غَيْرُهُ أَهْلٌ لَهَا شَرْعًا وَإِلاَّ لَزِمَهُ الْجَوَابُ إلَّا عَمَّا لَمْ يَقَعْ ، وَمَا لا يَحْتَمِلُهُ سَائِلٌ ، وَمَا لا يَنْفَعُهُ ، وَكَانَ السَّلَفُ يَهَابُونَهَا وَيُشَدِّدُونَ فِيهَا ، وَيَتَدَافَعُونَهَا وَيَحْرُمُ التَّسَاهُلُ فِيهَا وَتَقْلِيدُ مَعْرُوفٍ بِهِ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَدُلَّ عَلَى مُتَّبَعٍ .

فَصْلٌ يَنْبَغِي حِفْظُ الْأَدَبِ مَعَ مُفْتٍ وَإِجْلَالُهُ فَلَا يَفْعَلُ مَعَهُ مَا جَرَتْ عَادَةُ الْعَوَامّ بِهِ ، كَإِيمَاءٍ بِيَدِهِ فِي وَجْهِهِ ، وَلَا يُطَالِبُهُ بِالْحُجَّةِ وَلَا يُقَالُ لَهُ : إنْ كَانَ جَوَابُك مُوَافِقًا فَاكْتُبْ ، وَإِلاَّ فَلَا وَنَحْوَهُ لَكِنْ إنْ عَلِمَ غَرَضَ السَّائِلِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكْتُبَ غَيْرَهُ وَلَا يَجُوزُ إطْلَاقُ الْفُتْيَا فِي اسْمٍ مُشْتَرَكٍ وَلَا أَنْ يُكَبِّرَ خَطَّهُ ، أَوْ يُوَسِّعَ الْأَسْطُرَ أَوْ يُكْثِرَ إنْ أَمْكَنَهُ اخْتِصَارٌ فِيهَا وَلَا فِي شَهَادَةٍ بِلَا إذْنِ مَالِكٍ .
[ ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح ]
بَابُ تَرْتِيبِ الْأَدِلَّةِ ، وَالتَّعَادُلِ ، وَالتَّعَارُضِ ، وَالتَّرْجِيحِ التَّرْتِيبُ جَعْلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ شَيْئَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي رُتْبَتِهِ الَّتِي يَسْتَحِقُّهَا فَيُقَدَّمُ إجْمَاعٌ سَابِقٌ وَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَوْ أَقْوَى وَأَعْلَاهُ مُتَوَاتِرٌ نُطْقِيٌّ ، فَآحَادٌ فَسُكُوتِيٌّ كَذَلِكَ فَالْكِتَابُ وَمُتَوَاتِرُ السُّنَّةِ فَآحَادُهَا عَلَى مَرَاتِبِهَا فَقَوْلُ صَحَابِيٍّ فَقِيَاسٌ .
وَالتَّعَارُضُ تَقَابُلُ دَلِيلَيْنِ وَلَوْ عَامَّيْنِ عَلَى سَبِيلِ الْمُمَانَعَةِ وَالتَّعَادُلُ التَّسَاوِي وَلَكِنْ تَعَادُلُ قَطْعِيَّيْنِ مُحَالٌ وَالْمُتَأَخِّرُ نَاسِخٌ وَلَوْ آحَادًا وَمِثْلُهُ قَطْعِيٌّ ، وَظَنِّيٌّ وَيُعْمَلُ بِالْقَطْعِيِّ وَكَذَا ظَنِّيَّانِ فَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ تَعَذَّرَ وَعُلِمَ التَّارِيخُ فَالثَّانِي نَاسِخٌ إنْ قَبِلَهُ وَإِنْ اقْتَرَنَا خُيِّرَ وَإِنْ جَهِلَ وَقَبِلَهُ رَجَعَ إلَى غَيْرِهِمَا وَإِلاَّ اجْتَهَدَ فِي التَّرْجِيحِ وَيَقِفُ إلَى أَنْ يَعْلَمَهُ .
وَالتَّرْجِيحُ تَقْوِيَةُ إحْدَى الْأَمَارَتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى لِدَلِيلٍ

وَلَا تَرْجِيحَ فِي الشَّهَادَةِ وَلَا فِي الْمَذَاهِبِ الْخَالِيَةِ عَنْ دَلِيلٍ
وَلَا بَيْنَ عِلَّتَيْنِ إلَّا أَنْ تَكُونَ كُلُّ مِنْهُمَا طَرِيقًا لِلْحُكْمِ مُنْفَرِدَةٍ وَرُجْحَانُ الدَّلِيلِ : كَوْنُ الظَّنِّ الْمُسْتَفَادِ مِنْهُ أَقْوَى
وَيَجِبُ تَقْدِيمُ الرَّاجِحِ وَيَكُونُ بَيْنَ مَنْقُولَيْنِ وَمَعْقُولَيْنِ وَمَنْقُولٍ وَمَعْقُولٍ الْأَوَّلُ فِي السَّنَدِ وَالْمَتْنِ ، وَمَدْلُولِ اللَّفْظِ وَأَمْرٍ خَارِجٍ فَالسَّنَدُ يُرَجَّحُ بِالْأَكْثَرِ رُوَاةً ، أَوْ أَكْثَرَ أَدِلَّةً ، وَبِالْأَزْيَدِ ثِقَةً ، وَبِفَطِنَةٍ ، وَوَرَعٍ ، وَعِلْمٍ ، وَضَبْطٍ ، وَلُغَةٍ ، وَنَحْوٍ وَبِالْأَشْهَرِ بِأَحَدِ السَّبْعَةِ وَبِالْأَحْسَنِ سِيَاقًا وَبِاعْتِمَادِ عَلَى حِفْظِهِ أَوْ ذِكْرِهِ وَبِعَمَلِهِ بِرِوَايَتِهِ أَوْ لا يُرْسِلُ إلَّا عَنْ عَدْلٍ أَوْ مُبَاشِرٍ أَوْ صَاحِبِ الْقِصَّةِ أَوْ مُشَافِهًا ، أَوْ أَقْرَبَ عِنْدَ سَمَاعِهَا أَوْ مِنْ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ ، فَيُقَدَّمُ الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ أَوْ مُتَقَدِّمِ الْإِسْلَامِ أَوْ أَكْثَرَ صُحْبَةً أَوْ قَدُمَتْ هِجْرَتُهُ أَوْ مَشْهُورِ النَّسَبِ أَوْ سَمِعَ بَالِغًا وَبِكَثْرَةِ مُزَكِّينَ وَبأَعْدَلِيَّتِهمْ وَبأوْثَقِيَّتِهمْ . وَمُسْنَدٌ عَلَى مُرْسَلٍ وَمُرْسَلُ تَابِعِيٍّ عَلَى غَيْرِهِ وَبِالْأَعْلَى إسْنَادًا وَمُعَنْعَنٌ عَلَى مَا أُسْنِدَ إلَى كِتَابِ مُحَدِّثٍ وَكِتَابِهِ عَلَى مَشْهُورٍ بِلَا نَكِيرٍ وَالشَّيْخَانِ عَلَى غَيْرِهِمَا فَالْبُخَارِيُّ ، فَمُسْلِمٌ فَمَا صُحِّحَ فَمَرْفُوعٌ ، وَمُتَّصِلٌ عَلَى مَوْقُوفٍ ، وَمُنْقَطِعٍ وَمُتَّفَقٌ عَلَى رَفْعِهِ ، أَوْ وَصْلِهِ : عَلَى مُخْتَلَفٍ فِيهِ وَرِوَايَةٌ مُتَّفِقَةٌ عَلَى مُخْتَلِفَةٍ أَوْ مُضْطَرِبَةٍ

وَمَا سُمِعَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُحْتَمَلٍ وَعَلَى كِتَابِهِ
وَعَلَى مَا سَكَتَ عَنْهُ مَعَ حُضُورِهِ
ثُمَّ ذَا مَعَ حُضُورِهِ عَلَى مَعَ غَيْبَتِهِ إلَّا مَا خَطَرُ السُّكُوتِ عَنْهُ أَعْظَمَ
وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فِعْلِهِ وَهُوَعَلَى تَقْرِيرِهِ
وَمَا لا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى فِي الْآحَادِ عَلَى مَا تَعُمُّ بِهِ
وَمَا لَمْ يُنْكِرْهُ الْمَرْوِيُّ عَنْهُ
وَمَا أَنْكَرَهُ نِسْيَانًا عَلَى ضِدِّهِمَا الْمَتْنُ يُرَجَّحُ نَهْيٌ أَمْرٍ وَأَمْرٌ عَلَى مُبِيحٍ
وَخَبَرٌ عَلَى الثَّلَاثَةِ
وَمُتَوَاطِئٌ عَلَى مُشْتَرَكٍ
وَمُشْتَرَكٌ قَلَّ مَدْلُولُهُ عَلَى مَا كَثُرَ
وَمَعْنًى ظَهَرَ اسْتِعْمَالُهُ عَلَى عَكْسِهِ
وَاشْتِرَاكٌ بَيْنَ عَلَمَيْنِ عَلَى عَلَمٍ وَمَعْنًى ، وَبَيْنَ عَلَمٍ وَمَعْنًى عَلَى مَعْنَيَيْنِ
وَمَجَازٌ عَلَى مَجَازٍ بِشُهْرَةِ عَلَاقَتِهِ وَبِقُوَّتِهَا وَبِقُرْبِ جِهَتِهِ وَبِرُجْحَانٍ عَلَى دَلِيلِهِ وَبِشُهْرَةِ اسْتِعْمَالِهِ
وَمَجَازٌ عَلَى مُشْتَرَكٌ
وَتَخْصِيصٌ عَلَى مَجَازٍ وَهُمَا عَلَى إضْمَارٍ وَالثَّلَاثَةُ عَلَى نَقْلٍ وَهُوَعَلَى مُشْتَرَكٍ
وَحَقِيقَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا ، وَالْأَشْهَرُ مِنْهَا وَمِنْ مَجَازٍ ، عَلَى عَكْسِهِنَّ
وَلُغَوِيٌّ مُسْتَعْمَلٌ شَرْعًا فِي لُغَوِيٍّ عَلَى مَنْقُولٍ شَرْعِيٍّ
وَيُرَجَّحُ مُنْفَرِدًا
وَمَا قَلَّ مَجَازُهُ أَوْ تَعَدَّدَتْ جِهَةُ دَلَالَتِهِ ، أَوْ تَأَكَّدَتْ أَوْ كَانَتْ مُطَابِقَةً
وَفِي اقْتِضَاءٍ بِضَرُورَةِ صِدْقِ الْمُتَكَلِّمِ عَلَى ضَرُورَةُ وُقُوعِهِ
وَبِضَرُورَةِ وُقُوعِهِ عَقْلًا عَلَيْهَا شَرْعًا وَفِي إيمَاءٍ بِمَا لَوْلَاهُ لَكَانَ فِي الْكَلَامِ عَبَثٌ أَوْ حَشْوٌ عَلَى غَيْرِهِ
وَمَفْهُومُ مُوَافَقَةٍ عَلَى مُخَالَفَةٍ

وَاقْتِضَاءٌ عَلَى إشَارَةٍ وَإِيمَاءٍ وَمَفْهُومٍ وَإيمَاءٌ عَلَى مَفْهُومٍ وَتَنْبِيهٌ كَنَصٍّ فِي قَوْلِ
وَتَخْصِيصُ عَامٍّ عَلَى تَأْوِيلِ خَاصٍّ ، وَخَاصٍّ وَلَوْ مِنْ وَجْهٍ عَلَى عَامٍّ ، وَعَامٍّ لَمْ يُخَصَّصْ أَوْ قَلَّ تَخْصِيصُهُ عَلَى عَكْسِهِ وَمُطْلَقٌ وَمُقَيَّدٌ : كَعَامٍّ وَخَاصٍّ
وَعَامٌّ شَرْطِيٌّ كَمَنْ وَمَا وَأَيُّ عَلَى غَيْرِهِ
وَجَمْعٌ وَاسْمُهُ مُعَرَّفَيْنِ بِاللَّامِ ، وَمَنْ وَمَا عَلَى الْجِنْسِ بِاللَّامِ
وَفَصِيحٌ عَلَى غَيْرِهِ الْمَدْلُولُ يُرَجَّحُ عَلَى إبَاحَةٍ وَكَرَاهَةٍ وَنَدْبٍ : حَظْرٌ وَعَلَى إبَاحَةِ نَدْبٍ وَعَلَيْهِ وُجُوبٌ ، وَكَرَاهَةٌ وَعَلَى نَفْيٍ : إثْبَاتٌ وَإِنْ اسْتَنَدَ النَّفْيُ إلَى عَلَمٍ بِالْعَدَمِ فَسَوَاءٌ وَكَذَا الْعِلَّتَانِ
وَعَلَى مُقَرِّرٍ نَاقِلٌ
وَعَلَى مُثْبِتِ حَدٍّ : دَارِئُهُ
وَعَلَى نَافِي عِتْقٍ وَطَلَاقٍ : مُوجِبُهُمَا
وَعَلَى أَثْقَلَ : أَخَفُّ وَتَكْلِيفِيٌّ وَوَضْعِيٌّ : سَوَاءٌ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ الْخَارِجُ يُرَجَّحُ بِمُوَافَقَةِ دَلِيلٍ آخَرَ إلَّا فِي أَقْيِسَةٍ تَعَدَّدَ أَصْلُهَا مَعَ خَبَرٍ ، فَيُقَدَّمُ عَلَيْهَا
فَإِنْ تَعَارَضَ ظَاهِرُ قُرْآنٍ وَسُنَّةٍ وَأَمْكَنَ بِنَاءُ كُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ ، أَوْ خَبَرَانِ ، مَعَ أَحَدُهُمَا ظَاهِرُ قُرْآنٍ ، وَالْآخَرَ ظَاهِرُ سُنَّةٍ : قُدِّمَ ظَاهِرُهَا
وَبِعَمَلٍ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَوْ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَوْ أَعْلَمَ أَوْ أَكْثَرِ
وَيُقَدَّمُ مَا عِلَلَ أَوْ رُجِّحَتْ عِلَّتُهُ
وَمُؤَوَّلَيْنِ مَا دَلِيلُ تَأْوِيلِهِ أَرْجَحُ
وَعَامٌّ وَرَدَ مُشَافَهَةً ، أَوْ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ فِي مُشَافَهَةٍ بِهِ ، وَسَبَبٍ
وَالْمُطْلَقُ عَلَيْهِ وَفِي غَيْرِهِ
وَعَامٌّ عُمِلَ بِهِ أَوْ أَمَسَّ بِمَقْصُودٍ

وَمَا لا يَقْبَلُ نَسْخًا أَوْ أَقْرَبُ إلَى احْتِيَاطٍ أَوْ لا يَسْتَلْزِمُ نَقْضَ صَحَابِيٍّ خَبَرًا أَوْ تَضَمَّنَ إصَابَتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا أَوْ فَسَّرَهُ رَاوٍ بِفِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ أَوْ ذَكَرَ سَبَبَهُ أَوْ سِيَاقُهُ أَحْسَنُ أَوْ مُؤَرَّخٌ بِ مُضَيَّقٍ
أَوْ دَلَّ عَلَى تَأَخُّرِهِ قَرِينَةٌ أَوْ بِتَشْدِيدِهِ الْمَعْقُولَانِ قِيَاسَانِ ، أَوْ اسْتِدْلَالَانِ . فَالْأَوَّلُ يَعُودُ إلَى أَصْلِهِ وَفَرْعِهِ وَمَدْلُولِهِ وَأَمْرٍ خَارِجٍ فَيُرَجَّحُ الْأَصْلُ بِقَطْعِ حُكْمِهِ وَبِقُوَّةِ دَلِيلِهِ وَبِأَنَّهُ لَمْ يُنْسَخْ وَعَلَى سُنَنِ الْقِيَاسِ وَبِدَلِيلٍ خَاصٍّ بِتَعْلِيلِهِ وَفِي قَوْلٍ : نَصٌّ ، فَإِجْمَاعٌ
وَبِقَطْعٍ عِلَّتِهِ أَوْ بِدَلِيلِهَا أَوْ ظَنٍّ غَالِبٍ فِيهِمَا وَسَبْرٍ ، فَمُنَاسَبَةٌ فَشَبَهٌ فَدَوَرَانٌ
وَبِقَطْعٍ بِنَفْيِ الْفَارِقِ أَوْ ظَنٍّ غَالِبٍ وَوَصْفٍ حَقِيقِيٍّ
وَثُبُوتِيٍّ وَبَاعِثٍ
وَظَاهِرَةٌ وَمُنْضَبِطَةٌ وَمُطَّرِدَةٌ وَمُنْعَكِسَةٌ وَمُتَعَدِّيَةٌ وَأَكْثَرُ تَعْدِيَةً وَأَعَمُّ عَلَى غَيْرِهَا
وَإِنْ تَقَابَلَتْ عِلَّتَانِ فِي أَصْلٍ فَقَلِيلَةُ أَوْصَافٍ أَوْلَى
وَمِنْ أَصْلَيْنِ فَكَثِيرَتُهَا أَوْلَى إذَا كَانَتْ أَوْصَافُ كُلٍّ مِنْهُمَا مَوْجُودَةً فِي الْفَرْعِ
وَمُطَّرِدَةٌ فَقَطْ عَلَى مُنْعَكِسَةٍ فَقَطْ
وَالْمَقَاصِدُ الضَّرُورِيَّةُ عَلَى غَيْرِهَا وَمُكَمِّلُهَا عَلَى الْحَاجِيَّةِ وَهِيَ عَلَى التَّحْسِينِيَّةِ ، وَحِفْظُ الدِّينِ عَلَى بَاقِي الضَّرُورِيَّةِ
وَمَا مُوجِبُ نَقْضِ عِلَّتِهِ مَانِعٌ ، أَوْ فَوَاتُ شَرْطٍ ، أَوْ مُحَقَّقٌ عَلَى مَا مُوجِبِهِ ضَعِيفٌ ، أَوْ مُحْتَمَلٌ وَبِانْتِفَاءِ مُزَاحِمِهَا فِي أَصْلِهَا

وَبِرُجْحَانِهَا عَلَيْهِ وَبِقُوَّةِ مُنَاسَبَةٍ وَمُقْتَضِيَةٍ لِثُبُوتٍ وَعَامَّةٌ لِلْمُكَلَّفِينَ
وَمُوجِبَةٌ لِحُرِّيَّةٍ
وَحَاظِرَةٌ
وَعِلَّةٌ لَمْ يُخَصَّ أَصْلُهَا أَوْ لَمْ يَسْبِقْهَا حُكْمُهَا أَوْ وُصِفَتْ بِمَوْجُودٍ فِي الْحَالِ
أَوْ عَمَّتْ مَعْلُولَهَا وَمُفَسَّرَةٌ عَلَى ضِدِّهِنَّ الْفَرْعُ وَيَقْوَى ظَنٌّ بِمُشَارَكَةِ فِي أَخَصَّ وَبُعْدِهِ عَنْ الْخِلَافِ فَيُقَدَّمُ مُشَارِكٌ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ وَالْعِلَّةِ فَفِي عَيْنِهَا وَجِنْسِهِ فَفِي عَيْنِهِ وَجِنْسِهَا فَفِي جِنْسِهِمَا وَبِقَطْعِ عِلَّةٍ فِي فَرْعٍ وَبِتَأَخُّرِهِ وَبِثُبُوتِهِ بِنَصٍّ جُمْلَةً الْمَدْلُولُ وَأَمْرٌ خَارِجٌ كَمَا مَرَّ فِي الْمَنْقُولَيْنِ
وَتُرَجَّحُ عِلَّةٌ وَافَقَهَا خَبَرٌ ضَعِيفٌ ، أَوْ قَوْلُ صَحَابِيٍّ ، أَوْ مُرْسَلُ غَيْرِهِ الْمَنْقُولُ وَالْقِيَاسُ يُرَجَّحُ خَاصٌّ دَلَّ بِنُطْقِهِ وَإِلاَّ فَمِنْهُ ضَعِيفٌ ، وَقَوِيٌّ ، وَمُتَوَسِّطٌ ، فَ التَّرْجِيحُ فِيهِ بِحَسَبِ مَا يَقَعُ لِلنَّاظِرِ

خَاتِمَةٌ يُرَجَّحُ مِنْ حُدُودٍ سَمْعِيَّةٍ : ظَنِّيَّةٍ مُفِيدٍ لِمَعَانٍ مُفْرَدَةٍ تَصَوُّرِيَّةٍ صَرِيحٌ وَأَعْرَفُ وَأَعَمُّ وَذَاتِيٌّ مِنْ ذَا حَقِيقِيٌّ تَامٌّ ، فَ نَاقِصٌ رَسْمِيٌّ كَذَلِكَ فَلَفْظِيٌّ وَبِمُوَافَقَةِ أَوْ مُقَارَنَةِ نَقْلٍ سَمْعِيٍّ ، أَوْ لُغَوِيٍّ أَوْ عَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، أَوْ الْخُلَفَاءِ أَوْ عَالِمٍ وَبِكَوْنِ طَرِيقِ تَحْصِيلِهِ أَسْهَلَ أَوْ أَظْهَرَ وَبِتَقْرِيرِ حُكْمِ حَظْرٍ أَوْ نَفْيٍ أَوْ دَرْءِ حَدٍّ أَوْ ثُبُوتِ عِتْقٍ ، أَوْ طَلَاقٍ وَنَحْوِهِ وَضَابِطُ التَّرْجِيحِ أَنَّهُ مَتَى اقْتَرَنَ بِأَحَدِ مُتَعَارِضَيْنِ أَمْرٌ نَقْلِيٌّ أَوْ اصْطِلَاحِيٍّ عَامٌّ أَوْ خَاصٌّ ، أَوْ قَرِينَةٌ عَقْلِيَّةٌ ، أَوْ لَفْظِيَّةٌ ، أَوْ حَالِيَّةٌ ، وَأَفَادَ زِيَادَةَ ظَنٍّ : رُجِّحَ بِهِ وَتَفَاصِيلُهُ لا تَنْحَصِرُ .
[ خاتمة ]
وَهَذَا آخِرُ مَا يَسَّرَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِاخْتِصَارِهِ ( [1] ) مِنَ " التَّحْرِيرِ" مَعَ مَا ضُمَّ إِلَيْهِ ، وَهُوَ شَيْءٌ يَسِيرٌ ، وَلَمْ يَعْرَ بِحَمْدِ اللهِ مِنْ أَثْوَابِ الْفَائِدَةِ بِتَعْرِيَتِهِ عَنِ الإِطَالَةِ وَالإِعَادَةِ ، وَمَعَ اعْتَرَافِي بِالْعَجْزِ ، جَعَلَنِي وَمَنْ نَظَرَ إِلَيْهِ بِعَيْنِ التَّغَاضِي ـ إِذْ مَا مِنْ أَحَدٍ غَيْرِ مَنْ عَصَمَهُ اللهُ يَسْلَمُ ـ مِنْ صَالِحِي أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْمَسْؤُولُ أَنْ يُوَفِّقَنَا لِكُلِّ عَمَلٍ جَمِيلٍ ، وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. أ هـ
{ مختصر التحرير في أصول الفقه / لابن النجار }
---
([1]) في بعض النسخ : اختصاره .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الكتاب : الحَاوِى فى تَفْسِيرِ القُرْآنِ الْكَرِيمِ
ويُسَمَّى ( جَنَّةُ الْمُشْتَاقِ فى تَفْسِيرِ كَلَامِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ )
العَاجِزُ الْفَقِيرُ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَمَّاش
إِمَامُ وَخَطِيبُ مَسْجِدِ بُورُسْلِى ـ رَأْسُ الْخَيمَةِ
دَولَةُ الإِمَارَاتِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُتَّحِدَةِ
( عَفَا اللهُ عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ )
الجزء الثالث عشر
حُقُوقُ النَّسْخِ وَالطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَسْمُوحٌ بِهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ
{ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا }

الجزء الثالث عشر
لا إنكار في مسائل الخلاف

لا إنكار في مسائل الخلاف
د. عبد السلام مقبل المجيدي

تقديم
عمر عبيد حسنه
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ، منه آيات محكمات ، هن أم الكتاب ، وأخر متشابهات ، فقال تعالى : (( الَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءامَنَّا بِهِ كُلٌّ مّنْ عِندِ رَبّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الالْبَابِ)) (آل عمران : 7) ، ذلك أن الآيات المحكمات ، هن الآيات واضحات الدلالة ، قطعيات الدلالة ، لا تحتمل الكثير من المعاني المتداخلة والمتشابهة ، بحيث تشكل هذه الآيات القاعدة الثقافية ، والنسيج الذهني ، والمشترك من المعاني والقواعد الأساسية ، التي يلتقي عليها المسلمون جميعاً ، حيث لا لبس في دلالتها ولا خفاء.
وما وراء ذلك من الآيات المتشابهات تعتبر من ظني الدلالة ، خفي المعنى المقصود ، لأن تعريف المتشابه بأنه : الذي يدخل في أشباهه حتى يصعب تمييز المعنى المراد ، لخفائه ودقته واحتمالاته وعدم قطعيته ، لذلك تذهب فيه العقول مذاهب شتى ، وتختلف في تحديد المعنى المراد منه.
وتبقى الآيات المحكمات هي الضابط المنهجي لفهم الآيات المتشابهات ، بحيث لا تخرج المعاني والأحكام المستنبطة من الآيات المتشابهات بشكل عام عن ما قررته الآيات المحكمات من الأحكام.

وحيث إن الناس يتفاوتون في إدراكهم ، وكسبهم العلمي ، ومدى رسوخهم في المعرفة ، وتجربتهم ، وتضلعهم في اللغة ، واختلاف ميولهم ومؤهلاتهم ، وتباين قدراتهم ، بما يمكن أن نطلق عليه مصطلح " الفوارق الفردية" فيصبح الاختلاف ثمرة لذلك كله ، الأمر الطبيعي الفطري الذي يصعب القضاء عليه أو التحرز منه.. وغاية ما يمكننا من المعالجة لقضية الخلاف والتعامل معها إنما يكون بوجود مناهج وأصول لضبط فهم دلالة الآيات المتشابهات بدلالة الآيات المحكمات ، إلى جانب توفر صفات وخصائص أدب الخلاف ، والحوار ، والالتزام بخلق المعرفة ، والتسليم بأن ذلك الاختلاف واقع فطرة من الله سبحانه وتعالى : (( وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذالِكَ خَلَقَهُمْ)) (هود : 118-119) ، ((الَّذِى خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُمْ مُّؤْمِنٌ وَاللَّهُ)) (التغابن : 2).
لذلك نرى عملياً أن المؤمنين درجات والكفار درجات ، لقد خلق الله الناس متفاوتين لتتكامل الحياة ويستقيم أمرها ، إذ لا يمكن أن يتصور الإنسان أن يكون الناس نسخة مكررة ، أو نمطية واحدة عن بعضهم بعضاً ، ذلك أن الأعمال والأفكار والمدركات متفاوتة في هذه الحياة ، والخلق متفاوتون ، سواء كان ذلك بأصل الخلق ، أم بطبيعة الكسب ، وبذلك فكأن بين الحياة بآفاقها وأعمالها المتفاوتة ، وبين الناس بفوارقهم الفردية ومهاراتهم المتنوعة ، تواعد والتقاء و" كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ " (أخرجه البخاري).

حتى على ساحة الإيمان الواحد نجد المؤمنين ، الذين اصطفاهم الله واختارهم لوراثة النبوة ، قد جعل منهم الظالم لنفسه ، والمقتصد ، والسابق بالخيرات بإذن الله.. هذا التنوع وهذا التفاوت ، إذا أحسنت إدارته ، يشكل نوعاً من التنافس ويصبح من أهم المحرضات الثقافية والحضارية ، وميداناً للاستباق بالخيرات ، لدرجة يمكن القول معها : إن هذا التفاوت والاختلاف هو المهماز النفسي والعلمي لتحريك عجلة التنمية ، فجدلية الحياة دائمة المدافعة بين الخير والخير ، والشر والشر ، والخير والشر : ((كَذالِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الاْرْضِ)) (الرعد : 17) ، فلولا هذا الضرب لما طفا الزبد ولما انقشع ولما عُرف الحق ؛ وقال تعالى : ((وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلّ نَبِىّ عَدُوّاً مّنَ الْمُجْرِمِينَ )) (الفرقان : 31).. فالشر من لوازم الخير ، وهذه جدلية الحياة : ((وَلِذالِكَ خَلَقَهُمْ )).
والصلاة والسلام على الرسول القدوة ، الذي كان أنموذجاً يُحتذى في استيعاب الخلاف وقبوله ، وحسن قيادته وإدارته ، وتحويله من ظاهرة فرقة وتنابذ إلى وسيلة قوة ووحدة وتكامل وتنافس في الكسب.
لقد عَرَف صلى الله عليه وسلم منازل أصحابه رضوان الله عليهم وإمكاناتهم ، فكانت المهمات التي يكلف بها متناسبة مع المواهب والمؤهلات ، وكان من تعاليم النبوة إنزال الناس منازلهم.. قَبِل صلى الله عليه وسلم بوجهات النظر المتعددة ، وأقرها جميعاً ، طالما أنها في إطار الفهم الصحيح ، وحضهم على الاجتهاد ، ورعى هذا الاجتهاد ، ودرَّب عليه ، بفتح باب الاجتهاد على مصراعيه ، خاصة وأن ما أنزل عليه من القرآن حمال أوجه كما قال سيدنا علي رضي الله عنه ، ذلك أن هذه الأوجه سوف تثمر خلافاً وتنوعاً ، وفي ذلك إثراء للحياة العقلية وغنى في الاجتهاد والنظر.
وبعد : 

فهذا " كتاب الأمة" الرابع والتسعون : " لا إنكار في مسائل الخلاف" للدكتور عبد السلام مقبل المجيدي ، في سلسلة الكتب التي يصدرها مركز البحوث والدراسات في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر ، ضمن جهودها المتنوعة ومحاولاتها الثقافية المتعددة لإعادة التشكيل ، وصبغ ذهنية الفرد المسلم ورؤيته بصبغة الله سبحانه وتعالى : (( صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدونَ )) (البقرة : 138) ، واسترداد فاعليته ، وتبصيره بأن التكليف المنوط به في كل مرحلة يمر بها مرتبط بحدود الاستطاعة والوسع ، انطلاقاً من قوله تعالى : ((لاَ يُكَلّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا)) (البقرة : 286) ، وقوله : ((فَاتَّقُواْ اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )) (التغابن : 16) ، فإن بَذَل جهده واستفرغ وسعه تبرأ بذلك ذمته ، ويخرج من عهدة التكليف ، ويطبق الإسلام المكلف به ، حتى ولو لم يستكمل تطبيق جميع التكاليف ، لعدم توفر الاستطاعة.
إن تحرير هذه القضية - فيما نرى- من الأهمية بمكان ، حماية للطاقات والإمكانات من الهدر والتبديد وصرفها إلى المواقع غيرالمجدية ، وحماية للعاملين للإسلام من المجازفات التي يعوزها حسن التقدير ، والحيلولة دون اختلاط الأمنيات بالإمكانيات ، وترك ما نملكه ، أو نملك فعله ، إلى التطاول إلى ما يملكنا ويخرج عن حدود استطاعتنا.. إن سوء التقدير للاستطاعات وللتكاليف سوف يؤدي إلى فقدان إمكاناتنا ، والعجز عن وضعها في المكان المناسب ، وبذلك نتحول إلى الوقوف عاجزين عن التقاط الفرص التاريخية التي قد لا تتكرر ، فنضيع ما نستطيعه ، ونهزم فيما لا نستطيعه ، وتعظم مسؤوليتنا أمام الله سبحانه وتعالى.

ولا بأس من التذكير هنا بأن بعضنا ، لسوء تقديره وخطأ قراءاته للأمور وتداعياتها ، وما يترتب عليها من العواقب ، تغلب عليه ذهنية الاستسهال ، فيقوده ذلك إلى اقتحام المسالك الصعبة ويتمنى لقاء العدو ، دون إعدادٍ أو استعداد ، وتستهويه الرايات العمِّيَّة ، المهم بالنسبة له أن يفرغ حماسه في المجازفات ودخول المعركة دون استبانة أو بصيرة لسبيلها أو تقدير لعواقبها.
وبعضنا الآخر تغلب عليه ذهنية الاستحالة ، فيرى الأمور على غاية من الصعوبة ، فهي عنده مستحيلة ، ولا يبصر منها إلا آثارها السلبية التي تحاصره ، وتحيط به من كل جانب ، فيقع في حالة من اليأس والعجز والشلل وفقدان الأمل ، وتعمى عليه الأمور ، وتحول حالة العجز واليأس بينه وبين رؤية دوائر الخير في الحياة والمجتمع والواقع ، وحتى في المستقبل ، وسبيل الدخول إليها ، وكيفية التوسع فيها ، والتعامل معها.
وقد تكون هذه الظواهر في أصلها طبيعة في البشر ، ونتيجة لأنواع مختلفة من المعاناة والتربية والثقافة ، والتوارث الاجتماعي وغير ذلك من العوامل التي يصعب حصرها في هذه العجالة.. وكم كنا نتمنى أن يؤدي الخلاف في وجهات النظر للقضايا ، والتنوع في النظر إليها والحكم عليها ، أنواعاً من الحوار والنقاش والمثاقفة والمحاورة والمشاورة والمراجعة ، لينتج ذلك منهجاً وسطاً متوازناً سننياً ، يحيط بعلم الأشياء ، ويجتهد في النظر إلى عواقبها ، ويحسن تقدير الإمكانات وكيفية توظيفها ، واغتنام الفرصة التاريخية.
ولا بد من الاعتراف بأن الحوار والمناقشة والمشاورة مهما بلغ لا يمكن أن يقضي على التباين في وجهات النظر ، وإنما يضيِّق مداها ويُسهم بالوصول إلى المساحة الأكبر من التفاهم وبناء المشترك البشري وزيادة دائرة التفاهم.

كم نحن بحاجة اليوم إلى الاعتراف بالاختلاف ، والتيقن من سر أنه الخلق ، وفطرة الله التي فطر الناس عليها ، وأنه لا سبيل إلى تبديل خلق الله ، سواء على مستوى الذات أو (الآخر) ، وأن كرامة الإنسان أصلاً منوطة بأنه أهلٌ لحرية الاختيار ، وليس مبرمجاً على الطاعة وعدم المعصية كالملائكة ، وأن هذا الاختيار يمكن أن يؤدي به إلى الطاعة أو إلى المعصية ، وأن المسؤولية الشرعية هي فرع لحرية الاختيار ، وأن ممارسة الأهلية والإنسانية (الاختيار) تعني القبول بالتباين والاختلاف في وجهات النظر ، تبعاً للتباين بالمواهب والإمكانات والكسب العلمي والمعرفي ، وهكذا سنة الحياة ، إذ تستحيل الحياة وتصبح لا معنى لها ، ولا تدفق لمجراها ، إذا كان الناس جميعاً نسخة مكررة ، ولا أدل على ذلك من الحال التي انتهت إليها الأنظمة الشمولية والدكتاتورية ، حيث فشلت وسقطت ؛ لأنها أرادت أن يكون الناس نسخة مكررة من التجمد والتخلف والتقليد والتراجع ، لأنها لم تسمح إلا أن يكون الناس نسخة مستنسخة أو مكررة عن الزعيم ، وهذا ضد الطبيعة البشرية ، وضد سنن الحياة وسبل نموها ، وبناء الحضارة ، وقيام العمران الإنساني.
ولعلنا نقول : بأن الخلاف والتنوع الواقع تاريخياً في الحياة الإسلامية ، كان وراء هذا الإنتاج الضخم من التراث العلمي والثقافي وإنضاج الكثير من المناهج والقواعد والعلوم : 
- فاختلاف أهل الكتاب في كتابهم ، وما انتهت إليه حالهم ، وتعاملهم مع النص الإلهي ، هو الذي أدى إلى الفزع على النص القرآني ، ودعا المسلمين ، بعد معركة اليمامة ، إلى جمع القرآن.
- والاختلاف حول حدود النص القرآني ، هو الذي أدى إلى نسخ القرآن ، واعتماد ما اصطلح على تسميته " بمصحف الإمام" زمن سيدنا عثمان رضي الله عنه.

- وأسباب الوضع والانتحال ، واختلاط الأمور ، والادعاء على الرسول صلى الله عليه وسلم والاختلاف حول ما ينسب إليه من قول أو فعل أو تقرير ، هو الذي أدى إلى هذا العمل العظيم من علم مصطلح الحديث ، وبيان العلل ، وتحديد أسباب الوضع ، وبروز علم الإسناد ، ومعايير الجرح والتعديل.
- واللحن في اللغة وفشو الخطأ ، هو الذي أدى إلى تقعيد القواعد ووضع علم النحو والصرف.
وهكذا سائر فنون العلم والمعرفة ، تجيئ غالباً ثمرة لجدلية التباين والخلاف والتحدي ، حيث يجتهد كل فريق للتدليل على صوابية قوله ورأيه ، وهذا سبيل النمو الذهني.
ويمكن القول : بأن هذا الكم الهائل من العطاء الفكري والفقهي والمذهبي والمنهجي في التراث الإسلامي ، ما هو إلا ثمرة لحرية التفاكر والخلاف والتنافس ، ولا أعتقد أن أي دين أو أية عقيدة شكلت قيمها محرضاً ثقافياً وفكرياً كحال العقيدة الإسلامية وكتابها الخالد القرآن ، الذي كان الأساس الذي تمحورت حوله سائر الجهود الذهنية ، وبقيت على تباينها واختلاف مناهجها مقرة بمشروعيته العليا.
وليس أمر البيان النبوي بأقل شأناً في تنمية الجهود الذهنية ، على المستويات المتعددة ، حسبه أنه بيان القرآن الكريم وتنزيل أحكامه على واقع الحياة.
وقد يكون من الأبجديات الأولى في رحلة الإيمان ، الاعتقاد بأن البشرية جميعاً أبناء أسرة واحدة ، قال تعالى : (( يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مّن نَّفْسٍ واحِدَةٍ)) (النساء : 1) ، وأن الاختلاف واقع في أصل الخلق ، وقال تعالى : ((يأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مّن ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُواْ... )) (الحجرات : 13).

فهذا الجعل ، بكل مؤهلاته وخصائصه وتضاريسه وتنوعه واختلافه ، سبيل إلى التكامل والتعاون والتنامي : ((وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذالِكَ خَلَقَهُمْ )) (هود : 118-119).
ولعل القضية الأهم تبقى : كيف ندير الخلاف ، وكيف نتربى على قبوله ، والإقرار بأنه حق إنساني ، بل حق وواجب إسلامي ، ونتعلم كيف نختلف ، لأن ذلك ليس أقل شأناً من أن نتعلم كيف نتفق ، وكيف نصل إلى مرحلة الاعتراف (بالآخر) ، وأن له كل الحق أن يكون له رأي كما أن لنا رأياً ، وأن أدب الخلاف يعتبر من أرقى الآداب الإنسانية وأعلى مراتب الأخلاق ، وأن الانغلاق والتعصب مراهقة وطفولة بشرية ، وأن هناك معرفة وهناك خلق معرفة ، فلا يجوز أن يتحول العلم إلى لجاج وبغي ومدعاة للتفرق ، كما قال تعالى : (( وَمَا تَفَرَّقُواْ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ)) (الشورى : 14) ؟

وهنا قضية نعتبرها على غاية من الأهمية وهي : أن الاعتراف (بالآخر) وبرأيه كواقع لا يعني إطلاقاً إقراره على ما هو عليه ، ولا إعطاءه شهادة بصواب ما هو عليه ، حسبه أن ذلك اختياره ورأيه ومسؤوليته ، فالله سبحانه وتعالى يقول : ((نُوَلّهِ مَا تَوَلَّى)) (النساء : 115) ، سواء في ذلك الخلاف الداخلي مع الذات أو الاختلاف مع (الآخر) ، لأن مظان الخلاف موجودة من الناحية النظرية ، وواقعة من الناحية العملية ، ويبقى أن الآيات المحكمات ، قطعية الدلالة ، تشكل الرؤية المشتركة الواحدة ، أو القاعدة التي يقوم عليها البناء الفقهي والفكري والعقدي ، وفي الوقت نفسه تشكل الضابط المنهجي والإطار المرجعي للآيات ظنية الدلالة -كما أسلفنا- وهذا من نعم الله تعالى أنه لم يصبّ العقول البشرية في قوالب واحدة ويجيئ البشر منمطين مستنسخين ، وإنما جعل العقل سبيل طلاقة وانطلاق وحرية واجتهاد ، وجعل النص المحكم دليل العقل إلى المعرفة ووسيلة الوحدة وقيام المشترك الثقافي.
وإذا أحسنا إدارة الخلاف ، وتحلينا بأدبه ، تحول إلى خلاف تنوع وتكامل وتعاون ونمو ، وأصبح علامة صحة ، وإثراء وإغناء للمسيرة ، وإفادة من جميع العقول ، وما شرعت الشورى إلا كآلية لإدارة ذلك والاستفادة من جميع الخبرات ، حتى الاستفادة من خبرات (الآخر).. فالحكمة ليست حكراً على شخص أو على أمة أو على مرحلة تاريخية دون سواها ، ولكنها ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها.
أما إذا فشلنا في إدارة الخلاف ، تحول إلى تضاد وتبعثر وتفرق ، وأصبح خطراً ماحقاً.

وإدارة الخلاف تعني - فيما تعني - معرفة كيفية الانتهاء والوصول إلى الرأي الراجح ، ومن ثم اقترانه بالتنفيذ ، مع الاعتراف ببقاء ووجود المرجوح ، فقد تتغير الظروف وتأتي معطيات التطبيق ليصبح المرجوح راجحاً ، لذلك نرى أن الاجتهادات والمدارس الفقهية الكثيرة ، وتعدد الآراء ، حتى على مستوى المذهب الواحد ، حيث يخالف الإمام تلامذته أو التلامذة إمامهم إذا تبينت لهم قرينة ، تشكل مساحات خصبة لاختيار الاجتهاد الملائم ومن ثم اعتماده للتنفيذ.. فالقضاء الملزم في أصله لا يخرج عن أن يكون رأياً اجتهادياً اختير من بين سائر الآراء لملاءمته ، واقترن بالتنفيذ والإلزام ، دون التضييق على العقول والاجتهادات الأخرى ، التي بقيت لها حرية النظر والتي تبقى قرائن ودلالات واجتهادات مساندة ومحققة للقضاء القانوني ، لكنها ليست قانوناً ملزماً.
ولعل تراثنا الفقهي والفكري ومدارسنا الاجتهادية واجتهاداتنا السياسية التاريخية ، حتى ضمن إطار المذهب الواحد ، بدءاً من اجتهادات الصحابة وخلافاتهم ، وهم خير القرون ، ومروراً بالمذاهب الفقهية والفكرية ، دليل على مدى حرية الرأي التي شرعها الإسلام بعيداً عن الإرهاب الفكري أو التعصب الفقهي ومحاولات إقصاء الرأي (الآخر) ، وإن حدث شيء من التعصب والغلو فيمكن القول : بأن الشذوذ دليل استقرار القواعد وتقعيدها.
إن الإطلاع على الرأي (الآخر) ومناقشته وحواره وتتبع استدلالاته ، ومحاورة صاحبه ، سبيل لتمرين العقل وتنميته ، وتوسيع المدارك ، وبناء المشترك الإنساني ، وتوسيع دائرة التفاهم ، فإذا كان الإنسان ذاته بعد فترة من استزادة الإطلاع والمعرفة والتجربة يصبح له رأي آخر مختلف عن ما سبق له ، وأن ما سبق له من رأي يحتاج إلى التأمل والمراجعة وعدم التنكر ، فما بالنا (بالآخر) الخارج عن الذات ؟

وكم نحن بحاجة إلى إعادة النظر في مناهجنا التربوية والفقهية والفكرية ، وإعادة تأسيسها ، وتأصيل واقعية الخلاف ، وأدب الخلاف ، وسنة الخلاف ، ابتداءً من الأسرة وانتهاءً بأرقى المنتديات والجامعات ؛ والاستزادة من دراسة المقارنات ، من فقه ولغة وأدب ومذاهب وأديان ، وامتلاك أدوات البحث العلمي والموضوعي ، التي تمكننا من استيعاب الرأي (الآخر) المخالف ، وكيفية التعامل معه ، والإفادة منه ، وإدارته.
إن عملية الاختناق الثقافي ، والعجز عن الإبداع والعطاء المقنع ، والتخاذل عن التعامل مع واقع الحياة والتبصر بسننها ، والتحول إلى حالة الجمود والتقليد والمحاكاة ، جاءت نتيجة طبيعية لما تقدمها من آفات التعصب الفقهي والفكري والمذهبي والحزبي والطائفي والعنصري.
إن هذه الآفات تشكل خطورة كبيرة عندما تستشري وتصل إلى مرحلة الوباء الاجتماعي وتصبح مصلحة لبعض القائمين عليها ، ومن ثمّ يكون التوارث الاجتماعي ، فتقام المتاريس والخنادق والحواجز والأسوار الفكرية والفقهية والنفسية حولها ، وغاية ما في الأمر من الناحية العلمية والثقافية يصبح إعادة إنتاج الماضي ، وإعادة قراءة الذات ، والانغلاق عليها ، والتفتيش ليس عن الحقيقة والدليل ، والقيام بالمقارنة والترجيح ، وإنما التفتيش عن المسوغات والانتقاء ، للاعتداد بالرأي ، ومحاولة ليّ عنق النص ، حتى المحكم منه ، وتقديم قول صاحب المذهب أو الإمام أو المجتهد أو الشارح المظنون القابل للخطأ على قول الشارع القطعي المعصوم ، وبذلك تنتقل صفة الخلود من النص الإلهي إلى اجتهادات البشر ، فيصبح الرأي الاجتهادي مقدساً لا يُمس وصالحاً لكل زمان ومكان!

وهنا تصيب العطالة والانغلاق النفوس والعقول ، والأدوات في الوقت نفسه ، ويسود التعصب الحزبي والمذهبي أو العنصري ، ويُسوّى المخالف بالرأي بالعدو ، وقد يقدم عليه العدو ، وينكمش مفهوم الأخوة الشاملة ليحل محله حزبيات وطائفيات وعنصريات وقوميات ، خاصة وأن داء التعصب لا يقف عند حد ، إنما يسري حتى ضمن الحزبية الواحدة والطائفة الواحدة والعنصرية الواحدة ، لأنه داء سار كالنيران التي تأكل بعضها ، إن لم تجد ما تأكله ، فهو لا يتوقف عند حدود ؛ وتصبح فتوى التكفير والتفسيق والارتداد والانحراف... جاهزة ومسبقة الصنع ، وتُستباح الدماء والأعراض في أحيان كثيرة ، باسم مصلحة الدعوة ، ويستسهل الإقدام على الكذب ليصبح كذباً في سبيل الله ، وتستباح المحرمات وتنتهك الأعراض لضرورة الدعوة ، وانتصاراً للإسلام ، وقد يصبح المشرك أكثر قرباً من المخالف بالرأي ، وتسوغ الكثير من التصرفات بالنصوص ، التي تنزل على غير محلها ، ويكثر الأنبياء الكذبة ، أو الفقهاء المرتزقة ، أو المثقفون من خونة الحقيقة ، ويمكن أن يدّعى الإجماع ، الذي لا وجود له إلا في ذهن قائله ، لمسائل فقهية وتفسيرية كثيرة ، حتى يعتبر الخارج عليها خارجاً عن الطاعة مفارقاً للجماعة ، مستباح الدم.

هذه الآفات والظواهر المرضية دفعت الكثير ممن نصبوا أنفسهم قادة في مجال الحزبيات والطائفيات ، وقد يكونون جهلة بأبسط الأحكام الشرعية ، إلى انتزاع صلاحيات الإمامة العظمى ، فأعطوا أنفسهم صلاحيات ما تقتضيه البيعة للإمامة العظمى ، وأصبحوا يشهرون سيف الخروج عن الطاعة ومخاطر الانخلاع من البيعة فوق رؤس العباد من الأتباع ، أو إن شئت فقل : فوق السائرين بلا رؤوس من الأتباع ، لأن المتعصب لا رأي له ، وعند ذلك تنتهك الحرمات تحت شعارات إسلامية ، وتقام المؤسسات التي تأكل أموال الناس وتستهين بها ، تحت شعار الإسلام ، وتزهق الأرواح باسم الإسلام ، ويستبد التعصب حتى يصل الأمر بأن تنسخ آية واحدة من آيات القرآن (آية السيف) سائر الآيات والأحكام التي تعتمد الدعوة والحوار والمباهلة والمجادلة بالتي هي أحسن والقول اللين ، ويُدّعى أن ذلك قول الجمهور ، ويسقط القلم من الأيدي ، ويشهر السلاح ، ليسقط البرهان ويرفع السنان ، والله سبحانه وتعالى يقول : (( لا إِكْرَاهَ )) (البقرة : 256) حتى في الحقائق الإلهية المطلقة المنزلة من السماء ، ويقول للرسول القدوة صلى الله عليه وسلم : (( لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُسَيْطِرٍ)) (الغاشية : 22) ، ويقول : ((وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ)) (ق : 45) ، ويقول : ((يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِى الدّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ )) (الممتحنة : 8) ، وعند ذلك تبدأ رحلة الضلال والتضليل والعبث بالأحكام الشرعية ، وتنزيلها على غير محالها ، ودون توفر حالاتها وشروطها ، ويسود جو من الإرهاب الفكري الذي يقضي على كل شيء.

وأكتفي هنا بمثال ، قد اعتبره كافياً ليكون نافذة على الحالة التي يستبد معها التعصب بالعقول ويستأثر بالنفوس ، ويصب العقل بشكل عام في أوعية معدنية ، ويسود ضيق العطن (بالآخر) حتى ولو كان مسلماً ، ومن الجماعة نفسها ، حيث يصل التعصب وحدة الاختلاف إلى مرحلة يصبح المشرك معها يأمن على نفسه عند بعض الفرق ، التي ترفع شعار الإسلام والحكم الإسلامي ، التي ترى أنها على الحق المحض الذي ليس بعده إلا الضلال.. لقد أصبح المشرك يأمن على نفسه أكثر من المسلم المخالف بوجهة النظر والاجتهاد ، حيث لا سبيل أمام المسلم للخلاص من التصفية الجسدية إلا بإعلان وإظهار صفة الشرك (!)
" يروى أن واصل بن عطاء أقبل في رفقة فأحسوا الخوارج ، فقال واصل لأهل الرفقة : إن هذا ليس من شأنكم ، فاعتزلوا ودعوني وإياهم ، وكانوا قد أشرفوا على العطب. فقالوا : شأنك. فخرج إليهم ، فقالوا : ما أنت وأصحابك ؟ قال : مشركون مستجبرون ليسمعوا كلام الله ويعرفوا حدوده. فقالوا : قد أجرناكم.. قال : فعلمونا. فجعلوا يعلمونه أحكامهم ، وجعل يقول : قد قبلت أنا ومن معي. قالوا : فامضوا مصاحبين فإنكم إخواننا. قال : ليس ذلك لكم ، قال الله تبارك وتعالى : (( وَإِنْ أَحَدٌ مّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ)) فأبلغونا مأمننا ، فنظر بعضهم إلى بعض ثم قالوا : ذاك لكم. فساروا بأجمعهم حتى بلغوا المأمن" (الكامل في اللغة والأدب للمبرد : 2/122).

ولعل من النعم الكبيرة ، أن جعل الإسلام الاختلاف في وجهات النظر والتباين بالآراء والتعددية بالأفكار ، لا يؤدي إلى التفرق في الدين ، أو تفريق الدين ، ووجود الشيع الذي نهى الله عنه بقوله : ((وَلاَ تَكُونُواْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (31) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ)) (الروم : 31-32) ذلك أن التعددية والتباين والاختلاف في وجهات النظر إنما تتمحور حول النص المعصوم المتأتي من معرفة الوحي ، الذي يشكل مشروعية ومرجعية شرعية تؤطر الخلاف في الوقت نفسه ، كما يشكل معيار التقويم الذي يحدد الخلل ويبين الخطأ ، ولعل ذلك هو السبب بأن جميع الفرق تعلن أنها تنطلق في رؤاها واجتهاداتها من الكتاب والسنة.
فالنصوص المحكمة ، واضحة الدلالة ، في الكتاب والسنة ، تؤسس وترسي قاعدة الوحدة ، ومنهج النظر ، ومساحة المتفق عليه ، والمعايير التقويمية لكل الاجتهادات والآراء المتعددة ، وفي المقابل نرى أن النصوص الظنية الدلالة تجعل المجال رحباً أمام العقل ليدرك أقصى ما يستطيع.
ولقد جاء التراث الإسلامي في مجالات المعرفة جميعاً غنياً بوجهات النظر ، لدرجة أنه استوعب كل الاحتمالات الممكنة للنظر مع أدلتها ، إلا أن هذا الطيف الواسع ، الذي يتمحور حول النص أو حول معرفة الوحي ، لم يفقد الأمة الانتماء ، بحيث استطاعت أن تبقى متماسكة وممتدة وقادرة على العطاء خلال خمسة عشر قرناً ، بينما الكثير من الأمم والحضارات التي سادت سرعان ما بادت ، وتحولت إلى مشخصات أو شواخص وحفريات حجرية ، ليس لها إلا الذكرى والعبرة التاريخية.
إن مساحة المتفق عليه أو مساحة المشترك ، التي أورثتها الآيات المحكمات ، وبيان حدودها ، وتنزيلها من قبل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ، جعلت نسيج الأمة الذهني متماسكاً ، ومعاييرها موحدة ، ورؤيتها متقاربة.

كما أن الآيات ظنية الدلالة فتحت المجال واسعاً ، وحرضت العقل المجتهد على بلوغ الآفاق الفكرية في مختلف الميادين.
وهنا قضية قد يكون من المفيد طرحها ، والدعوة إلى إعادة النظر والمراجعة والحوار وتبادل الرأي حولها ، ذلك أنه على الرغم من أن الآيات المحكمات واضحة الدلالة وقطعية الدلالة -كما أسلفنا- وأنها تشكل القيم المعيارية ، أو معايير التقويم للاجتهادات الظنية المتأتية من دلالة الآيات الظنية ، الأمر الذي انتهى - فيما نرى - إلى تقرير القاعدة القائلة : لا اجتهاد في مورد النص ، فإن الإشكالية هنا - في تقديرنا- لا تتمثل في إبطال النص أو إلغاء حكمه للواقعة ، واستبداله بحكم آخر ، أو تشريع آخر للواقعة - فلا يجوز الاجتهاد في إيجاد حكم شرعي لواقعة بيَّن القرآن حكم الله فيها ، والإقدام على ذلك كفر بلا جدال- وإنما الإشكالية هنا في تنزيل هذا الحكم الشرعي على الواقع أو على الواقعة.
فقد لا تكون شروط التنزيل للحكم الشرعي على الواقعة متوافرة في ذات المحل ، فإذا توفرت الشروط والمقومات والاستطاعات فقد وجب التنزيل ، وإذا فقدت الشروط والاستطاعات فلا يجوز تنزيل الحكم على المحل لفقدان التكليف أصلاً ، حيث لا بد من الاجتهاد في معرفة الحكم الشرعي الذي يوافق الواقعة ، ذلك أن العدول عن حكم شرعي لعدم توفر شروط التنزيل لا يعني إسقاط الشريعة واستبدالها ، وإنما يعني الاجتهاد لمعرفة الحكم الشرعي الملائم للاستطاعة.. والأمر في كل الأحوال يدور حول الحكم الشرعي وليس العدول عنه ، وليس اجتهاد عمر رضي الله عنه ، في عدم قطع يد السارق عام الرمادة إلا دليل على عدم توفر شروط التنزيل ، فدرأ الحد بالشبهة.. والدرء نص وحكم شرعي أيضاً.

وهنا يمكن القول : بأنه بالإمكان الاجتهاد في مورد النص ، أي في محل تنزيله ، والنظر في توفر الشروط للتنزيل ، فإذا لم تتوفر الشروط فقد ينزل حكم آخر على الواقعة ، وهذا لا يعني إلغاء الحكم الشرعي أو تعطيله ، وإنما يعني أن شروط تنزيله لم تتوفر ، وهذا مجال واسع وخصب لتعدد الآراء ووجهات النظر والاجتهاد ، لأن تنزيل الأحكام الشرعية المحكمة على غير محالها إساءة للمحل ، واهتزاز لليقين بجدوى الحكم الشرعي ، ونجاعته ، فباب الاجتهاد والنظر واسع وواسع جداً في إطار القيم الإسلامية ، ولا أدل على ذلك من هذا العطاء الكبير العظيم المتنوع ، الذي على تباينه واختلافه لم يخرم حقوق الأخوة ، ولم يؤد إلى البغي.. إنه علم مرتبط بأهدافه وأخلاقه وآدابه.
ولقد كان ذلك واضحاً ابتداءً من جيل الصحابة واختلافهم في وجهات النظر والاجتهاد ، والرسول صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم وإقراره صلى الله عليه وسلم ذلك ، كما بقي واضحاً في أذهان الرواد طيلة مسيرة الأمة الثقافية ، ولم يحصل الضيق به إلا في فترات التعصب وذهاب العلم وسيادة التقليد.
يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : " ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا ، لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالاً ، وإذا اختلفوا فأخذ رجل يقول هذا ورجل يقول هذا كان في الأمر سعة" (مجموعة الفتاوى لابن تيمية ، 30/80).
ويقول إسماعيل القاضي ، فيما نقله ابن عبد البر : " إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توسعة في اجتهاد الرأي ، فأما أن تكون توسعة لأن يقول إنسان بقول واحد منهم من غير أن يكون الحق عنده فيه فلا ، ولكن اختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا فاختلفوا" (جامع بيان العلم ، 2/82).

ويقول القاسم بن محمد : " لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم ، لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلاَّ رأى أنه في سعة ، ورأى أن خيراً منه قد عمله" (الاعتصام للشاطبي ، 2/170).
ويقول ابن تيمية ، رحمه الله : " وأما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينضبط ، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا ، لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة " (الفتاوى ، 24/173).
ويقول الشاطبي ، رحمه الله : " فإن الله حكم بحكمته أن تكون فروع هذه الملة قابلة للأنظار ومجالاً للظنون ، وقد ثبت عند النظار أن النظريات لا يمكن الاتفاق فيها عادة ، فالظنيات عريقة في إمكان الاختلاف ، لكن في الفروع دون الأصول ، وفي الجزئيات دون الكليات ، فلذلك لا يضرها هذا الاختلاف" (الاعتصام للشاطبي ، 23).
ويقول الزركشي ، رحمه الله : " اعلم أن الله لم ينصب على جميع الأحكام الشرعية أدلة قاطعة ، بل جعلها ظنية قصداً ، للتوسيع على المكلفين ، لئلا ينحصرون في مذهب واحد لقيام الدليل القاطع" (الاختلافات الفقهية ، البيانوني ، 23) ([1]).
والكتاب الذي نقدمه ، يمكن أن يعتبر محاولة جادة للتأصيل والتأسيس الشرعي ، وبيان مشروعية الخلاف ، واستيعاب هذه الإشكالية ، وتقديم نماذج من خير القرون لكيفية التعامل معها ، والتي يمكن أن تصنف على رأس الإشكاليات التي يعاني منها العقل المسلم المعاصر ، حيث يتجلى عجزه عن التعامل مع آثار هذه الإشكالية في المجالات المتعددة ، من فقهية وفكرية وثقافية ، وعلى الأخص في أيام الأزمات التي قد تتطلب نوعاً من الفكر الدفاعي ، الذي يمكن أن نطلق عليه " فكر الأزمة" أو " فكر التعامل مع الأزمة" ، والذي بدأ يعمم على الحالات والمراحل كلها ، ليوقع المسلم بالتعصب والانغلاق ، أو ما يسمى " بأزمة الفكر" .

إن استدعاء موضوع الخلاف والتعدد في وجهات النظر ، والبحث في مشروعيته ، ورصد تجلياته في العصور التاريخية المختلفة ، وآلية استيعابه ، ابتداءً من خير القرون ، وكيفية تحويل الخلاف من ساحة المواجهة إلى رحابة الحوار ، ومن التضاد والصراع إلى التنوع والمجادلة بالتي هي أحسن ، ومن الصدام والتقاطع إلى التوازي والتكامل ، وإبراز أهميته في تخصيب العقول ، وإثراء العطاء ، وتحريك عجلة التنمية ، في المجالات المتعددة ، وأهمية التزام المعرفة بأخلاقها ، وانضباط العلم بأهدافه وآدابه ، منعاً للبغي والظلم ، وتفكيكاً للتعصب والغلو ، يعتبر من الأولويات لواقع المسلمين.
ولعل الأهم في الموضوع المطروح يكمن في محاولة إعادة تشكيل ثقافة الخلاف ، أو فقه الخلاف ، لنتعلم ونعرف كيف نختلف ، والتسليم بأن ذلك من سنن الله في الخلق وسنن الاجتماع البشري ، وأن المشكلة ليست في الاختلاف وإنما بكيفية إدارته والتعامل معه ، ليتحول من مشكلة إلى حل ، ومن نقمة إلى نعمة.
وتزداد الحاجة أكثر فأكثر إلى مثل هذه الموضوعات في هذا العصر العالمي ، أو عصر العالم الواحد ، إعلامياً وثقافياً ومعلوماتياً ، حيث ينفتح العالم على بعضه وعلى نفسه ، بكل ثقافاته المختلفة والمتنوعة ، وتطوى مسافة الزمان والمكان ، الأمر الذي يتطلب المعدة الثقافية التي تتمتع بقوة الهضم وإبصار المشترك الإنساني ، بحيث نعرف : ماذا نأخذ وماذا نعطي ؟ نأخذ المفيد ونتقوى به ، ونطرح الفضلات الثقافية الضارة.
والكتاب يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح ، على الطريق الطويل ، تتطلب خطوات أصبحت من الضرورة بمكان لتفكيك التعصب ، والتقليد ، ومحاصرة الطائفيات ، والحزبيات ، التي بدأت تحاصرنا وتتحكم بالعقل المسلم ، وتدفعه للتحرك تحت الرايات العمِّيَّة ، استرداداً لمفهوم الأخوة الشاملة.
ولله الأمر من قبل ومن بعد.
--------------------------------------------------------------------------------

([1]) انظر مزيداً في ذلك : " العمل الإسلامي بين الثوابت والمتغيرات" للدكتور صلاح الصاوي.
مقدمة
إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة أزدلف بها إلى مغفرته ، وسلم عليه تسليماً يحشرني به في زمرة أوليائه.
وبعد ، 
فإن من القواعد الفقهية ، التي تعبر عن جملة من ضوابط الحياة العلمية والاجتماعية ، وتؤصل مسيرة الهدى والرشد في الشريعة المباركة ، قاعدة : (لا إنكار في مسائل الخلاف).. ولكن استعمالها بإطلاق أوقع لبساً كبيراً عند فئتين : فئة حاولت رفضها إجمالاً ، وفئة حاولت الاستدلال بها مطلقاً.
ولضبط هذه القاعدة الفقهية ، بحيث توضع في حاقِّ موضعها ، فقد ألف في شرحها وتفصيل المراد بها عددٌ من العلماء منهم : الإمام البدر محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني ، الذي ألف رسالةً سماها : (نهاية التحرير في رد قولهم ليس في مُخْتَلَفٍ فيه نكير) وهي رسالةٌ مخطوطةٌ لم تطبع بعد ؛ كما تناولها عدد من المعاصرين بالتفصيل والبيان ، في محاولةٍ لفهم النفسية الفقهية الجليلة التي انصبغت بها الحياة الإسلامية العلمية على مر القرون..
ومن هذه القاعدة استُنْبِطَتْ قواعد أخلاقية وعلمية انصبغ بها المجتمع الفقهي ، المتراحم المتحاور ، ورواده وطلابه .

وزاد من ضرورة الاهتمام والتناول لهذا الموضوع ارتفاعُ رايات الحوار (الهادئ) و(الموضوعي) ، وشيوع مبدأ (الرأي الآخر)…وصارت هذه الألفاظ أسساً أخلاقية ومبادئ ثقافيةً عامة في أوساط الاجتماعات الفكرية والفئوية الناضجة التي تجيد فن إدارة الحوار ، والجدال بالحسنى ، كما أضحت أُسساً عقديةً تتشدق بعض المنابر العالمية كأنما هي في حقها صنيعةٌ خاصة لها نالت عليها براءةالاختراع والتقنين ، مع أنها حقاً نالت وسام القبح إذ استعملتها في باطلها ، ونبذتها وراءها ظهرياً في حاق موضعها... بيد أن هذه الألفاظ -نظرياً على الأقل- باتت مقياساً يدل على مدى التمتع بالظاهرة الحضارية والنضج الثقافي والإيماني عند الأفراد والجماعات ، وبموجبها أصبح كلٌ يعبر عن رأيه ، ويحق للآخر أن ينتقده وفق أي قناعةٍ فكرية.
وهذه القاعدة الفقهية : (لا إنكار في مسائل الخلاف) تختزل كثيراً من تفاصيل تلك المبادئ ، وتعبر عن السبق الإسلامي الفقهي ، النظري والتطبيقي ، لهذه الدعاوى بضوابطها الشرعية ، وأُسسها الأخلاقية.

ومما يؤكد أهمية الموضوع أن المذاهب الإسلامية التي لم تنشأ إلا لتيسير استيعاب الشريعة ، والمتانة الفقهية ، والتقعيد الأصولي... أصابتها عوارض التعصب بعد حين ، مما أحدث عند (البعض) ردة فعل إزاءها فتنكر لها ، وحاول تكوين مذهب اللامذهب... وفي واقعنا المعاصر ، نشأت حركات إسلامية باتجاهات معاصرة ، ولكن سرت إليها عوارض مذهبية وقبلية مرضية في وقتٍ مبكر ، نسبياً ، عند مقارنتها بالمذاهب ؛ إذ تكاد هيمنة التعصب الحزبي ، والعصبية القبلية الحركية ، وتقديس نصوص مؤسسيها أو قادتها ، أن تطمس أنوار الشريعة التي قامت أصلاً لنصرتها ، ونشر تعاليمها ، وجمع المسلمين حولها ، قرآناً وسنة... فإذا بها مع طول المدى تحاول جمع المسلمين حول نصوص قياداتها ، وآرائهم ، وفي هذه الأثناء تضيع معالم بارزة للدين ، أولها : الأخوة الإسلامية العامة ، حيث تطرد العملة الرديئة العملة الجيدة ، فالتعصب للأخوة الخاصة يلغي الأخوة العامة ويقضي على بهائها ، وتحل الحالقة ، ويتفرق المؤمنون في الدين...وقد أُمروا ألا يتفرقوا فيه .
وثانيها : يتلاشى النصح الصادق ، ويختفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما لحق أشخاص قيادات الاتجاه الواحد وأقوالهم وأفعالهم من هالات التقديس ، التي تنغرس مع الزمن في العقل الباطن لأتباعهم ، ويحل محل ذلك التأويل لكل فعل يصدر عنهم ، أو رأي يتبنونه ، ويُتحيل باسم الدين للوصول إلى ذلك .
ولذا كان لا بد من دراسة هذه القاعدة : (لا إنكار في مسائل الخلاف) دراسةً فقهيةً أصولية ودعوية ليستبين لطلبة الهدى مكامن الآفاق الرفيعة فيها ، ولتحد من عبث الأهواء بمدلولها ، ولتوقف من يقذف بها حيث شاء بما لم يقصده واضعوها...ولتُرْبَط بالتصور الإسلامي الكلي العام ، والفقهي الخاص ، فتكتمل بذلك جوانب المناقشة العلمية التي تؤدي إلى إخبات من وصله العلم .

ومن ثمّ ، فإن هذا البحث يكشف عن مقدار الاستيعاب الفقهي للخلاف ، سواء من حيث الاعتراف الواقعي بوجوده ، أو من حيث كيفية التعامل معه ، أو الاعتراف بمشروعيته فيما هو مشروعٌ فيه ، أو بالتوقي من شروره حال تأديته إلى ذلك... وذلك كله من خلال قاعدة (لا إنكار في مسائل الخلاف) التي تعكس صورة من صور الانفتاح الفقهي المنضبط على آراء الآخرين واختلافاتهم ، وتضبطها بالنصوص الشرعية والمقاصد العامة للتشريع ، وتستوعبها ضمن الأخوة الإسلامية ، ووحدة جماعة المسلمين .
ويتمحور البحث حول مفهومين أساسين ، هما القاعدة الفقهية : (لا إنكار في مسائل الخلاف) ، والإنكار نفياً وإثباتاً ؛ الذين يظهران كأساسين في هذه القاعدة التي تعبر في عمومها عن كونها قاعدة فقهية ، كما تعبر في فحواها عن الإنكار نفياً وإثباتاً.
ويهتم البحث ببيان الموقف من الخلاف في المسائل الشرعية ، وبيان الموضع الصحيح للاستشهاد بهذه القاعدة ، ومدى النسبية والإطلاق فيها ، مما يستلزم معرفة القول الصحيح في معيار التذكير بالإنكار.
ويمكن القول : إن هذا البحث محاولة لاستيفاء شرح قاعدة : (لا إنكار في مسائل الخلاف) ، وبيان المراد من وضعها في الأصل ، وضرورة الاستشهاد بها في موضعها ، مع بيان الخطأ والصواب في ذلك ، لتستبين من ثمّ ، الآفاق التي أرادها الفقهاء من وضع هذه القاعدة ورديفاتها من القواعد الفقهية ، صيانة للدين ، واستيعاباً لاختلاف الآراء ، وضبطاً لتعدد الأفكار والرؤى ، ووقوفاً وسطاً بين الغالي في الحق والجافي عنه.
والله المستعان ، ومنه يُرْجى الهدى والرشاد ، ويُستلهم السداد ، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
القواعد الفقهية : السمات العامة.. ومرتكزات المعالجة
خصائص وسمات القواعد الفقهية

لعله من الأهمية بمكان في مستهل هذا البحث الإشارة إلى أن القواعد والضوابط الفقهية ، بشكل عام ، إنما وُضِعَتْ لتقريب استيعاب المسائل الشرعية خاصة في جزيئات الفقه المشتهرة بين أهل العلم بـ (علم الفروع)…وهي تتميز بمجموعة من الخصائص ، من أهمها : 
1- أنها صياغة بشرية ، وضعها الفقهاء استنباطاً ، وهذا يجعل حصر جميع متعلقاتها الشرعية أمراً فوق الطاقة البشرية([1]) ، ومن ثم فهي أغلبية تشمل معظم الجزئيات التي تتعلق بها وليست كلية ، والغاية من وضعها أن : " تضبط للفقيه أصول المذهب ، وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب ، وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد, وتقيد له الشوارد وتقرب عليه كل متباعد" .
2- أنها نسبية ، شأنها شأن كثيرٍ من الضوابط العلمية في اللغة والنحو والقراءات ، التي وضعت في وقتٍ متأخرٍ عن نشوء العلم المعين الذي يُتَلقى تلقياً ، وحاول واضعوها إدخال عددٍ من الجزئيات العلمية فيها ، ولذا تجد أن أهل ذلك الفن يكثرون من الاستثناءات من ذلك الضابط في فنهم… ، ومن ثم فقد يقال بأن القاعدة الفقهية المعينة صحيحة بالنسبة لهذه الجزئية غير صحيحة بالنسبة لأخرى ، ويترتب على هذا أن يستعان بالقاعدة للرجوع إلى النص المتعلق بها ، ويجعل القاعدة الفقهية محل استشهاد لا استدلال.
3- أن فهمها إنما يكون بحسب ما يُفهِم منها أصلُ الوضع لا بحسب ما يعطيه العقل من ظاهر لفظها ، مما يعني عدم الاغترار بما يظهر من تعميمٍ لعبارات أهل الفنون واصطلاحاتهم وتطبيقها على القضايا المتناولة مع عدم بذل الجهد في معرفة طبيعة القاعدة ، وقرائنها الحالية المصاحبة ، وأصل وضعها.

4- أهمية الحذر من الانسياق إلى التعميم في الأدلة والقواعد قبل الفحص ، ذلك أن كثيراً من نصوص القواعد الفقهية توهم العموم المطلق...وهذا يحتاج إلى التروي فيه...وإذا كان العموم المطلق في الأدلة الشرعية مما يُتروى في الاستدلال به فأولى أن يكون ذلك في القواعد الفقهية البشرية الوضع.
وقريب من هذا أن ظاهر بعض القواعد الفقهية ذاته قد يكون خاضعاً لعصرٍ معين أُطلقت فيه تلك القاعدة : ومثلها القواعد الأصولية فمصطلح (سنة) تختلف دلالتها الأصولية والفقهية الخاصة عن معناها الشرعي العام ومن ذلك قول ابن عباس : " الله أكبر سنة أبي القاسم" ([2]) في حج التمتع يعني بها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الشاملة للوجوب والاستحباب ، ومثله قول ابن مسعود : " ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم" ([3])...بينما هي في اصطلاح الأصوليين مرادفة للمندوب غالباً .
5- لا بد من مراعاة التطور الدلالي في فهم القواعد الفقهية([4]) ، " لأن دلالة الخطاب إنما تكون بلغة المتكلم وعادته المعروفة في خطابه لا بلغة وعادة واصطلاحٍ أحدثه قومٌ آخرون بعد انقراض عصره وعصر الذين خاطبهم بلغته وعادته كما قال سبحانه وتعالى : ((وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيّنَ لَهُمْ )) (إبراهيم : 4)" ([5]).
وهذا كله يوجب على المستشهد بقاعدةٍ فقهيةٍ أو ضابطٍ علميٍ أن يلتزم نوعاً من الورع القلبي ، والعلمي الخالص لكي يتمكن من الوصول إلى البينة الحقيقية في المسألة محل البحث لا أن ينقاد للهوى المزَيَّن كأنه بينة كما قال سبحانه وتعالى : (( أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيّنَةٍ مّن رَّبّهِ كَمَن زُيّنَ لَهُ سُوء عَمَلِهِ وَاتَّبَعُواْ أَهْوَاءهُمْ )) (محمد : 14).

6- بناؤها على أساس النصوص ، فالنص الشرعي هو مرجع القواعد الفقهية ، وإليه تُحاكَم ، فلا يُغالى فيها حتى يُحاكم النص إليها ، فإذا جاءت القاعدة مخالفةً للنص الشرعي اطُّرحت واتُبِع النص الشرعي ضرورةً ؛ إذ كيف تعود على أصلها بالإبطال ؟
7- بعض القواعد الفقهية مجرد ضوابط لفهم نصٍ بعينه أو مجموعة نصوص ، وليست قواعد مطردة ، ومن ذلك مثلاً قاعدة : " النص الوارد على خلاف القياس يقتصر على مورده" أوردوها لفهم جواز بيع السلم ، وبيع الاستصناع ، وبيان وجود نصٍ دل على جوازهما مع أنهما على معدوم... بخلاف غيرهما من العقود التي تكون على معدوم فتدخل في إطار نصٍ آخر يمنعها.... فالقاعدة هنا مجرد بيان لعدم جاز القياس على هذين العقدين([6]) .
8- التقابل بين القواعد الفقهية الذي يؤدي إلى التكامل ، ذلك أنه بسبب النسبية والوضع البشري في القواعد الفقهية ، ولكونها أغلبية فإن كل قاعدةٍ يقابلها -في الغالب- قاعدةٌ أخرى حتى يتم ضبط المسائل الشرعية من جميع الجوانب المأمور بها([7]) ، ومثال ذلك : قاعدة " الضرورات تبيح المحظورات" لم تفِ بضبط النص الذي هو أصلها ، وهو : ((فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ )) (البقرة : 173) فأردفوها بقاعدة أخرى تكملها وتضبطها ، وهي : " ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها" .
وفي ضوء هذه الخصائص والسمات ، منع أهل العلم الإفتاء المحض بموجب القواعد الفقهية دون تدبر في أصولها النصية ، وتحرير لمحل الفتوى : هل يدخل في هذه القاعدة أو تلك ، ولذا قال الإمام ابن نجيم في : " لا يجوز الفتوى بما تقتضيه الضوابط لأنها ليست كلية بل أغلبية ، وقال ابن دقيق العيد : الفروع لا يطرد تخريجها على القواعد الأصلية" ([8]).

وعلى هذا أيضاً تكون القواعد الفقهية محل استشهاد لا استدلال([9]) ، ولا يصح للمفتي أن يَرُدَّ استدلاله على فتوى معينةٍ إلى هذه القاعدة أو تلك ، بل يستعين بالقاعدة للرجوع إلى النص المتعلق به ، إلا أن يكون متأكداً من دخول الجزئية المعينة تحت هذه القاعدة مع الأخذ بعين الاعتبار ما سبق من خصائص القواعد الفقهية… فلا بأس على ما هو الشائع في فتاوى أهل العلم.
مرتكزات المعالجة : 
تتمحور المرتكزات الرئيسة لمعالجة هذا الموضوع حول أربعة مفاهيم وأسس عقدية إيمانية ، هي : 
- الاستسلام لله رب العالمين ؛ 
- الأخوة الإسلامية ، ولزوم جماعة المسلمين العامة ؛ 
- الاجتهاد في طلب الهدى الشرعي ؛ 
- اختلاف الآراء طبيعة بشرية ، وفطرة إلهية.
أولاً : الاستسلام لله رب العالمين : 
الاستسلام لله رب العالمين ، معنى يكشف عن سر تسمية الدين الحق بـ (الإسلام) ، ذلك أن هذه التسمية تحوي في طياتها معاني : " الانقياد ، وإظهار الخضوع" ([10]) ، والإخلاص وكمال الاتباع… ولذا فما يقال : فلان مُسْلِمٌ إلا لأنه يحمل معنيين : 
أحدهما أنه " المُسْتَسْلِمُ لأَمر اللَّه ، والثاني أنه المُخْلِصُ للَّه العبادة" ([11]) ، وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى : (( قُلْ إِنّى أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ الدّينَ (11)وَأُمِرْتُ لاِنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ)) (الزمر : 11-12).

ولأن الأمر كله لله فإن المسلم المستسلم لربه كثيراً ما يردد في أول صلاته : (( قُلْ إِنَّ صَلاَتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى للَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ (162) لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ )) (الأنعام : 162-163)([12]) ؛ من أجل ذلك كان الاستسلام والانقياد للأمر الشرعي من صفات المؤمنين في مقابل صفات المنافقين كما في قوله عز وجل : ((إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)) (النور : 51). وبذلك تظهر منافاة الإسلام ، ومنهج المسلمين في التلقي لكل تصورٍ فكريٍ أو حركةٍ عمليةٍ يظهر فيهما شائبة تمردٍ على إرادة الله سبحانه وتعالى الكونية القدرية ، أو أمره الشرعي الواجب ، إما منافاةً كليةً وإما منافاةً جزئية بحسب الواقع.
وينتج عن هذا الأساس أساس آخر هو : قداسة النص المعصوم (القرآني والنبوي الصحيح) ، فيكون للنص المعصوم تعظيمه وتقديسه ، وهيبته…فلا يستحيي المسلم - بمقتضى ذلك-أن يُنعت بأنه رجل (نص) ، أو أن مجتمعه (مجتمع نصي أو نصوصي) ، ولا يفر من التسليم للنص ببعض العبارات التي لا تنتمي للنص([13]) ، ويكفي أن الرضا بأمر الله سبحانه وتعالى ، وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم ، وانتفاء شائبة الحرج الصدري هو دليل وجود الإيمان لا غير ، كما قال عز وجل : (( فَلاَ وَرَبّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِى أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلّمُواْ تَسْلِيماً)) (النساء : 65).
ثانياً : الأخوة الإسلامية : 
وأما الإخوة الإسلامية ، فدعامة أساسية من الدعائم التي يقوم عليها الدين ، ويتربى عليها المسلمون ، ولذا ذكر الله أخوة الدين ، باعتبارها : 

- أعظم النعم التي أمتن بها على المسلمين في قوله : ((وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُم أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُمْ مّنْهَا كَذالِكَ يُبَيّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (103) وَلْتَكُن مّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104) وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ )) (آل عمران : 103- 105).
- أعظم النعم التي امتن بها الله على النبي صلى الله عليه وسلم في قوله جل جلاله : (( هُوَ الَّذِى أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ (62) وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِى الاْرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )) (الأنفال : 62-63) ، وذكَّر النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى ذاته فئة من المسلمين فقال : " يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ ، أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلالاً فَهَدَاكُمُ اللَّهُ بِي ، وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي ، وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِي ؟" ([14]).

- من أسباب إقامة أمر الدين ، ذلك أن الاجتماع على إقامة الدين هي وصية الله لهذه الأمة ومن سبقها من أمم الأنبياء كما قال الله تعالى : (( شَرَعَ لَكُم مّنَ الِدِينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُواْ الدّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ )) (الشورى : 13).. لقد " بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة والمخالفة" ([15]) ، كما أن في ذلك توجيهاً بأن لا تتفرقوا " عن الحق بوقوع الاختلاف بينكم كما اختلف اليهود والنصارى أو كما كنتم متفرقين فى الجاهلية يحارب بعضكم بعضا" ([16]).
وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نعمة الاجتماع والألفة والأخوة في أظهر ما يجتمع عليه المسلمون فقال : " اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ قُلُوبُكُمْ ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ" ([17]) أي " اقرأوا والزموا الائتلاف على ما دل عليه ، وقاد إليه فإذا وقع الاختلاف أو عرض عارض شبهةٍ تقتضي المنازعة الداعية إلى الافتراق فاتركوا القراءة وتمسكوا بالمحكم الموجب للأُلفة ، وأعرضوا عن المتشابه المؤدي إلى الفرقة" ([18]).
والأخوة في الدين حقيقة قاطعة ترد إليها كل مسألة ظنية محتملة ، فالإسلام آخى بين المسلمين ووحدهم ، فهو : " بمعنى تحالف شامل لكل المسلمين يقتضي التناصر والتعاون بينهم على من قصد بعضهم بظلم" ([19]) لقوله تعالى : (( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ )) (الحجرات : 10) ، وقوله : ((وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ)) (التوبة : 71).

وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا" ([20]) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ" ([21]) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لا يَظْلِمُهُ ، وَلا يَخْذُلُهُ ، وَلا يَحْقِرُهُ" ([22]) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، فَلا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ" ([23]) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ، وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ " ([24]).
فمن توفرت فيه هذه الصفات الإيمانية بحسب ظاهره كان أخاً لكل مؤمن ، ووجب على كل مؤمن أن يقوم بحقوقه ، وإن لم يجر بينهما عقد خاص ، فإن الله ورسوله قد عقدا الأخوة بينهما بما سبق.
والمؤمن الذي تثبت له أخوة الإيمان هو الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : " مَنْ صَلَّى صَلاتَنَا ، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا ، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا ، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ ، فَلا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ" ([25]) ، ففي هذا الحديث المحكم : " أن أمور الناس محمولةٌ على الظاهر ، فمن أظهر شعار الدين أجريت عليه أحكام أهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك" ([26]).
ويتفرع عن هذا الأساس أسس أخرى ، منها : 
1- النصوص من الآيات والأحاديث التي وردت في الأخوة الإيمانية أو تحدثت عن الجماعة ولزومها ، إنما وردت في الأخوة العامة ، ولا يحل لأحد أن ينزلها على الأخوة الخاصة مع مصادرة مدلوها العام ، أو أن يستدل بها على أخوةٍ لحزب أو تنظيم أو جماعة إسلامية ، أو مذهب فكري ، أو فقهي.

2- مشروعية الأخوة الخاصة بحيث تحكمها الأخوة العامة ، الأخوة الإسلامية العامة مقدمة على كل إخاءٍ جزئي ، أو عقد تحالفٍ خاص في حال التعارض ، والأصل أن الأخوة الخاصة إنما تكون لزيادة التثبيت على مبادئ الإسلام والقيام بها ، وعلى رأس تلك المبادئ التي يلزم القيام بها النصح للمسلمين والقيام بحقوقهم ، فإذا كانت هذه الحقيقة مستقرة فلا بأس من الإخاء الخاص في ضوء ذلك كما قال النووي : المؤاخاة في الإسلام ، والمحالفة على طاعة الله ، والتناصر في الدين ، والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحق ، هذا باق لم ينسخ... وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم : " وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة" .. وأما قوله صلى الله عليه وسلم : " لا حلف في الإسلام" فالمراد به حلف التوارث ، والحلف على ما منع الشرع منه" ([27]).
3- الأخوة الإسلامية العامة ثابتة بحقوقها وواجباتها ، مهما ظهر من اختلاف فرعي بين المسلمين ، فالأخوة الإسلامية ولزوم جماعة المسلمين ، والحرص على بقاء ذات البين متساميةً عاليةً يهيمن عليها الحب ، وتطغى عليها الألفة ، ركيزةٌ من ركائز الدين ، وشعيرةٌ عامةٌ من شعائره : ((فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ)) (الأنفال : 1) ، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا" ([28]) ، " مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى" ([29]) ، وقال : " أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلاةِ وَالصَّدَقَةِ ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَال : َ صَلاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ ، فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ" ([30]).

ومن ثم فإن حقوق المسلم على المسلم ثابتة ، مهما اختلف معه في وجهة نظرٍ ، أو مسألةٍ فرعيةٍ ، ومن حقوقه عليه أن ينصحه مع اصطحاب الرفق الحب واللين والحكمة والموعظة الحسنة حال خلافه في مسألةٍ فيها دليل شرعي على خلاف ما ذهب إليه.
وعند حدوث اجتهاداتٍ في مسألةٍ محتملةٍ تتفاوت فيها المدارك ، وتتجاذبها الأدلة فلزوم الجماعة حقيقة قاطعة ، تقدم على ما قد يثيره الاختلاف الطبعي بين المسلمين ، فلا يثير الاختلاف رغبة تفرق ، وإرادة بغض.

ومن الحوادث التي تنسحب عليها هذه القاعدة ، ما جاء عَنْ سَعْدِ ابْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ جَاءَتْهُ جُهَيْنَةُ ، فَقَالُوا : إِنَّكَ قَدْ نَزَلْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا ، فَأَوْثِقْ لَنَا حَتَّى نَأْتِيَكَ وَتُؤْمِنَّا ؛ فَأَوْثَقَ لَهُمْ فَأَسْلَمُوا ، قَالَ : فَبَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَجَبٍ وَلا نَكُونُ مِائَةً ، وَأَمَرَنَا أَنْ نُغِيرَ عَلَى حَيٍّ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ إِلَى جَنْبِ جُهَيْنَةَ ، فَأَغَرْنَا عَلَيْهِمْ ، وَكَانُوا كَثِيرًا ، فَلَجَأْنَا إِلَى جُهَيْنَةَ فَمَنَعُونَا ، وَقَالُوا : لِمَ تُقَاتِلُونَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَام ؟ِ فَقُلْنَا : إِنَّمَا نُقَاتِلُ مَنْ أَخْرَجَنَا مِنَ الْبَلَدِ الْحَرَامِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ : مَا تَرَوْنَ ؟ فَقَالَ بَعْضُنَا : نَأْتِي نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنُخْبِرُهُ ؟ وَقَالَ قَوْمٌ : لا بَلْ نُقِيمُ هَاهُنَا ، وَقُلْتُ أَنَا فِي أُنَاسٍ مَعِي : لا بَلْ نَأْتِي عِيرَ قُرَيْشٍ فَنَقْتَطِعُهَا ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى الْعِيرِ وَكَانَ الْفَيْءُ إِذْ ذَاكَ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى الْعِيرِ وَانْطَلَقَ أَصْحَابُنَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ ، فَقَامَ غَضْبَانًا مُحْمَرَّ الْوَجْهِ ، فَقَالَ : " أَذَهَبْتُمْ مِنْ عِنْدِي جَمِيعًا وَجِئْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ ؟ إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْفُرْقَةُ ، لأَبْعَثَنَّ عَلَيْكُمْ رَجُلاً لَيْسَ بِخَيْرِكُمْ ، أَصْبَرُكُمْ عَلَى الْجُوعِ وَالْعَطَشِ" فَبَعَثَ عَلَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَحْشٍ الأَسَدِيَّ ، فَكَانَ أَوَّلَ أَمِيرٍ أُمِّرَ فِي الإِسْلامِ ([31]).

فقد اختلف الصحابة هنا على ثلاثة اجتهادات ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كره تفرقهم ، وعدم اجتماعهم.
إن الأخوة الخاصة توثق القيام بواجبات الإسلام القطعية ، ومنها أخوة المسلمين العامة ، ذلك أن الأصل في عقد الأخوة الخاصة - وهي التي كان يسلكها أتباع المذاهب قديماً ، وأتباع الجماعات والأحزاب حديثاً ، وأصحاب الصداقات الخاصة عموماً- أن تكون أول أبجدياتها القيام بواجبات الإسلام وعلى رأسها التزام حقوق المسلمين عموماً ، وهي الحقوق التي وجبت بمقتضى الأخوة الإيمانية التى أثبتها الله جل جلاله بين المؤمنين عموماً ، " فهذه الحقوق واجبةٌ بنفس الإيمان ، والتزامها بمنزلة التزام الصلاة والزكاة والصيام والحج ، والمعاهدة عليها كالمعاهدة على ما أوجب الله ورسوله ، وهذه ثابتةٌ لكل مؤمن على كل مؤمن وإن لم يحصل بينهما عقد مؤاخاة" ([32]).
" فمن كان قائماً بواجب الإيمان كان أخاً لكل مؤمن ، ووجب على كل مؤمن أن يقوم بحقوقه وإن لم يجر بينهما عقد خاص ، فإن الله ورسوله قد عقدا الأخوة بينهما" ([33]).
واجتماع بعض المسلمين على طاعة الله ، ضمن إطارٍ خاص ، لا يُسْقِطُ حقوق الأخوة العامة ، ولا يسول لهم " التعصب لمن دخل فى حزبهم بالحق والباطل ، والإعراض عمن لم يدخل فى حزبهم ، سواء كان على الحق أو الباطل ، فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله ، فان الله ورسوله أمرا بالجماعة والائتلاف ، ونهيا عن التفرقة والاختلاف ، وأمرا بالتعاون على البر والتقوى ، ونهيا عن التعاون على الإثم والعدوان" ([34]).
ثالثاً : الاجتهاد في طلب الهدى الشرعي : 

وأما الاجتهاد في طلب الهدى الشرعي ، فذلك ببذل الجهد الشرعي - من أهله- للوصول إلى الهدى المستقيم في نصرة الله عز وجل : وهذا يقتضي - مما يقتضيه- إعمال العقل في البحث عن مراد الله سبحانه وتعالى في كلامه أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ، وإعمال الجوارح في القيام بما يحب الله عز وجل ، وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى : (( وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ )) (الحج : 40) ، (( إِن تَنصُرُواْ اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبّتْ أَقْدَامَكُمْ )) (محمد : 7) ، ونصرة الله عز وجل تشمل القيام بدقائق الإسلام وجلائله ، إجهاداً للنفس في الوصول إلى مراد الله سبحانه وتعالى مما يؤدي إلى الاستقامة على الهدى المستقيم : ((وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ ءامَنُواْ إِلَى صِراطٍ مُّسْتَقِيمٍ )) (الحج : 54) ، ((وَالَّذِينَ جَاهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ)) (العنكبوت : 69) ، ولذا عَرَّفَ صاحب (مسلم الثبوت) الاجتهاد : بأنه بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكمٍ شرعي ظني([35]).

ولكن هذا الإعمال للعقل والجوارح ابتغاء مرضاة الله عز وجل مقيدٌ بالضوابط العلمية لفهم النصوص ، وهي ضوابط جُمِّعت من استقراء النصوص ، ومقيدٌ كذلك بكيفية فهم الرسول صلى الله عليه وسلم للنصوص وتطبيقه لها ، وكيفية اتباع الصحابة رضي الله عنهم لذلك ؛ إذ قد شرفهم الله سبحانه وتعالى بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فتأهلوا لتأويل نصوص الوحي المعصوم ، ووضعه في مواضعه بما لم يتأهل له غيرهم ، كما قال إبراهيم التيمي : خلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يومٍ يحدث نفسه ، فأرسل إلى ابن عباس رضي الله عنه فقال : كيف تختلف هذه الأمة ، ونبيها واحد ، وكتابها واحد ، وقبلتها واحدة ؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه : " يا أمير المؤمنين! إنا أنزل علينا القرآن فقرأناه ، وعلمنا فيم أُنْزِل ، وإنه سيكون بعدنا أقوامٌ يقرؤون القرآن ، ولا يعرفون فيم نزل ، فيكون لكل قومٍ فيه رأيٌ ، فإذا كان لكل قومٍ فيه رأيٌ اختلفوا ، فإذا اختلفوا اقتتلوا" . فزجره عمر وانتهره ، فانصرف ابن عباس رضي الله عنه ، ثم دعاه بعد فعرف الذي قال ، ثم قال : " إيه أعد علي" ([36]).

لقد كان الصحابة رضي الله عنهم من أوائل من أرادوا المسلمين على التزام ضوابط الفهم للنص المعصوم ، فعن هشام بن عروة عن أبيه قال : قلت لعائشة زوج النبي - وأنا يومئذٍ حديث السن- : " أرأيتِ قول الله عز وجل (( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا )) (البقرة : 158) ، فما نرى على أحدٍ شيئاً أن لا يطوف بهما. فقالت عائشة : كلا! لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ، إنما أُنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناة ، وكانت مناة حذو قديد ، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة ، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله عن ذلك فأنزل الله ((إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا))" ([37]) .
وأحكام الدين ، من حيث كونها محكمةً أو مجالاً للاجتهاد ومن ثم الاختلاف ، ترجع إلى قسمين : 
- قسم هو أساس الدين ، سواء ما يتصل منها بالعقيدة أو الأمور العملية ، وقد وردت في آيات محكمة لا تحتمل التأويل ، ولا تثير الاختلاف ، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون هذه الأمور ثابتة على مر العصور كأصول العقيدة الإسلامية ، ومنها أركان الإيمان الستة إجمالاً ، وأركان الإسلام الخمسة ، وأكثر أحكام المواريث ، وأصول أحكام الأحوال الشخصية ، وأصول الأحكام الحارسة للكليات الخمس.

- وقسمٌ تنتمي إليه معظم أحكام الفقه الفرعية ، وقليل من الجزئيات العقدية الموغلة في الفرعية ، فكانت محلاً لاختلاف الأنظار بحسب مبلغ علم كل ناظر ، وبحسب جهده في إعمال أدوات الاستنباط في كل مسألة... وهذه حكمة العليم الخبير ، وعلى هذا فاختلاف الأنظار لا ضير فيه إذا لم يكن مبنياً على الهوى والتشهي ، وكان المراد منه تحري الصواب قدر الإمكان ، وهذا دالٌ على مدى قصد الشارع لاجتهاد من يملكون أدوات الاجتهاد في الاستنباط ، وإن وقع الاختلاف بينهم([38]).
والاجتهاد لا يكمن فقط في إدراك الحكم الشرعي في الواقعة الجزئية ، والاستسلام لحكم الله فيها بعد معرفته ، بل في الاجتهاد أيضاً في تنزيلها على الواقع وفق الشرع ، وفي هذا الباب قد تتفاوت الأنظار ، وتختلف الموازنات ، وباستصطحاب الأسس السابقة يتم التعامل في المختلف فيه.
رابعاً : اختلاف([39]) الآراء طبيعة بشرية وفطرة إلهية : 
وأما كون اختلاف الآراء طبيعة بشرية ، وفطرة إلهية ، فذلك لطبيعة نقص الإنسان وقصوره.. فالاختلاف بين أفراد البشر أمرٌ طبيعي بل إنه آيةٌ من آيات الله تعالى في الخلق : ((وَمِنْ ءايَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاواتِ وَالاْرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوانِكُمْ )) (الروم : 22).. والاختلاف داخل ضمن قسمة رحمة الله بين عباده في الدنيا للابتلاء والاختبار : ((أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِى الْحياةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ)) (الزخرف : 32) ، ((وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ )) (هود : 118) ، (( وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ )) (الفرقان : 20).
ومن جملة الاختلاف : اختلاف الآراء والأفهام والاستيعاب للنصوص ، الذي ظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم في عهد الخلفاء الراشدين ، أي في عهد خير القرون.

ومن صور الاختلاف في الرأي ما يرجع إلى الحفظ ، ومنه ما يرجع إلى الفهم ([40]) ، ومنه ما يرجع إلى اختلاف التقدير في مراعاة المقاصد العليا للشريعة ، ومن ذلك انقسام الصحابة حول أسرى بدر إلى فرقٍ ثلاث ، للاختلاف في الفهم والنظر إلى المقاصد الشرعية العليا.. فقد كان الاختلاف بين ثلاثة من الصحابة (أبو بكر ، وعمر ، وعبد الله بن رواحة ، رضي الله عنهم) ثم انقسم الصحابة بعدهم إلى فرقٍ ثلاث تبعاً لهم ، وسبب الاختلاف هو الفهم والنظر إلى المقاصد العليا للشريعة وتنزيلها على الواقع.. فقد أخرج الإمام أحمد أنه : لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : مَا تَقُولُونَ فِي هَؤُلاءِ الأَسْرَى ؟ قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْمُكَ وَأَهْلُكَ ، اسْتَبْقِهِمْ وَاسْتَأْنِ بِهِمْ ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ، قَالَ وَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْرَجُوكَ وَكَذَّبُوكَ ، قَرِّبْهُمْ فَاضْرِبْ أَعْنَاقَهُمْ ، قَالَ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ انْظُرْ وَادِيًا كَثِيرَ الْحَطَبِ فَأَدْخِلْهُمْ فِيهِ ثُمَّ أَضْرِمْ عَلَيْهِمْ نَارًا ، قَالَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ : قَطَعْتَ رَحِمَكَ. قَالَ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ شَيْئًا ، قَالَ فَقَالَ نَاسٌ : يَأْخُذُ بِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ ، وَقَالَ نَاسٌ : يَأْخُذُ بِقَوْلِ عُمَرَ ، وَقَالَ نَاسٌ : يَأْخُذُ بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ. قَالَ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : " إِنَّ اللَّهَ لَيُلِينُ قُلُوبَ رِجَالٍ فِيهِ حَتَّى تَكُونَ أَلْيَنَ مِنَ اللَّبَنِ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيَشُدُّ قُلُوبَ رِجَالٍ فِيهِ حَتَّى تَكُونَ أَشَدَّ مِنَ الْحِجَارَةِ ، وَإِنَّ مَثَلَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ كَمَثَلِ إِبْرَاهِيمَ

عَلَيْهِ السَّلام قَالَ : (( مَن تَبِعَنِى فَإِنَّهُ مِنّى وَمَنْ عَصَانِى فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )) (إبراهيم : 36) ، وَمَثَلَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ كَمَثَلِ عِيسَى قَالَ : ((إِن تُعَذّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ )) (المائدة : 118) ، وَإِنَّ مَثَلَكَ يَا عُمَرُ كَمَثَلِ نُوحٍ قَالَ : ((رَّبّ لاَ تَذَرْ عَلَى الاْرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّاراً )) (نوح : 26) ، وَإِنَّ مِثْلَكَ يَا عُمَرُ كَمَثَلِ مُوسَى قَالَ : (( عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُاْ الْعَذَابَ الاْلِيمَ )) (يونس : 88)" .
وقد بقي الاختلاف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جارياً ، بسبب ذلك ، كما في حادثة بني قريظة ، وصلاة العصر... فإن من صلاها في وقتها نظر إلى النص وإلى فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بصلاتها في بني قريظة ، وهو الإسراع والتعجيل ، ومن أخذ بظاهر أمره نظر إلى ضرورة عدم التقدم بين يدي الله ورسوله وبناء الأمور على الظاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة لما استوى يوم الجمعة : " اجْلِسُوا" فَسَمِعَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَجَلَسَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ، فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : " تَعَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ" ([41]).
كما اختلف المهاجرون والأنصار ومسلمة الفتح إلى فرقتين في الفهم المقاصدي ، نظراً لعدم بلوغهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

فعن عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّه عَنْه خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الأَجْنَادِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّأْمِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَقَالَ عُمَرُ ادْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ. فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّأْمِ فَاخْتَلَفُوا ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : قَدْ خَرَجْتَ لأَمْرٍ ، وَلا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلا نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ ، فَقَالَ : ارْتَفِعُوا عَنِّي ، ثُمَّ قَالَ : ادْعُوا لِي الأَنْصَارَ ، فَدَعَوْتُهُمْ ، فَاسْتَشَارَهُمْ فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلافِهِمْ. فَقَالَ : ارْتَفِعُوا عَنِّي ، ثُمَّ قَالَ : ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ ، فَدَعَوْتُهُمْ ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلانِ ، فَقَالُوا : نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ ، وَلا تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ. فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ : إِنِّي مُصَبِّحٌ عَلَى ظَهْرٍ فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ : أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ ، نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ. أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدْوَتَانِ إِحْدَاهُمَا خَصِبَةٌ وَالأُخْرَى جَدْبَةٌ ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ ، وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ

رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ ؟ قَالَ : فَجَاءَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ ، فَقَالَ : إِنَّ عِنْدِي فِي هَذَا عِلْمًا ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : " إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ" .. قَالَ : فَحَمِدَ اللَّهَ عُمَرُ ثُمَّ انْصَرَفَ([42]).
لقد اجتمع في هذا الحديث عدة أسباب للاختلاف : 
1- الاختلاف في تنزيل المقاصد العليا للشريعة على نازلة الطاعون ، فبعضهم نظر إلى الحفاظ على رجال المسلمين ، وبعضهم رأى عدم الرجوع فيما عزم عليه خليفة المسلمين من أمر خطة سفره بدخول الشام.. وهذا الخلاف هو بين خيرة أهل الأرض ، بعد الأنبياء ، بين المهاجرين الأولين والأنصار ثم مسلمة الفتح رضي الله عنهم.
2- الاختلاف في فهم الصحابيين المبشرين بالجنة : عمر وأبي عبيدة رضي الله عنهما في مسألة القدر ، وتبرير الموقف المتخذ.
3- الاختلاف كان بسبب الفهم ، نظراً لفقدان النص من حافظة الجيش كاملاً مع من استقبلهم من الصحابة في الشام حتى أخبرهم به واحد هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه.
وهذا يجعلنا نقرر أن الاختلاف طبيعة بشرية ، وواقع لا مفر منه([43]).
ولعل من أهم دلالات ذلك على الفرد والمجتمع : استيعاب واقعية الخلاف في الواقع ، فيتم تقبل وجوده كظاهرة ، وعدم أخذه بعنف أو استفزاز ، لأنه يدخل ضمن الحكمة الإلهية ، وإنما يقابل بما أمر الله به ورسوله بحسب أنواعه ، وأسبابه.
والخلاف إجمالاً يمكن تقسيمه إلى : اختلاف تنوع واختلاف تضاد ، حيث تكاد تتفق نظرات أهل العلم ، قديماً وحديثاً ، على ذلك.

واختلاف التنوع كثيرٌ في المسائل الفقهية ، بل في المسائل الدينية عموماً ، حيث " يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقاً مشروعاً ، كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم حتى زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال : " كِلاكُمَا مُحْسِنٌ" ([44]) ، ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة ، والاستفتاح ، ومحل سجود السهو ، والتشهد ، وصلاة الخوف ، وتكبيرات العيد ، ونحو ذلك مما قد شُرِعَ جميعه" ([45]).
ومن ذلك مثلاً : ما جاء عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ فِي آخِرِهِ ؟ قَالَتْ : رُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ ، وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي آخِرِهِ ، قُلْتُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ ، الَّذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً.. قُلْتُ : أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ أَمْ فِي آخِرِهِ ؟ قَالَتْ : رُبَّمَا أَوْتَرَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ ، وَرُبَّمَا أَوْتَرَ فِي آخِرِهِ. قُلْتُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ ، الَّذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً.. قُلْتُ : أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ أَمْ يَخْفُتُ بِهِ ؟ قَالَتْ : رُبَّمَا جَهَرَ بِهِ ، وَرُبَّمَا خَفَتَ. قُلْتُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ ، الَّذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً([46]).

لذلك يمكن القول : إن اختلاف وسائل العمل الإسلامي ، من اختلاف التنوع ؛ فمن المسلمين من ينهد لإحياء العلم الشرعي ، ومنهم من ينهد للجهاد في سبيل الله ، ومنهم من ينهد لإحياء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومنهم من ينهد لنفع الناس وقضاء حوائجهم والتخفيف من كرباتهم... ومما يعبر عن ذلك أصدق التعبير أن الله تعالى قال : ((وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلّ فِرْقَةٍ مّنْهُمْ طَائِفَةٌ لّيَتَفَقَّهُواْ فِى الدّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ)) (التوبة : 122) فذكر قوماً نفروا للجهاد في سبيل الله ، وبيَّن أن المؤمنين لن ينفروا له كافة وما كان لهم ذلك ، شرعاً وقدراً ، وأنه ينبغي أن تنفر فئة منهم لطلب العلم وبثه بين الناس ، واستحداث الوسائل المساعدة على تحقيق ذلك الهدف.
وأما اختلاف التضاد ، فينقسم إلى سائغ وغير سائغ ، وهو ليس مذموماً على إطلاقه ، ولكن المحرم منه نوعان : 
أحدهما : " كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم منصوصاً بيِّناً لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه" ([47]) ، فإن الله تعالى يقول : 
((وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيّنَةُ )) (البينة : 4) ، وقال جل ثناؤه : (( وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيّنَاتُ )) (آل عمران : 105) " فذم الاختلاف فيما جاءتهم به البينات" ([48]).
وثانيهما : كل بغيٍ ينشأ عن اختلافٍ لا بد منه كاختلاف التنوع أو اختلاف الاجتهاد فيما يجوز فيه الاجتهاد... فالمنع هنا للنتيجة وإن كانت المقدمة صحيحة ، وذلك لقطعية الأخوة الإسلامية في مقابل الظنون التي تنشأ عن الاجتهادات.

ويمكن إزالة بعض الخلاف بزوال أسبابه ، يمكن تحويل عددٍ كبيرٍ من مسائل الاختلاف إلى مسائل اتفاق ؛ إذ أن سبب الخلاف فيها عائد إلى الطبيعة البشرية في عدم الإحاطة بالعلم كله ، فإذا كان سبب الخلاف غياب النص عن أحد الطرفين ، أو أخذه بجزئية في مفهوم نصٍ مع احتماله لغيره ، فيمكن إبراز النص لمن علمه فيختفي الاختلاف ، وهذا ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه ، فيحيلون كثيراً من مسائل الخلاف إلى مسائل اتفاق بعد وضوح النص عند من حفظه ، كما في حادثة الطاعون المتقدمة ، وأشار الشافعي إلى هذين الأمرين فقال : " الناس مختلفون في هذه الأشياء ، وفي كل واحد منها كتاب أو كتاب وسنة. قال : ومن أين ترى ذلك ؟ فقلت : تحتمل الآية المعنيين فيقول أهل اللسان بأحدهما ، ويقول غيرهم بالمعنى الآخر الذي يخالفه ، والآية محتملة لقولهما معاً ، لاتساع لسان العرب ؛ وأما السنة فتذهب على بعضهم وكل من ثبتت عنده السنة قال بها ، إن شاء الله ، ولم يخالفها ، لأن كثيراً منها يأتي واضحاً ليس فيه تأويل" ([49]).
وعلى الرغم من عدم إمكانية زوال الخلاف في الرأي مطلقاً ، إلا أنه قد يوجد في الاختلاف المنضبط مقاصد شرعية ؛ فالخلاف في الرأي لم يزل منذ خير القرون ، لذلك فتصوُّر بعضهم أنه يمكن إزالة هذا الخلاف هو مما ينافي الشرع ، والطبيعة ، والواقع ، والعقل.
أما الشرع ، فظاهرٌ أن الله سبحانه وتعالى شرع بعض الأحكام التي تختلف فيها اجتهادات البشر ، كما تختلف في استنباط دلالات نصوها ، وهي غير المحكمات الشرعية القطعية ، وهذا بحد ذاته دالٌ على جواز الاختلاف([50]) لا على جواز إرادة الخلاف.
وأما الطبيعة ، فلأن الله تعالى جعل الاختلاف في الأرزاق من آياته في طبيعة الناس ، ومنها رزق الذكاء والذاكرة وقوة الفهم والحفظ.
وأما الواقع ، فإن واقع الصحابة ، وهم خير القرون ، يقول : بأنهم اختلفوا ، فكيف غيرهم ؟

وأما العقل ، فإن كل ما سبق يطبع العقل على وجود الخلاف ، حتى أن الشخص الواحد قد يخالف رأياً ارتآه بالأمس في دليلٍ شرعي ، وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسألة (المُشَرِّكة) حيث اختلف قضاؤه فيها عنه قبل عام : تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي([51]).
واستقرار حقيقة عدم زوال الخلاف بين الناس يوسع صدور المسلمين لاحتماله([52]) خاصةً ما كان سائغاً ، وينبغي أن تقوم مناهج التربية على تطبيع المسلمين على هذه الحقيقة وتقبلها ، والتعامل معها وفق الشرع بمختلف أقسامها.
ويظهر من كلام من تشدد في ذم الخلاف مطلقاً أنه يعني النزاع والفرقة وليس مجرد الاختلاف في الرأي مع بقاء عصمة الأخوة وحقوقها([53]) بل إن الاختلاف قد يكون نعمةً في ذاته ما دام في حدوده المنضبطة لم يخرج إلى نزاع أو اقتتال ، ولذا ألف السيوطي كتابه : (جزيل المواهب في اختلاف المذاهب).

والنفسية السوية ، يسهل عليها أن تستوعب وقوع الخلاف في المجتمع الواحد ، خاصة إذا كان اختلاف تنوع ، بل يعد ذلك من ضرورات قيام الحياة وإعمارها ، ومن ضرورات كون الخلق خلقاً كما قال الله عز وجل : (( وَمِن كُلّ شَىْء خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)) (الذاريات : 49) ، ولذا فإن الذم في ذلك يكون واقعاً على من بغى على أخيه الآخر لا على الاختلاف من حيث هو اختلاف ، " وقد دل القرآن على حمد كل واحد من الطائفتين في مثل ذلك ، إذا لم يحصل بغي ، كما في قوله تعالى : (( مَا قَطَعْتُمْ مّن لّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ)) (الحشر : 5) ، وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار ، فقطع قوم وترك آخرون ؛ وكما في قوله تعالى : (( وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (78) فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاًّ ءاتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً )) (الأنبياء : 78-79) فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالحكم والعلم ؛ وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتها ولمن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة ؛ وكما في قوله : " إذا اجتهد الحاكم فأصاب ..." ([54]).
وعليه ، فإن سلف الأمة وجميع الأئمة لم يختلفوا ليخالف بعضهم بعضاً ، أو يخطئ بعضهم بعضاً ، وإنما اختلفوا في سبيل الوصول إلى الحق وتحقيق مقاصد الشرع بما يتوصلون إليه من فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ([55]).
وقد استوعب الفقه الإسلامي وجود الاختلاف ، لأن كثيراً من النصوص " يحتمل التأويل ويُدْرَكُ قياساً" ([56]) ، فذهاب المتأول أو القايس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس اجتهادٌ يؤجر عليه ولو أخطأ ، ما دام قد سلك سبيل الاجتهاد ، وإن خالفه فيه غيره .

وإذا كان الخلاف أمراً واقعاً ، وضرورة خلقية ، فإنه لا يحدث الفرقة ما دام منضبطاً بميزان الشرع ، بل إن الذي يحدث الفرقة هو بطر الحق ، والتعصب للرأي ، والاستعلاء على الآخرين ، وقد تنازع بعض التابعين تنازعاً شديداً في القراءات مع أنها جميعاً مشروعة حتى قام عثمان t بالعمل العظيم في تعميم المصاحف ، وذكرهم بمشروعية القراءة على الأحرف المنزلة.
وعلى الرغم مما يلحظ في زماننا هذا من أن أكثر أعمال الحركات والاتجاهات الإسلامية هي أعمال تكاملية ؛ إذ أن معظم الأعمال التي يبرز فيها هذا الاتجاه أو ذاك هي أعمالٌ نوعية تعود إلى اختلاف التنوع ، إلا أن النزاع والتنافس ونبذ استيعاب هذا النوع من الاختلاف هي السمة الطاغية ، وقد يجمع كل طرفٍ من أطراف الاختلاف حقاً وباطلاً ، فتحل العصبية الذميمة ، وتصادرُ من كل طرف حقه وباطله ، ثم يضيع الهدى نتيجةً لهذا التنازع الذميم ، ويترتب على ذلك التقاطع والتدابر والمكر ببعضهم.
وقد يكون سبب ذلك إما عدم استيعاب وقوع الخلاف فكرياً أو نفسياً أو عملياً ، وإما الإصرار على تثبيت الخطأ والصواب من كل ذي انتماء على أنه صواب محض من حزبه وفئته ، وقد يستدل على ذلك بأدلة منها قاعدة : (لا إنكار في مسائل الخلاف) " إذ التعصب سببٌ يرسخ العقائد في النفوس ، وهو من آفات علماء السوء ، فإنهم يبالغون في التعصب للحق ، وينظرون إلى المخالفين بعين الازدراء والاستحقار فتنبعث منهم الدعوى بالمكافأة ، والمقابلة والمعاملة ، وتتوفر بواعثهم على طلب نصرة الباطل ، ويقوى غرضهم في التمسك بما نسبوا إليه ، ولو جاءوا من جانب اللطف والرحمة والنصح في الخلوة لا في معرض التعصب والتحقير لأنجحوا فيه ، ولكن لما كان الجاه لا يقوم إلا بالاستتباع ، ولا يستميل الأتباع مثل التعصب واللعن والشتم للخصوم ، اتخذوا التعصب عادتهم وآلتهم وسموه ذباً عن الدين ونضالاً عن المسلمين ، وفيه على التحقيق هلاك الخلق ، ورسوخ البدعة" ([57]).

فإذا عرف أن الاختلاف حقيقةٌ واقعية ، بل إن الاختلاف فى الأحكام أكثر من أن ينضبط ، سهل تربية النفس على الموقف الصحيح منه ، نابذاً ابتداءً كل تقطيعٍ لعرى الأخوة لمجرد وقوع الخلاف بينهما ، " ولو كان كل ما اختلف مسلمان فى شىء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة" ([58]).
إن وقوع الاختلاف ، يفترض أن يؤدي إلى أخذ الصواب من كل طرف ، ولا تمنع هيبة المخطئ من الإنكار عليه ، لكن دون حطٍ أو تفريطٍ في حقوق الأخوة الإسلامية ؛ كما قال الذهبي : " وبين الأئمة اختلاف كبير في الفروع وبعض الأصول ، وللقليل منهم غلطات وزلقات ، ومفردات منكرة ، وإنما أُمِرْنا باتباع أكثرهم صواباً ، ونجزم بأن غرضهم ليس إلا اتباع الكتاب والسنة ، وكل ما خالفوا فيه لقياس أو تأويل ، وإذا رأيت فقيهاً خالف حديثاً أو رد حديثاً أو حرف معناه فلا تبادر لتغليطه... وإنما وضعت المناظرة لكشف الحق ، وإفادة العالم الأذكى العلم لمن دونه ، وتنبيه الأغفل الأضعف" ([59])...
وقد يكون مع كل طرفٍ شيءٌ من الصواب وشيء من الخطأ ، فيؤخذ الصواب من كل طرف مع التماس العذر في وقوع الخطأ.
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أثر الخلاف في المسائل الفقهية من حيث الإنكار وعدمه
البحث عن الخلاف ، وطبيعته ، وأسباب حدوثه ، وآدابه ، ليس مجال هذا البحث ؛ الذي يهتم بتناول الخلاف من حيث إنه حدثٌ واقعٌ ظاهر في حياة المسلمين العلمية ، في الميدان الشرعي ، ولا بد من شرح مبسط لقاعدة البحث قبل الدخول في مناقشتها باعتبارها وضعت (قننت) حكماً عند حدوث الاختلاف ، وأرشدت إلى معالم لاستيعاب الخلاف سارت عليها الحياة الفقهية عند الأمة الإسلامية .
فقد تضمنت هذه القاعدة : (لا إنكار في مسائل الخلاف) عدة معالم علمية وفقهية ، وأرست عدة مبادئ للجدل والحوار بحسب ظاهر لفظها ومفهومها ، منها : 
1- أرست مبادئ للحوار والمناظرة بين المختلفين ، يقف على رأسها حسن الظن بالمخالف ، وعدم الإنكار عليه باليد...أما الإنكار عليه نصحاً ، أو مناظرةً ، أو مشاورةً ، أو مباحثةً ، أو تخطئة على نتيجة الاجتهاد مع أدب القول... فهذا كان دأب أهل العلم في كل خلاف مذ كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

2- لا يسري النهي عن المنكر فيما اختلف فيه الفقهاء ما دام لم يخالف نصاً ولا إجماعاً ولا قياساً جلياً . والقيد هنا قد أشار إليه واضعو القاعدة.
3- الأصل في الخلاف بين المسلمين التماس العذر للمخالف ، وإحسان الظن به ، ولذا لا يسري إليه الإنكار باليد ، وإنما يتم الحجاج العلمي معه.
4- قسمت هذه القاعدة الأحكام الشرعية إلى قسمين : محكمات قطعية ، ومسائل فرعية...وذلك حتى يتسنى لكل ناظر في الفقه الإسلامي أن يفرق بين النوعين من حيث أهميتهما ، وحكم تركهما أو فعلهما .
5- خضوع كل من يخالف في محكمات الشريعة للإنكار عليه ، بحسب مفهوم القاعدة .
6- المحكمات الشرعية هي أساس الدين وجوهره ، وعليها مدار اتفاق المسلمين ، ويجب حراستها بالإنكار على الخارج عليها ، بحسب مستوى الإنكار اللائق به .
7- لا يخرج عن طائلة الإنكار والنقد فيها أياً كان ، مهما جلّ قدره ، أو عظمت مكانته ، فالعبرة في النظر للفعل لا للفاعل.
ولكن هذه القاعدة ، بحسب ظاهرها ، جعلت الخلاف حكماً ومرجعاً يُعتمد عليه : فعند حدوث نقاشٍ في مسألةٍ فقهية اختلفت فيها الأنظار ، وأراد كل طرفٍ أن يظْهِر ترجيح أحدها ، فإن كل طرفٍ مُلْزَمٌ بأن يتحاكم إلى هذه القاعدة… والحكم هو ألا تنكر الرأي الآخر مهما ظهر أن النص ضده أو معه ، أو أن الرجحان رفعه أو وضعه... وهذا بحسب ظاهرها.
كما حوت - بحسب ظاهرها أيضاً- نفياً بمنطوقها ، وإثباتاً بمفهومها : فنفت الإنكار في المسائل المختلف فيها ، وأثبتت الإنكار في المسائل المتفق عليها.
الإشكالات المتبقية في فهم هذه القاعدة ما يلي : 
وتبقى هناك إشكالات أخرى ، من مثل : 
1- ما المراد بالإنكار المنفي هنا ؟ هل هو الإنكار باليد أم باللسان ؟
2- هل المراد الإنكار الواجب أم المستحب ؟
3- حال كونه باليد ، فكيف تكون عبارة المنكر باللسان...ليناً ورفقاً ؟

4- وهل تجوز بعد ذلك المباحثة والمناقشة والإقناع بين الطرفين إذا كان النفي متوجهاً لجميع أساليب الإنكار من يدٍ ولسان ؟
5- وهل يؤخذ بظاهر لفظها فيجعل خطاباً عاماً للعالم فيخاطب به المسلمون وغيرهم ، في المسائل العلمية والعملية ، الأصلية والفرعية ؟
6- هل كل المسائل المختلف فيها لا تنكر بأي أسلوبٍ من أساليب الإنكار ؟
لقد أردت بطرح هذه التساؤلات منع المسارعة في أخذ القاعدة على ظاهرها وإطلاقها ، ولتكون مدخلاً لبحث القضايا الرئيسة في مدلولاتها .
وعند النظر في عبارات أهل العلم ، يظهر جلياً أن الإطلاق في القاعدة ليس على ظاهره ، فقد اتفقوا على التذكير بالإنكار على المخطئ في المسائل المختلَف فيها في الجملة ، لانتماء التذكير بالإنكار إلى عدد من القطعيات الشرعية ، ولكن عباراتهم اختلفت في تفصيل المعيار الصحيح الدقيق للإنكار في المختلف فيه ، كما يأتي تفصيله.
معيار التذكير بالإنكار
اختلفت عبارات أهل العلم في معيار التذكير بالإنكار في المسائل المختلَف فيها([1]) على عدة أقوال ، منها : 
القول الأول : معيار الإنكار هو ما ضعف الخلاف فيه ، وكان ذريعةً إلى محظور متفقٍ عليه : 
ذهب إلى هذا الرأي الإمام أبو الحسن علي بن محمد الماوردي ومثله أبو يعلى الفراء ، فقد قال الماوردي : " وأما ما اختلف الفقهاء في حظره وإباحته فلا مدخل في إنكاره إلا أن يكون مما ضعف الخلاف فيه ، وكان ذريعةً إلى محظورٍ متفقٍ عليه..." ([2]).

ولكن الماوردي أورد فرقاً بين ما إذا كان المنكر له ولاية الاحتساب أم لا ، فقال : " واختلف الفقهاء من أصحاب الشافعي : هل يجوز له أن يحمل الناس فيما ينكره من الأمور التي اختلف الفقهاء فيها على رأيه واجتهاده أم لا ؟ على وجهين : أحدهما ، وهو قول أبي سعيد الإصطخري : أن له أن يحمل ذلك على رأيه واجتهاده ، فعلى هذا يجب على المحتسب أن يكون عالماً من أهل الاجتهاد في أحكام الدين ليجتهد رأيه فيما اختُلف فيه. والوجه الثاني : ليس له أن يحمل الناس على رأيه واجتهاده ولا يقودهم إلى مذهبه ، لتسويغ الاجتهاد للكافة ، فيما اختلف فيه ، فعلى هذا يجوز أن يكون المحتسب من غير أهل الاجتهاد إذا كان عارفاً بالمنكرات المتفق عليها" ([3]).
ونص صاحب الفروع على مثل هذا ، فقال : " فقد بينا الأمر على أن مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها ، وفي كلام أحمد أو بعض الأصحاب ما يدل على أنه إن ضعف الخلاف فيها أنكر وإلا فلا.. وللشافعية أيضاً خلافٌ ، فلهم وجهان في الإنكار على من كشف فخذيه" ([4]) ، وذكر تفصيلاً لفروع كثيرة وردت فيها نصوص ، وضعف الخلاف فيها ، ونقل عن عدد من أئمة الشافعية والحنابلة الإنكار فيها .
واعتبار أن يكون الخلاف ضعيفاً لحدوث الإنكار هو ما عبروا عنه بقولهم : 
فليس كل خلاف جاء معتبراً إلا خلافٌ له حظ من النظر([5])
فإن كان معتبراً لم ينكر على صاحبه إن تبادل الطرفان بيان الحجة ، وإقناع المستفتي بما عندهما من أدلة.
فتحصل من هذا : 

1- أن عبارة الماوردي تدل على ترك الإنكار في المختلف فيه حيث قال : " ما اختلف الفقهاء في حظره وإباحته" ، لكن استثناءه دالٌ على أنه يريد أن ثمة مسائل خاصة من مسائل الخلاف لا بد من إنكار القول الآخر فيها إن كان ضعيفاً أو شاذاً ، وأن بعض مسائل الخلاف التي يقوى فيها دليل كل طرف فلا إنكار فيها ، ولنصطلح على تسمية هذا النوع الذي يقوى الخلاف فيه بـ" مسائل الاجتهاد" ، وذلك لأن إجهاد الذهن فيها مطلوب لمعرفة أقرب الأقوال إلى نص الشارع ومقاصد التنزيل والشريعة ، لعدم ظهور نص أو إجماع أو قياس جلي فيها.
2- أن الإنكار المنفي هنا إنما هو عن غير من له ولاية الحسبة ، فأما من له ولاية الحسبة فله حق الإنكار على أحد الوجهين لما يترجح عنده أنه منكر.
3- أن ما ضعف الخلاف فيه ينكر ، وهذا يدل على تقسيمهم مسائل الخلاف إلى قسمين ، وإن لم يصطلح أهل العلم هنا على تسمية مستقلة لكل قسم.
القول الثاني : معيار الإنكار في مسائل الخلاف هو مذهب المحتسَب عليه : 
وصرح بهذا الإمام الغزالي ، رحمه الله تعالى ، حين ذهب إلى أن من شروط الإنكار : " ... أن يكون كونه منكراً معلوماً بغير اجتهاد ، فكل ما هو في محل الاجتهاد فلا حسبة. فليس للحنفي أن ينكر على الشافعي أكله الضب والضبع ومتروك التسمية ، ولا للشافعي أن ينكر على الحنفي شربه النبيذ غير المسكر ، وتناوله ميراث ذوي الأرحام ، وجلوسه في دارٍ أخذها بشفعة الجوار. نعم لو رأى الشافعي شافعياً يشرب النبيذ ، وينكح بلا وليٍ ويطأ زوجته فهذا في محل النظر ، والأظهر أن له الحسبة والإنكار…" ([6]) ، وتابعه الشيخ زكريا الأنصاري في كتابه " أسنى المطالب" إلا أنه استثنى من ناحية عملية بعض المسائل المختلف فيها كشرب النبيذ فإن " أدلة عدم تحريمه واهية" ([7]) على حد تعبيره ، وهذا يدل على شعوره بأن قاعدة (لا إنكار في مسائل الخلاف) لا تنطبق على كل مسألةٍ مُخْتَلَفٍ فيها.
وبذلك فإن الإمام الغزالي يرى : 

1- أن من شروط الإنكار : أن يكون المنكر معلوماً ، ولكن كلمة (معلوماً) ليست واضحة هنا : فهل المراد بها ورود نص قطعي الدلالة أو يكفي أن تكون دلالته ظاهرة ؟
2- أن ما هو محل الاجتهاد فلا حسبة فيه.
3- أنه ليس لأحدٍ أن ينكر على أحدٍ فعله ما دام مباحاً في مذهب الفاعل.
4- أنه يجب على كل مقلدٍ اتباع مذهب مقلده ، فإن خالفه أُنْكِر عليه في الأظهر.
5- أن معيار التذكير بالإنكار الفعلي والقولي هو المذهب ، فمن فعل شيئاً رآه جائزاً في مذهبه فلا يُنْكَرُ عليه وإن كان مخالفاً لظاهر النص.
على أن الإمام الغزالي ، رحمه الله تعالى ، قد بنى مذهبه هذا على أن كل مجتهد مصيب في المسائل الفقهية ، حيث قسم المسائل العلمية الشرعية إلى : المسائل الفقهية وهي أحكام الحل والحرمة التي يتصور أن يقال فيها (كل مجتهدٍ مصيبٌ) ، والمسائل العلمية العقدية والعقلية التي لا يتصور فيها ذلك([8]).
وواضحٌ أنه - إذا سلمنا عدم مجانبة هذا القول للنص الشرعي الآمر عند التنازع بالرد إلى الكتاب والسنة- فإن أقل ما يمكن أن يقال فيه : إنه مخالفٌ لما اشتهر من إنكار الصحابة بعضهم على بعض- مما سترد أمثلة له ، إن شاء الله تعالى- بل لفعل الفقهاء حيث يرد بعضهم قول بعض عند مناقشة كثيرٍ من مسائل الفقه ، كما هو ظاهر في كتب علم الكلام أو علم الأصول ، أو علم الفقه المسمى بعلم الفروع... والظاهر أن هذا غير غائبٍ عن الإمام رحمه الله ، فلعله أراد بالإنكار هنا التغيير باليد ، وأما باللسان فأقل الحالات أنه لا بأس ببيان كون المختلف فيه منكراً عند القائل به على سبيل الإقناع والإرشاد ، وبيان الدليل من غير اصطحاب توبيخٍ أو تقريع... ولذا فإن أكثر الشافعية يرون حد الحنفي إذا شرب نبيذاً ، لضعف أدلته([9]).
القول الثالث : معيار الإنكار مذهب المحتسب عليه إلا في حالات استثنائية أهمها بُعْدُ المأخذ : 

وإليه ذهب الإمام السيوطي ، فقد قال في كتابه الأشباه والنظائر : " لا ينكر المختلف فيه ، وإنما ينكر المجمع عليه([10]) ، وتستثنى صورٌ ينكر فيها المختلف فيه : 
إحداها : أن يكون ذلك المذهب بعيد المأخذ بحيث ينقض ، ومن ثم وجب الحد على المرتهن بوطئه المرهونة ، ولم ينظر لخلاف عطاء.
الثانية : أن يُتَرافَعَ فيه لحاكمٍ فيحكم بعقيدته ، ولهذا يحد الحنفي بشرب النبيذ إذ لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف معتقده.
الثالثة : أن يكون للمنكر فيه حقٌ كالزوج يمنع زوجته من شرب النبيذ إذا كانت تعتقد إباحته وكذلك الذمية على الصحيح" ([11]).
وضعف المأخذ هو ما ارتضاه العز بن عبد السلام معياراً للإنكار في المختلف فيه([12]).
وذهب إلى شيءٍ قريبٍ من هذا الإمام القرافي ، فإنه مال إلى اعتبار مذهب المحتسب عليه هو معيار الإنكار " إلا أن يكون مدرك القول بالتحليل ضعيفاً جداً ينقض قضاء القاضي بمثله لبطلانه في الشرع كواطئ الجارية بالإباحة معتقداً لمذهب عطاء ، وشارب النبيذ معتقداً مذهب أبي حنيفة" ، وأرشد إلى وجود نوعٍ من المسائل تكون أقل درجة في الإنكار من غيرها من الخلافيات فقال : " وإن لم يكن معتقداً تحريماً ، ولا تحليلاً ، والمدارك في التحريم والتحليل متقاربة ، أرشد للترك برفق من غير إنكار وتوبيخ ؛ لأنه من باب الورع المندوب ، والأمر بالمندوبات والنهي عن المنكرات هكذا شأنهما الإرشاد من غير توبيخ" ([13]).
وبالنظر إلى الترتيب الزمني للأئمة السابقين ، نلحظ أن قاعدة (لا إنكار في مسائل الخلاف) قد قيدها الماوردي والفراء ، ثم ذكر الغزالي ما يُشبه الإطلاق فيها ، مع أنه قيدها بمسائل الأصول فيتم فيها الإنكار عنده ، ثم عاد القرافي وابن مفلح والسيوطي فقيدوها ، ومنعوا إطلاقها.
كما نلحظ أن السيوطي ذهب إلى أن مذهب أحد الطرفين إن كان بعيداً شرع الإنكار ، وهذا مساوٍ تماماً لما في القول الأول من مشروعية الإنكار عند ضعف الخلاف.

القول الرابع : رأي الإمام عبد الله بن سليمان الجرهزي (تـ1035هـ)([14]) : 
فقد ذكر كلام السيوطي وزاد عليه مجموعة زياداتٍ ، ولذا يمكن أن نعد كلامه رأياً رابعاً ، وتتلخص هذه الزيادات في التالي([15]) : 
1- بين نوع الإنكار المنفي في قولهم (لا ينكر المختلف فيه) ، فالإنكار المنفي إنما هو " باعتبار الإنكار الواجب ، أما المندوب فيندب حتى في المختلف فيه برفق" ، ومعنى ذلك " أن الإنكار المندوب لا يُنفى عن المختلف فيه بل يثبت لكل منكرٍ أي حرامٍ مجمعٍ على حرمته ، أو مختلفٍ فيه ، فيطلب ويدعى على وجه النصيحة إلى الخروج من الخلاف" .
2- هذا الإنكار المنفي (الإنكار الواجب ، الإنكار باليد) عن المختلف فيه إنما هو لغير المحتسب الذي نصبه الإمام للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أما المحتسب " فينكر وجوباً ، على أن من أخل بشيءٍ من الشعائر الظاهرة ولو سنة كصلاة العيد ، والأذان([16]) ، فيلزمه الأمر بهما…" ، وكون الحاكم له حق الإنكار في المختلف فيه ذكره صاحب " البحر الزخار" ؛ إذ لا يد فوق يده وعموم ولايته([17]).
ويلحظ مما سبق أن أيّاً من الفقهاءلم يُصرِّح بأن المعيار المعتبر هو النص ، بل حقيقة قولهم أن جعلوا نص المذهب مقدماً على النص الإلهي أو النبوي الصحيح (!) وذلك لا لأن نصوص المذاهب تخالف النص ، بل لأنه قد صار من المعلوم بالضرورة أن نصوص المذاهب ووجوهها وطرقها إنْ هي إلا محاولاتٌ استنباطية للحوادث والمسائل الفقهية من النص ، وإن كان التعبير - عند بعضهم- عن هذه المسألة بـ" الإلزام المذهبي" مع أنه نصٌ في النهاية غير سائغٍ من الناحية (المنهجية) الأدبية والعلمية أمام النص ، على أنه يوجد في نصوص المذاهب اختلافاتٌ تعبر عنها الوجوه والطرق ، والاختيارات ، تؤول في الأخير إلى الاختلاف في فهم النص ، فلماذا تعسير الطريق والرجوع إلى نصٍ غير معصومٍ تعددت وجوهه لما فيه من خلاف في المذهب الواحد ؟

ولا يُفهم من هذه الملحوظة أن الأئمة يُقدمون النص المذهبي على النص ؛ بل المحمل الحسن الواجب لهم - وهو الواقع منهم - هو اعتقاد أن النص المذهبي يُعبر عن الفهم للنص فذهبوا إليه مباشرة دون أن يُعبروا عن ذلك بالقول مثلاً : معيار الإنكار هو مذهب المحتسَب عليه في فهمه للنص.
وتدل العبارات الواردة في كلام الأئمة ، من مثل : " أن يكون ذلك المذهب بعيد المأخذ بحيث ينقض ، (أن يكون الخلاف ضعيفاً) ، (ألا يكون معتبراً) ، (وهو ما ليس له حظٌ من النظر…)" على معنىً واحد هو أن الإنكار في المختلف فيه ينتفي إن كان الخلاف قوياً ، ويُثْبَتُ إذا كان الخلاف ضعيفاً (غير معتبرٍ ، بعيد المأخذ..) ، ولكن الإشكال هو في معيار الضعف ، فقد يكون الخلاف عندك ضعيفاً ، وعند غيرك قوياً (!)
ومع ذلك ، فإن إجماع الأئمة منعقدٌ على عدم الأخذ بإطلاق هذه القاعدة (لا إنكار في مسائل الخلاف) ، وعلى عدم اعتبار الخلاف حكماً.
فهم([18]) لم يجمعوا على معيارٍ محددٍ في الإنكار لفظياً ، حيث اختلفت عباراتهم فيه.. ونلحظ أنه كلما تأخر عهد العالم كان أشد احترازاً في ضبط القاعدة ، وهو يثبت ما تقدم من أن الوضع البشري يعتريه القصور في التعبير عن القاعدة ، وعلى الرغم من ذلك فإن حاصل المذاهب السابقة يكاد يكون واحداً يتلخص في أن معيار الإنكار هو مذهب المحتسَب عليه ، إلا أن يكون مما ضعف الخلاف فيه.

ومما يدل على عدم الأخذ بإطلاق قاعدة : (لا إنكار في مسائل الخلاف) ، وعلى عدم اعتبار الخلاف حكماً ، أنه يقف حائلاً بين هذا الرأي الذي يجعل للمذهب اعتباراً في الإنكار وبين صدق تطبيقه ، أن كل خلافٍ مروي في كتب الفقه لا يعد خلافاً ، فهناك عدد لا يستهان به من مسائل الخلاف إنما يُنقل فيه قول المخالف احتمالاً… أي سُمِع عن فلان أنه قاله نقلاً عن صاحبه ، وبينهما قرون ، أو نقله أحدهم في كتابٍ عن صاحبه ، والسند منقطع أو معضل بينهما ، وقد يكون الانقطاع لأجيال ، أو تقَوَّله عليه لغلٍ شخصي… وقد يورده أحدهم تخريجاً([19]) ، أو احتمالاً ، دون تأكدٍ من صحة الخلاف عنه ، ولا وسيلة للتثبت من قوله فيه ، فلماذا نجعل المسألة متعلقةً بخلاف فلان ، وليس عندنا ما يدل على أنه خالف حقيقة.
ومن أمثلة هذا ما عزاه بعضهم إلى سفيان الثوري ، رحمه الله ، من جواز إمامة المرأة للرجال ، وما عزاه آخرون إلى الإمام الطبري من جواز كون المرأة قاضيةً مطلقاً في الحدود وغيرها ، وما ذكروه عن أبي حنيفة من جواز درء الحد عن واطئ الخادمة ، وما ذكروه عن أبي جعفر الطحاوي أنه أجاز الشرب من المسكر ما لم يسكر ، أو ما نُسب إلى أبي الخطاب ابن دحية أنه أفتى بقصر المغرب في السفر ركعتين([20])… ونحو ذلك مما يوجد في كتب الفروع الموسعة.

ويذهب ابن تيمية إلى أن ذلك يعود إلى أن " القول المحكي قد يسمع من قائلٍ لم يضبطه ، وقد يكون القائل نفسه لم يحرر قولهم بل يذكر كلاماً مجملاً يتناول النقيضين ولا يميز فيه بين لوازم أحدهما ولوازم الآخر فيحكيه الحاكي مفصلاً ولا يجمله إجمال القائل ، ثم إذا فصله يذكر لوازم أحدهما دون ما يعارضها ويناقضها مع اشتمال الكلام على النوعين المتناقضين أو احتماله لهما أيضاً ، وقد يحكيه الحاكي باللوازم التي لم يلتزمها القائل نفسه ، وما كل من قال قولاً التزم لوازمه ، بل عامة الخلق لا يلتزمون لوازم أقوالهم …" ([21]).. ويقول عن نقل بعضهم : " وكثيرٌ من ذلك لم يحرر في أقوال المنقول عنهم ، ولم يذكر الإسناد في عامة ما ينقله بل هو ينقل من كتب من صنف المقالات قبله" ([22]).
كما ذهب ابن القيم إلى أنه : " كثيراً ما يحكى عن الأئمة ما لا حقيقة له ، وكثيرٌ من المسائل يخرجها بعض الأتباع على قاعدةٍ متبوعةٍ مع أن ذلك الإمام لو رأى أنها تُفضي إلى ذلك لما التزمها ، وأيضاً فلازم المذهب ليس بمذهب وإن كان لازم النص حقاً ، لأن الشارع لا يجوز عليه التناقض ، فلازم قوله حق ، وأما من عداه فلا يمتنع عليه أن يقول الشيء ويخفى عليه لازمه ، ولو علم أن هذا لازمه لما قاله ، فلا يجوز أن يقال هذا مذهبه ، ويقوله ما لم يقله" ([23]).

ومما يمكن أن يضاف أيضاً إلى أدلة عدم الأخذ بإطلاق هذه القاعدة ، وعلى عدم اعتبار الخلاف حكماً : أن خلاف العالم في مسألةٍ ما قد تكون من زلات أهل العلم ، أو من شواذ الأقوال ، وهو ما حذر منه أهل العلم قديماً وحديثاً ، وقد يستمرئ العالم زلته وهو لا يشعر ، ولا ينقص ذلك من قدره لطبيعته البشرية ، وهذا ما حذر منه الراشدون ، فقد قال عمر رضي الله عنه : " ثلاثٌ يهدمن الدين : زلة عالم ، وجدال منافقٍ بالقرآن ، وأئمةٌ مضلون" ، وقال أبو الدرداء رضي الله عنه : " إن مما أخشى عليكم زلة العالم ، وجدال المنافق بالقرآن ، والقرآن حقٌ ، وعلى القرآن منارٌ كأعلام الطريق…" ([24]).
ومن أمثلة ذلك ، بيان ابن عباس ، رضي الله عنهما ، لزلة غيره ، فقد روى عكرمة عن ابن عباس قال في مسألة فقهية قال فيها ابن مسعود بقول : ما قالها ابن مسعود ، وإن يكن قالها فزلة من عالم في الرجل يقول : إذا تزوجت فلانة فهي طالق ، قال الله تعالى : (( يا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ )) ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن.. ورواه البيهقي من طريقه من وجه آخر عن سعيد بن جبير : سئل ابن عباس عن الرجل يقول : إذا تزوجت فلانة فهي طالق ، قال : ليس بشيء إنما الطلاق لما ملك ، قالوا فابن مسعود قال : إذا وقت وقتاً فهو كما قال ، قال : يرحم الله أبا عبد الرحمن لو كان كما قال لقال الله إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن([25]) ، 

ومن ذلك أيضاً ما رواه أبو مسلم الخولاني أنه قدم العراق فجلس إلى رفقةٍ فيها ابن مسعود فتذاكروا الإيمان ، فقلت : أنا مؤمن ، فقال ابن مسعود : أتشهد أنك في الجنة. فقلت : لا أدري مما يحدث الليل والنهار. فقال ابن مسعود : لو شهدت أني مؤمن لشهدت أني في الجنة. قال أبو مسلم فقلت : يا ابن مسعود ألم تعلم أن الناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أصناف : مؤمن السريرة مؤمن العلانية ، كافر السرير كافر العلانية ، مؤمن العلانية كافر السريرة ؟ قال : نعم! قلت : فمن أيهم أنت ؟ قال : أنا مؤمن السريرة مؤمن العلانية. قال أبو مسلم قلت : وقد أنزل الله عز وجل : (( هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُمْ مُّؤْمِنٌ)) فمن أي الصنفين أنت ؟ قال : أنا مؤمن. قلت : صلى الله على معاذ. قال : وماله ؟ قلت : كان يقول اتقوا زلة الحكيم ، وهذا منك زلة يا ابن مسعود. فقال : استغفر الله([26]).
وعن أبي عوانة قال : شهدت أبا حنيفة وكتب إليه رجل في أشياء فجعل يقول : يقطع يقطع ، حتى سأله عمن سرق من النخل شيئاً ، فقال : يقطع ، فقلت للرجل : لا تكتبن هذا. هذا من زلة العلم. قال لي : وما ذاك. قال قلت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ" قال : امح ذاك ، واكتب لا يقطع لا يقطع([27]).

ولذا ذكر القرطبي عدداً من المسائل المنقولة عن أهل العلم والدين ، وبين أنها زلات لا يجوز اتباعها ، ومن ذلك قوله : " ذكر النسائي في كتابه أن أول من أحل المسكر من الأنبذة إبراهيم النخعي ، وهذه زلة من عالم ، وقد حذرنا من زلة العالم ، ولاحجة في قول أحدٍ مع السنة ، وذكر النسائي أيضاً عن ابن المبارك قال : ما وجدت الرخصة في المسكر عن أحد صحيحاً إلا عن إبراهيم" ([28]).. وعن إسماعيل بن إسحاق القاضي قال : دخلت على المعتضد فدفع إليّ كتاباً نظرت فيه ، وكان قد جمع له الرخص من زلل العلماء ، وما احتج به كل منهم لنفسه ، فقلت له : يا أمير المؤمنين! مصنف هذا الكتاب زنديق. فقال : لم تصح هذه الأحاديث ؟ قلت : الأحاديث على ما رويت ، ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة ، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكر ، وما من عالمٍ إلا وله زلة ، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه. فأمر المعتضد فأحرق ذلك الكتاب([29]).
لذلك يمكن أن يقال : إذا أخذنا بالخلاف في كل شيء ، فكيف تعد الزلة خلافاً ؟
ومما يدل -أيضاً- على عدم الأخذ بإطلاق قاعدة : (لا إنكار في مسائل الخلاف) ، وعلى عدم اعتبار الخلاف حكماً ، عند من قرر هذه القاعدة من ناحية عملية ، أنهم ينكرون بعض مسائل الخلاف باليد عند الاقتضاء.
ويضاف إلى ذلك : التطبيق العملي للقرآن الكريم : وهو السيرة النبوية الشريفة ، وما يتبع ذلك من فهمٍ للصحابة وعملٍ يوائم الشريعة ؛ إذ عليهم نزل القرآن ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم يتلو عليهم آيات الله سٍبحانه وتعالى ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة… ولم يوجد أحد منهم يعتبر المذهب الخاص به هو معيار الإنكار ، بل كان النص عندهم هو معيار الإنكار مادام ظاهر الدلالة ، والحجة عليه لائحة ، والفهم فيه غير بعيد المأخذ.

ونخلص من ذلك كله إلى أن القائلين بقاعدة : (لا إنكار في مسائل الخلاف) ، رحمهم الله جميعاً ، لم يريدوا بها ، عند تقريرها ، التطبيق المطلق على كل مسألة مختلَفٍ فيها كما يتبادر من لفظها ، بل قد يكون مرادهم منها نفي الإنكار (لا إنكار) باليد ، أو بالقول على سبيل التوبيخ والنعي الشديد... أما الإنكار بمعنى النصح ، وبيان الحجج العلمية فهو مشروعٌ عندهم جميعاً ، والنفي متوجهٌ لمن ليس له ولاية الحسبة ، أما من له ولاية الحسبة فيحملهم على القول الصحيح في المسألة المختلَف فيها([30]) ، مع أن هذا قابلٌ للتفصيل ويخضع لمرونة في التطبيق بحسب الواقع.
كما قد يكون مرادهم من كلمة (الخلاف) الواردة في عبارة (في مسائل الخلاف) - وبعضهم سماها مسائل الاجتهاد ، الذي ينتفي فيه الإنكار السابق - الخلاف القوي ، أما الخلاف الضعيف فيُنكَر فيه على من ضعف قوله باليد ممن يحق له ذلك أو باللسان على حسب كلٍ… وهذا ظاهرٌ من كلامهم إلا الإمام الغزالي ، ففي قوله نوع ترددٍ ظاهر ، ومعنى هذا أنهم قسموا عملياً المسائل الخلافية إلى قسمين : مسائل الخلاف ، وهي ما كان أحد القولين فيها ضعيفاً ، حيث يكون فيها نصٌ أو إجماعٌ أو قياسٌ جليٌ ، وليست داخلة ضمن القاعدة ، ومسائل الاجتهاد ، وهي ما كانت الأقوال فيها قوية ، وهي المراد بالقاعدة… وهذا التقسيم بهذه الهيئة العملية ، صار تقسيماً اصطلاحياً عند المتأخرين تحت الاسمين السابقين.
لقد قيد أهل العلم هذه القاعدة ، ولم يطلقوها كما يوهم ظاهر اللفظ ، وذلك لخطورة القول بها على إطلاقها.
آثار الاستدلال بقاعدة (لا إنكار في مسائل الخلاف)
الفهم الخاطئ لهذه القاعدة ، والاستشهاد بها على إطلاقها دون بيانٍ وتفصيلٍ للمراد من مدلولها في العموم كقاعدة ، ومن مدلول كلمة (الخلاف) أو كلمة (الاجتهاد) في الخصوص ، يوقع لبساً كبيراً شأن كل احتجاجٍ بالكلام المجمل دون بيان تفصيلي يتبعه.

وقد اشتكى كثرة من المحققين من ذلك حتى قال الشاطبي : " وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية حتى صار الخلاف في المسائل معدوداً فى حجج الإباحة ، ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد فى جواز الفعل على كونه مختلفاً فيه بين أهل العلم ، لا بمعنى مراعاة الخلاف فإن له نظراً آخر... فربما وقع الإفتاء فى المسألة بالمنع فيقال : لم تمنع والمسألة مختلفٌ فيها ، فيجعل الخلاف حجةً فى الجواز لمجرد كونها مختلفاً فيها ، لا لدليلٍ يدل على صحة مذهب الجواز ، ولا لتقليد من هو أولى بالتقليد من القائل بالمنع ، وهو عين الخطأ على الشريعة ، حيث جعل ما ليس بمعتمد معتمداً ، وما ليس بحجةٍ حجةً ، حكى الخطابي فى مسألة البِتْع([31]) المذكور فى الحديث عن بعض الناس أنه قال : إن الناس لما اختلفوا فى الأشربة وأجمعوا على تحريم خمر العنب ، واختلفوا فيما سواه ، حرمنا ما اجتمعوا وأبحنا ما سواه. قال : وهذا خطأٌ فاحشٌ وقد أمر الله تعالى المتنازعين أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول ، قال : ولو لزم ما ذهب إليه هذا القائل للزم مثله فى الربا والصرف ونكاح المتعة لأن الأمة قد اختلفت فيها ، قال : وليس الاختلاف حجة ، وبيان السنة حجة على المختلفين من الأولين والآخرين ، هذا مختصر ما قال ، والقائل بهذا... قد أخذ القول وسيلة إلى اتباع هواه لا وسيلة إلى تقواه ، وذلك أبعد له من أن يكون ممتثلاً لأمر الشارع وأقرب إلى أن يكون ممن اتخذ إلهه هواه..." ([32]).
وهذا الفهم الخاطئ يؤذن بآثار خطيرة ، منها : 

1- تقليل الاعتماد على النصوص ، وضعف النظر إليها ، لأنه لا تكاد تخلو مسألةٌ من خلاف ، وذلك بخلاف المسائل الاجتهادية فالخلاف فيها سائغٌ ، والغلو في الاستدلال بهذه القاعدة يجعلها ترجع على أصلها - وهي النصوص- بالإلغاء والإبطال فتكون نداً للنص ، وهذا ما جعل الأمير الصنعاني ينكر على من يستدل بهذه القاعدة في مقابل النص إنكاراً شديداً فيقول : " فإن كان هذا منكراً في عصره - يعني النبي صلى الله عليه وسلم- ونهى عنه ، فما الذي صيره معروفاً بعد وفاته حتى يقال لا ننكر ؟ هل بعد وفاته نسخٌ أو وحي يُصير المنكر معروفاً ؟…إن هذا لشيءٌ عجاب! أبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيءٌ يُستدرك عليه ، ويُثْبِت ما نفاه ، ويبطل إنكار ما أنكره ؟ ليت شعري ما الذي صير طاعته([33])بعد وفاته ليست بواجبة ؟" ([34]) .
2- تتبع زلل العلماء وشواذ الأقوال ؛ إذ هي منقولةٌ كخلاف… ولا بد من التحقيق الدقيق الذي يبين الفارق بين شاذ قول أهل العلم وخلافهم المعتبر.

3- تسويق إلى التناول السطحي لاختلاف العلماء ، مما ينتج عنه تسويغ كلٍ من الرأيين الواردين في المسألة الواحدة ولو كان الخلاف فيها ضعيفاً أو شاذاً ، وهذا يؤدي إلى العمل بالرخص مطلقاً ، وتؤخذ الأقوال بالتشهي ولو كانت مجرد رأي فقيه ، لا دليل له من النص الصحيح ، مما يؤذن بانحلال عزائم المكلفين في التعبد ، ويصير ما يُزعم أنه الشريعة عبادة للهوى ، كما قال الشاطبي : " الترخيص إذا أُخِذَ به في موارده على الإطلاق كان ذريعةً إلى انحلال عزائم المكلفين في التعبد على الإطلاق ، فإذا أُخِذ بالعزيمة كان حرياً بالثبات في التعبد والأخذ بالحزم فيه… فإذا اعتاد الترخص صارت كل عزيمة في يده كالشاقة الحرجة ، وإذا صارت كذلك لم يقم بها حق قيامها وطلب طريق الخروج منها ، وهذا ظاهر ، وقد وقع هذا المتوقع في أصول كليةٍ وفروع جزئية كمسألة الأخذ بالهوى في اختلاف أقوال العلماء ، ومسألة إطلاق القول بالجواز عند اختلافهم بالمنع والجواز" ([35]).
4- انهيار قواعد الإسلام ، أصوله وفروعه… إذ أن أهل البدع ، إنما خالفوا في مسائل تصدق عليها هذه القاعدة ؛ وهم لم ينكروا نصاً بل حرفوا ، وسموا تحريفهم تأويلاً ، ولا مفر من تطبيق هذه القاعدة عليهم عند قبولها على إطلاقها ؛ مع تأثر بعض أجلة العلماء ، ممن لا يُشَكَّ في دينهم ، ببعض بدعهم.
5- اجتثاث علم الجرح والتعديل ، إذ إن كثرة من رجال الحديث قد اختلف العلماء في قبولهم وردهم ، والتطبيق العملي لهذه القاعدة ألا يُبحث عن الراجح في ذلك بل من جرَّح أخذ بذلك ومن عدَّل أخذ بذلك… دون إنكارٍ وبحثٍ للراجح.
6- تضييع شرائع الإسلام من الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والنصيحة ، والتواصي ، وأطر الظالم على الحق أطراً.

7- اندراس وسائل التقويم الداخلي دخل صفوف الحركات والجماعات الإسلامية ، وذهاب أعظم معالم الدين كالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كما قال الشوكاني : " هذه المقالة (أي لا إنكار في مسائل الخلاف) قد صارت أعظم ذريعة إلى سد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهما بالمثابة التي عرفناك ، والمنزلة التي بيناها لك ، وقد وجب بإيجاب الله عز وجل وبإيجاب رسوله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة الأمر بما هو معروف من معروفات الشرع ، والنهي عما هو منكر من منكراته ، ومعيار ذلك هو الكتاب والسنة ، فعلى كل مسلم أن يأمر بما وجده فيهما أو في أحدهما معروفاً ، وينهى عما هو فيهما أو في أحدهما منكراً ، وإن قال قائلٌ بما يخالف ذلك من أهل العلم فقوله منكرٌ يجب إنكاره عليه أولاً ، ثم على العامل به ثانياً…" ([36]).
وحقيقة الأمر ، أن لآثار هذه القاعدة عند الأخذ بها على إطلاقها([37]) أثراً بالغاً في انحراف المفاهيم العقدية الأساسية ، مع أن الأمر واضحٌ في أن القاعدة ، بالنظر إلى أصل وضعها ، لم يقصد بها الواضعون لها تعميم الإطلاق ، كما هو ظاهر.. وهذا ما جعل الشوكاني يقول مبيناً خطورة إطلاق هذه القاعدة : " وأما ما سيأتي للمصنف في السير من أنه لا إنكار في مختلف فيه على من هو مذهبه فتلك مقالة تستلزم طي بساط غالب الشريعة" ([38]).
--------------------------------------------------------------------------------
([1]) أما المتفق عليه فقد أُجمع على الإنكار على من خالفها إجماعاً ضرورياً.
([2]) الأحكام السلطانية ، ص315 .
([3]) الأحكام السلطانية ، ص300 .
([4]) الفروع ، 2/ 14 .
([5]) البيت ، لأبي الحسن ابن الحصار المالكي ، (ت611هـ) ضمن قصيدة في ذكر السور المكية في كتابه الناسخ والمنسوخ ، ونقلها الإمام السيوطي ؛ انظر الإتقان ، 1/ 41.

([6]) إحياء علوم الدين ، 2/ 325 ؛ ونحوه قرر محمد القرشي الشافعي في كتابه معالم القربة في معالم الحسبة ، ص197.
([7]) أسنى المطالب شرح روض الطالب ، 4/ 180.
([8]) انظر الإحياء ، 2/ 326.
([9]) انظر تحفة المحتاج ، 9/ 218 .
([10]) وكذلك ذكر الإمام النووي في شرح مسلم ، 2/ 23.
([11]) الأشباه والنظائر للسيوطي ، 1/ 158 ، وقد نظم هذه القاعدة الإمام أبو بكر بن أبي القاسم الأهدل في نظمه للأشباه والنظائر الموسوم بالفرائد البهية في القاعدة الخامسة والثلاثين .
([12]) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، 1/ 129.
([13]) الفروق ، 4/ 257 .
([14]) صاحب المواهب السنية في شرح الفرائد البهية ، وفيه شرح كلام السيوطي المنظوم في الفرائد البهية.
([15]) انظر الفوائد الجنية ، 2/ 333 .
([16]) المراد قول من يقول بأن ذلك سنة.
([17]) البحر الزخار ، 5/ 466 .
([18]) وهذا بالنظر إلى كلام الأئمة السابق ذكرهم ، أما من حيث الدليل الشرعي القائم الخالي من المعارض والمقاوم فسيأتي في الفصل التالي ، إن شاء الله تعالى.
([19]) صرح أحمد ولي الله الدهلوي ، من المحققين ، أن أكثر الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي مُخَرَّجٌ على كلام الأئمة ، وأنه لا تصح به رواية عن أبي حنيفة وصاحبيه ، انظر حجة الله البالغة ، 1/459.
([20]) انظر تفسير القرطبي ، 3/ 95 .
([21]) درء تعارض العقل والنقل ، 2/ 311.
([22]) منهاج السنة النبوية ، 6/ 300.
([23]) إعلام الموقعين ، 3/ 286.
([24]) انظر جامع بيان العلم وفضله ، 1/ 136 .
([25]) الحاكم ، 2/ 223 ؛ سنن البيهقي الكبرى ، 7/ 320.
([26]) مسند الشاميين ، 2/ 333 ؛ وهو في مسند أبي حنيفة ، ص68 ؛ وكذلك في مسند البزار ، 7/ 116 في قصة نحوها .
([27]) السنة لعبد الله بن أحمد ، 1/ 221.
([28]) القرطبي ، 10/ 132.
([29]) سنن البيهقي الكبرى ، 10/ 211.

([30]) في ذلك تفصيل : فإن الحمل على القول الصحيح في المسألة المختلف فيها واجب على من له ولاية الحسبة وغيره ، إلا أن حق الإلزام إنما يكون لمن له ولاية الحسبة ، أما المسألة الاجتهادية فليس للحاكم أن يحمل فيها غيره على قولٍ يظنه راجحاً.
([31]) أخرج البخاري عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْرِبَةٍ تُصْنَعُ بِهَا فَقَالَ : وَمَا هِيَ ؟ قَالَ الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ ، فَقُلْتُ لأَبِي بُرْدَةَ : مَا الْبِتْعُ ؟ قَالَ نَبِيذُ الْعَسَلِ ، وَالْمِزْرُ نَبِيذُ الشَّعِيرِ ، فَقَالَ : " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ" .
([32]) الموافقات ، 4/141.
([33]) أي النبي صلى الله عليه وسلم ، والأمير الصنعاني ، رحمه الله تعالى ، يناقش من عد الصلاة التي لا اطمئنان فيها صحيحة ، ولا تنكر لأنه مختلفٌ فيها ، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على المسيء صلاته.
([34]) رسالة نهاية التحرير للصنعاني ، ص469.
([35]) الموافقات ، 1/391.
([36]) السيل الجرار ، 4/ 588 ؛ وانظر شرح النووي على مسلم ، 2/24.
([37]) ومثل ذلك القاعدة الدعوية : (نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه).
([38]) السيل الجرار ، 3/ 218 ؛ يعني بالمصنِّف المهدي أحمد بن المرتضى صاحب كتاب الأزهار في فقه الهادوية ، فالسيل الجرار حاشيةٌ عليه ، ويعني بالسير كتاب السير من الأزهار.
القول الجامع في معيار التذكير بالإنكار
القول الجامع في معيار التذكير بالإنكار هو : أن الإنكار يشرع عند ظهور مخالفة النص بضوابط فهمه التي تُلُقيت منه ، وتناقلها أهل العلم في أصولهم وكتبهم ، وعلى هذا تجتمع عبارات أهل العلم.
أبعاد " القول الجامع" : 

وقد سميناه " قولاً جامعاً" ولم نسمه " راجحاً" لأن حقيقة أقوال السابقين تؤول إليه ، وإنما اختلفت عباراتهم مع أنها تدور حول هذا المعنى لرغبة كلٍ منهم الدقة في التعبير عن مراده ، ولليقين في أن المذاهب المختلفة إنما تدور حول النص ، والاستنباط منه ، فالحقيقة التي تظهر من استقراء أقوال الأئمة أنها تجتمع على حقيقةٍ واحدة لا يخالف فيها أحد من المتقدمين ، أو ظنوا أن الأصلح في المخاطبة أن يعبروا بما عبروا به ، خاصةً والعلم مزدهرٌ ، ودولة الإسلام قائمة قياماً دونه كل قيامٍ ، ولم يكن قد نبغ من يُحَمِّل عباراتهم ما لا تحتمل كما هو الحال اليوم ، ولذا أطلقنا على آرائهم مصطلح (قول) لا (رأي) ؛ لأنها في الجملة لا تختلف.
وقد أجمع على ذلك المسلمون ، بدءاً من الصحابة رضوان الله عليهم ، كما في قول ابن عباس رضي الله عنهما : " أُرَاهُمْ سَيَهْلِكُونَ ، أَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَيَقُولُ : نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ؟" ([1]) ، مروراً بأهل العلم مثل الإمام ابن حزم ، رحمه الله تعالى ، الذي قال : " ولما وصفناه من أنه إذا لم يكن إجماعٌ فلا بد من الخلاف ضرورةً ، لأنهما متنافيان ، إذا ارتفع أحدهما وقع الآخر ولا بد ، وإذا كان كذلك فالمرجوع إليه هو ما افترض الله عز وجل علينا الرجوع إليه من القرآن والسنة بقوله عز وجل : ((فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِى شَىْء فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاْخِرِ )) (النساء : 59) ، وقال سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم : ((وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى (2) إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْىٌ يُوحَى)) (النجم : 3-4) وقال عز وجل : ((وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذّكْرَ لِتُبَيّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ )) (النحل : 44) ، فصح أنه لا يحل التحاكم عند الاختلاف إلا إلى القرآن والسنة" ([2]).

ويذهب الإمام النووي إلى القول بأنه : " ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نصاً أو إجماعاً أو قياساً جلياً" ([3]) ، فلم يجعل المذهب هو المعيار للإنكار.
وقرر أنه : (لا يُنْكَرُ مختلَفٌ فيه) ، تقييداً لقاعدة (لا إنكار في مسائل الخلاف) بالمسائل التي لا نص فيها ، ولا إجماع ، ولا قياس جلي.
أما شيخ الإسلام ابن تيمية فقد صرح في كتابه : " إقامة الدليل على إبطال التحليل" بأن معيار الإنكار هو النص ، وتبعه تلميذه ابن القيم في " إعلام الموقعين" حيث وضع لذلك عنواناً ظاهراً هو : " خطأ من يقول : لا إنكار في مسائل الخلاف" ([4]) قائلاً : " وكيف يقول فقيهٌ (لا إنكار في المسائل المختلَف فيها) والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتاباً أو سنةً ، وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء" ([5]) ، مبيّناً أن الإنكار لا يتوجه إلى المسائل الاجتهادية.. " وأما إذا لم يكن في المسألة سنةٌ ولا إجماعٌ ، وللاجتهاد فيها مساغٌ ، لم تنكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً" ([6]).
وذهب الزركشي إلى أن الخلاف لم يزل " بين السلف في الفروع ، ولا ينكر أحد على غيره مجتَهَداً فيه([7]) ، وإنما ينكرون ما خالف نصاً أو إجماعاً قطعياً أو قياساً جلياً" ([8]).

وشدد على ذلك الإمام الشوكاني بقوله : " فالواجب على من علم بهذه الشريعة ولديه حقيقةٌ من معروفها ومنكرها أن يأمر بما علمه معروفاً وينهى عما علمه منكراً ، فالحق لا يتغير حكمه ، ولا يسقط وجوب العمل به والأمر بفعله ، ولا إنكار على من خالفه بمجرد قول قائل ، أو اجتهاد مجتهد ، أو ابتداع مبتدع. فإذا قال تارك الواجب أو فاعل المنكر : قال بهذا فلانٌ ، أو ذهب إليه فلانٌ ، أجاب عليه بأن الله لم يأمرنا باتباع فلانك ، بل قال لنا في كتابه العزيز : (( وَمَا ءاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ)) (الحشر : 7) فإن لم يقنع بهذا حاكمه إلى كتاب الله وسنة رسوله" ([9]).. وأكد على ذلك أيضاً الإمام ولي الله الدهلوي([10]).
لقد قام الإجماع القطعي على اعتبار النص معيار الإنكار والتذكير ، لا محيد عنه ، ولا محيص منه للمسلمين في التعامل مع المسائل الشرعية.. ومما يمكن الاستدلال به ، لزيادة الاطمئنان : 
1- أن هذا هو الذي قام عليه الدليل الصحيح الصريح ، الذي لا معارض له ، كما في قوله عز وجل : (( فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِى شَىْء فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاْخِرِ )) (النساء : 59) ، ((اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مّن رَّبّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء )) (الأعراف : 3) ، ((وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِى الاْمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ )) (النساء : 83) .

فالرد عند التنازع إلى غير القرآن والسنة حرام([11]) ، بل إن الرد عند التنازع إلى غير الشريعة المعصومة ، والاحتجاج بالقاعدة على النص - عند الشوكاني- يظهر كأنه نوعٌ من التشريع ، وإظهار نبوة جديدة بعد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم.. يقول الشوكاني : " وربما يقوم في وجهه من يريد تقويم الباطل فيقول له (لا إنكار في مسائل الاجتهاد) فيقال له : ومتى فوض الله سبحانه وتعالى من يدعي الاجتهاد على الشريعة التي أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم وجعله حاكماً فيها بما شاء ، وعلى ما شاء ، فإن هذه نبوةٌ لا اجتهاد ، وشريعةٌ حادثةٌ غير الشريعة الأولى ، ولم يرسل الله سبحانه إلى هذه الأمة إلا رسولاً واحداً" ([12]).
2- أن هذا هو الذي طبقه الصحابة رضي الله عنهم فيما بينهم من مسائل خلافية ، وكان يجري بينهم التذكير والإنكار بالمجادلة والمحاورة ثم يفيء منهم من فاء إلى النص .
3- أن بعض الصحابة امتنع ومنع من اتباع اختيار الحاكم في المسألة الخلافية ، وأنكروا عليه ، فكيف غيره .
4- وهذا هو الذي قال به السلف الصالح ونصوا عليه .
5- وهو الذي نص عليه أئمة المذاهب الأربعة ، وشددوا على التحاكم إليه .
6- وهذا هو الذي تدل عليه عبارات أصحاب الأقوال السابقة عند التحقيق فإن حاصل ما ذكروه أن هذه القاعدة الفقهية الجليلة (لا إنكار في مسائل الخلاف) ليست على إطلاقها ، بل هي مقيدةٌ بما لم يُخالَف فيها نصٌ أو إجماعٌ أو قياسٌ جليٌ ، أما إذا كان القول الآخر ضعيفاً ، أو بعيد المأخذ ، أو ليس له حظٌ من النظر ، فالإنكار فيه مشروع .
7- وهذا هو السبيل الوحيد لوحدة المسلمين ، فإنه لا يمكن جمع المسلمين إلا بردهم إلى النص الصحيح الصريح بشروط الاجتهاد المعلومة في الاستنباط منه ، أما إذا قُبل أن يكون المتحاكَم إليه هو المذاهب ، ويكون الخلاف مرجعاً كما حدث في القرون المتأخرة ؛ فإن الشريعة الواحدة تصير بالمذاهب كشرائع متعددة متنافرة([13]).

ولكن هل ينسجم هذا مع قوله عز وجل : (( إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِى شَىْء )) (الأنعام : 159) ؟ وهل ينسجم مع قوله عز وجل : ((وَإِنَّ هَاذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَأَنَاْ رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ (52) فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ )) (المؤمنون : 52-53) ؟ نعم! قد تكون التوسعة ظاهرةً في اختلاف التنوع بالسر والجهر في البسملة ، وبتنوع عدد تكبيرات العيد والجنازة ، وبالسر والجهر في صلوات الليل مما ورد بكلٍ منها ما صح من الأخبار.. وقد تكون التوسعة ظاهرة في اختلاف التضاد نظراً لاختلاف الاجتهاد فيما يصح فيه مع بقاء عواصم الأخوة والجماعة والألفة وتحري الصواب ، ولكن كيف تكون التوسعة في أن يكون الاختلاف دليلاً ليختار كل ما يشتهيه ويطلبه ، على أنه لا ينبغي أن ينساق المرء وراء عواطف يتوهمها ويستدل عليها من حديث محل نظر([14]).
وأن يكون ذلك هو السبيل الوحيد لوحدة المسلمين ، فذلك لأن الفقهاء الذين يختلفون في المسألة الواحدة يمكن أن يرد بعضهم على بعض وفق الأدلة العلمية التي يميل إليها كل منهم مع شرح بعضهم لبعضٍ صدره ، واطمئنانه إلى صدور اجتهاده عن غيرة للدين ، والبحث عن هدى الله المستقيم ، كما كان شأنهم مذ نبغت المذاهب المتبوعة ، حيث تجري النقاشات بين الليث بن سعد ومالك ، والشافعي وأصحاب أبي حنيفة ، والشافعي إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل ، وشيء من ذلك ما نشاهده من حال الدول المتقدمة في هذه الأيام.

8- والرجوع عند التنازع إلى الكتاب والسنة الصحيحة ، واعتبارهما معياراً للإنكار ، والتذكير ، والنصح ، هو الذي يوازن بين قاعدة (لا إنكار في مسائل الاجتهاد) وبين القواعد الفقهية الأخرى مثل : (سد الذرائع) ، و(الأخذ بمذهب الاحتياط) ، و(استحباب الخروج من الخلاف) ، و(اتقاء الشبهات) ، (الزجر عن تتبع رخص الفقهاء) ، وقاعدة (الحذر من زلل العلماء)…فالمسائل الخلافية ليست كالمسائل الاجتهادية التي تُظْهَرُ فيها الحجج العلمية دون إنكارٍ لقوة الخلاف فيها ، لكن زلة العالم في المسألة الخلافية توجب الرجوع إلى النص.
9- وهذا هو الذي ينسجم مع القواعد الشرعية القطعية مثل : وجوب التذكير ، والنصيحة ، ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وجوب التواصي بالحق والتواصي بالصبر ، والرد عند التنازع إلى الكتاب والسنة.

10- أن ذلك هو الذي يحقق المقاصد الإسلامية ، من جعل الشريعة هي الحاكمة ، والفاصلة بين المختلفين ، وهو الذي يحقق نبذ الهوى ، ومخالفته ، وإخضاع النفس للشريعة ، كما قرر المحققون من العلماء أنه " ليس للمقلد أن يتخير في الخلاف ، كما إذا اختلف المجتهدون على قولين فوردت كذلك على المقلد ، فقد يعد بعض الناس القولين بالنسبة إليه مخيراً فيهما كما يخير في خصال الكفارة فيتبع هواه وما يوافق غرضه دون ما يخالفه ، وربما استظهر على ذلك بكلام بعض المفتين المتأخرين ، وقواه بما روي من قوله عليه الصلاة والسلام : " أصحابي كالنجوم" … وإن صح فهو معمولٌ به فيما إذا ذهب المقلد عفواً فاستفتى صحابياً أو غيره فقلده فيما أفتاه به فيما له أو عليه ، وأما إذا تعارض عنده قولا مفتيين فالحق أن يُقال ليس بداخلٍ تحت ظاهر الحديث لأن كل واحدٍ منهما متبعٌ لدليلٍ عنده يقتضي ضد ما يقتضيه دليل صاحبه ، فهما صاحبا دليلين متضادين ، فاتباع أحدهما بالهوى اتباعٌ للهوى… فليس إلا الترجيح بالأعلمية وغيرها ، وأيضاً فالمجتهدان بالنسبة إلى العامي كالدليلين بالنسبة إلى المجتهد ، فكما يجب على المجتهد الترجيح أو التوقف كذلك المقلد ، ولو جاز تحكيم التشهي والأغراض في مثل هذا لجاز للحاكم" ([15]).

11- أن هذا هو الكفيل بإرساء قواعد الشريعة التي تبين كون الشيء حلالاً أو حراماً ، فإن المعايير السابقة([16]) جعلت بيان كون الشيء حلالاً أو حراماً ، منكراً أو معصيةً أو معروفاً ، عائد إلى ما قرره أصحاب المذاهب ، وقد يوجد في المذهب الواحد أكثر من قول… وليست الشريعة هي ما يقرره فلانٌ من الأئمة بحسب فهمه للشريعة… بل ما ثبت من النص ، واتضح فيه فهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كذلك… وقد شدد العلماء في هذا الباب على اعتبار النص الصحيح هو المقياس لاعتبار المنكر منكراً…قال الشوكاني - وهو يتكلم عن فقه الاحتساب- : " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما العمادان العظيمان من أعمدة هذا الدين ، والركنان الكبيران من أركانه ، وهو مجمعٌ على وجوبهما إجماعاً من سابق هذه الأمة ولاحقها ، لا يعلم في ذلك خلافٌ… وظهور كون هذا الشيء منكراً يحصل بكونه مخالفاً لكتاب الله سبحانه وتعالى أو لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو لإجماع المسلمين" ([17]).
12- كما أن التعبد إنما يكون بترك ما نهى عنه الشرع أو فعل ما طلبه ، ولا يكون التعبد بالخلاف بأي حال ، وإنما ذلك من عمل الذين يريدون الدين بالتشهي وهو المسمى بالهوى شرعاً ، كما قال ابن عبد البر : " الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ، ولا معرفة عنده ، ولا حجة في قوله" ([18]).
الإنكار في مسائل الخلاف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
النص معيار الإنكار ، هو الأساس الذي اعتمده الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده ، للنظر في فيما بينهم من مسائل خلافية ، وكان يجري بينهم التذكير والإنكار بالمجادلة والمحاورة مع الخلق الرفيع والأدب العالي وحمل بعضهم لبعض على أحسن المحامل حتى وإن غلظت العبارة أحياناً ، ثم يفيء منهم من فاء إلى النص ، وهذا كثيرٌ وافرٌ ، ومن أمثلته : 

1- عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَالِدَ ابْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ فَدَعَاهُمْ إِلَى الإِسْلامِ ، فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا : أَسْلَمْنَا ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ : صَبَأْنَا صَبَأْنَا ، فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ مِنْهُمْ وَيَأْسِرُ ، وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمٌ أَمَرَ خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ ، فَقُلْتُ : وَاللَّهِ لا أَقْتُلُ أَسِيرِي وَلا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ ، حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْنَاه ، ُ فَرَفَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ فَقَالَ : " اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ - مَرَّتَيْنِ-" ([19]) . ونلحظ هنا أن ابن عمر ومن معه أبوا طاعة الأمير فيما ظهر لهم أنه يخالف الشرع ، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ، وعَرَّضَ بخالدٍ أن يفعل ما لا ينبغي ، ويأمرهم به ، مع أن خالداً هنا كان الأمير ، واجتهد فيم أمرهم به.

2- عن علي رضي الله عنه قال : بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً فَاسْتَعْمَلَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ ، فَغَضِبَ ، فَقَالَ : أَلَيْسَ أَمَرَكُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُطِيعُونِي ؟ قَالُوا : بَلَى! قَالَ : فَاجْمَعُوا لِي حَطَبًا ، فَجَمَعُوا ، فَقَالَ : أَوْقِدُوا نَارًا ، فَأَوْقَدُوهَا ، فَقَالَ : ادْخُلُوهَا ، فَهَمُّوا ، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يُمْسِكُ بَعْضًا ، وَيَقُولُونَ : فَرَرْنَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ النَّارِ ، فَمَا زَالُوا حَتَّى خَمَدَتِ النَّارُ ، فَسَكَنَ غَضَبُهُ ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَال : َ " لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ" ([20]). ويظهر هنا جلياً أنه لم يكن عندهم نصٌ بالامتناع عن طاعة الأمير ، بل النص الصريح بطاعته ، إنما قاسوا الأمر ، ورجعوا إلى المقاصد العليا للإسلام ، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وبيَّن لهم خطورة الطاعة في هذه الحال ، ولم يشفع لهم حسن نيتهم.
3- عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَتَى عَلَى سَلْمَانَ وَصُهَيْبٍ وَبِلالٍ فِي نَفَرٍ فَقَالُوا : وَاللَّهِ مَا أَخَذَتْ سُيُوفُ اللَّهِ مِنْ عُنُقِ عَدُوِّ اللَّهِ مَأْخَذَهَا.. قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَتَقُولُونَ هَذَا لِشَيْخِ قُرَيْشٍ وَسَيِّدِهِمْ ؟! فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ : " يَا أَبَا بَكْرٍ لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ ، لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ" ، فَأَتَاهُمْ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ : يَا إِخْوَتَاهْ ، أَغْضَبْتُكُمْ ؟ قَالُوا : لا! يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا أَخِي([21]).

انظر إلى الخلاف بين أبي بكر وبين أولئك النفر المؤمنين رضي الله عنهم في كيفية توجيه الخطاب لأبي سفيان ، لم يُثِرْ ضغينةً بينهم ، بل ارتفعت نفسياتهم عن التأثر بالخلاف في معالجة القضية التي أمامهم ، على الرغم من اختلاف الأسلوب في محل النزاع ، على أن المرجع في تصحيح الوجهة هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي أبان للشاكي ضرورة أخذ الصفح ممن اشتكى منه.
4- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ إِذَا لَقِيَ الرَّجُلَ مِنْ أَصْحَابِهِ يَقُولُ : تَعَالَ نُؤْمِنْ بِرَبِّنَا سَاعَةً.. فَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ لِرَجُلٍ ، فَغَضِبَ الرَّجُلُ ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلا تَرَى إِلَى ابْنِ رَوَاحَةَ يُرَغِّبُ عَنْ إِيمَانِكَ إِلَى إِيمَانِ سَاعَةٍ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ رَوَاحَةَ إِنَّهُ يُحِبُّ الْمَجَالِسَ الَّتِي تُبَاهَى بِهَا الْمَلائِكَةُ عَلَيْهِمْ السَّلام" ([22]).. وواضح من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل على إنكاره على ابن رواحة لكنه بيَّن له خطأ فحوى الإقرار.
الإنكار في مسائل الخلاف بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم
لقد امتد الإنكار في مسائل الخلاف ، بين الصحابة رضوان الله عليهم إلى ما بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن مع وحدة الصف ورقي الأسلوب ، ومن أمثلة ذلك : 

1- إنكار الصديق رضي الله عنه على من اقترحوا حبس جيش أسامة : فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ... إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أسامة بن زيد في سبعمائة إلى الشام ، فلما نزل بذي خشب قبض النبي صلى الله عليه وسلم ، وارتدت العرب حول المدينة واجتمع إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا أبا بكر! رُدَّ هؤلاء ، توجه هؤلاء إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة ؟ فقال : والذي لا إله إلا هو لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشاً وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجه أسامة فجعل لا يمر بقبيل يريدون الارتداد إلا قالوا : لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم ، ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم ، فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم ورجعوا سالمين فثبتوا على الإسلام([23]).
ونلحظ أن المصلحة التي كانت في حبس الجيش هنا أظهر ما تكون بحسب المقياس البشري ، ولكن أبا بكر ما كان ليؤخره وقد كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم بإنفاذه قبل أن يموت ، فهذه مصلحة في مقابل نص ، فينبغي أن تُلْغى.

2- الرجوع إلى النص في تنازعٍ بين النعمان بن بشير والمغيرة ابن شعبة في إدارة معركة حربية : وذلك بعد تأكد للنعمان أن الظروف الحربية موائمة للعمل بالنص ، فأنكر على المغيرة نظره إلى مصلحة أخرى في مقابل النص ، فقد قال المغيرة بن شعبة حين رأى كثرة العدو في نهاوند ، وهم يأتون ساحة المعركة أتالاً بعضهم إثر بعض ، والمسلمون ينتظرونهم فلا يناجزونهم : لم أر كاليوم فشلاً! إن عدونا يتركون أن يتتاموا فلا يُعْجَلوا ، أما والله لو أن الأمر إلي لقد أعجلتهم به ، وكان النعمان رجلاً بكاء ، فقال : قد كان الله جل وعلا يشهدك أمثالها فلا يخزيك ولا يعري موقفك ، وإنه والله ما منعني أن أناجزهم إلا بشيء شهدته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذ غزا فلم يقاتل أول النهار لم يعجل حتى تحضر الصلوات ، وتهب الأرواح ، ويطيب القتال... الحديث ثم انتصر المسلمون في المعركة ، وشهد الانتصار على نفاذ بصيرة النعمان([24]).
3- إنكار عددٍ من السلف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض اجتهاداته : فقد أنكر شيبة بن عثمان العبدري على الفاروق - رضي الله عنهما - عزمه على توزيع مال الكعبة ، كما رواه البخاري عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ : جَلَسْتُ إِلَى شَيْبَةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ ، قَالَ : جَلَسَ إِلَيَّ عُمَرُ فِي مَجْلِسِكَ هَذَا فَقَالَ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لا أَدَعَ فِيهَا صَفْرَاءَ وَلا بَيْضَاءَ إِلا قَسَمْتُهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، قُلْتُ : مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ! قَالَ : لِمَ ؟ قُلْتُ : لَمْ يَفْعَلْهُ صَاحِبَاك.َ قَالَ : هُمَا الْمَرْءَانِ يُقْتَدَى بِهِمَا ([25]).

والإنكار هنا إنما لاختيار الحاكم في مسألة اجتهادية لا نص فيها ، وتم الإنكار قبل الفعل. وقوله : لم يفعله صاحباك ، فيه فائدة في تكوين البصائر الإيمانية للسياسة الواقعية ، فإن منا من يزعم أن السابقة التاريخية من عمل المسلمين في عهد الخلفاء الراشدين لا تعد دليلاً على شيء ، وهذا زخرفٌ من القول ظاهر ، فإن الأصل في السابقة التاريخية هو قول النبي صلى الله عليه وسلم : " … عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ" ([26]) ، وقوله : " اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ" ([27]) ونحو ذلك.
وكذلك أنكر سعد بن أبي وقاص وابن عمر على عمر بن الخطاب رضي الله عنهم نهيه عن التمتع بالحج.. فعن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج ، فقال الضحاك بن قيس : لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله. فقال سعد : بئس ما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك بن قيس : فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك. فقال سعد : قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه.

وعَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَهُوَ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ هِيَ حَلالٌ. فَقَالَ الشَّامِيُّ : إِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَى عَنْهَا. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِي نَهَى عَنْهَا وَصَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَأَمْرَ أَبِي نَتَّبِعُ أَمْ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ : بَلْ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : لَقَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ([28]).
ونلحظ هنا أن الإنكار كان أيضاً لاختيار الحاكم ، وفي هذين الحديثين تحريضٌ ظاهرٌ على نقض اختيار الحاكم حال ظهور مجانبته للراجح شرعاً ، مع أن عمر إنما اجتهد بالنظر إلى مقاصد أخرى في الشريعة. ولم يقل أحد في هذه الحالة لا إنكار عليه لأنها مسألة فرعية خلافية .
كما أنكر سالم بن عبد الله بن عمر على جده نهيه عن التطيب بعد رمي الجمرة قبل طواف الإفاضة ، فقد قال سالم : قَالَتْ عَائِشَةُ : " كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَمَا يَرْمِي الْجَمْرَةَ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ إِلَى الْبَيْتِ" قَالَ سَالِمٌ : " فَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَقُّ أَنْ نَأْخُذَ بِهَا مِنْ قَوْلِ عُمَرَ" ([29]).

4- إنكار ابن مسعود وغيره على عثمان إتمام الصلاة بمنى ، فعَنْ عَبْد ِالرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْد ِاللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهم قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَضِي اللَّه عَنْه رَكْعَتَيْنِ ، وَمَعَ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْه رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمُ الطُّرُقُ فَيَا لَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ([30]) ، وفي رواية : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ صَلَّى أَرْبَعًا ، قَالَ فَقِيلَ لَهُ : عِبْتَ عَلَى عُثْمَانَ ثُمَّ صَلَّيْتُ أَرْبَعًا ؟ قَالَ : الْخِلافُ شَرٌّ([31]).
5- إنكار ابن عباس على عليِّ رضي الله عنه حرقه للمرتدين ، لوجود النص ، وتصديق عليٍّ رضي الله عنه له ، فعَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِي اللَّه عَنْه حَرَّقَ قَوْمًا ، فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " لا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ" وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ" ([32]) فبلغ ذلك علياً فقال : صدق ابن عباس([33]).
6- إنكار عليّ ، بأسلوب بليغ ، على ابن مسعود رضي الله عنهما فتياه في قضية فرضية ، فعنه رضي الله عنه أنه أُتِىَ في فريضة ابني عم أحدهما أخ لأم فقالوا : أعطاه ابن مسعود المال كله ، فقال : يرحم الله ابن مسعود إن كان لفقيهاً! لكني أعطيه سهم الأخ للأم ثم أقسم المال بينهما ([34]).
7- إنكار عائشة رضي الله عنها على عددٍ من الصحابة ، بأسلوبها الراقي المتميز ، بيانها الصواب فيما أخطأوا فيه : 

أ- إنكارها على عمر رضي الله عنه ، فقد انكرت عليه في حديث تعذيب الميت ببكاء أهله ، فعن ابن عباس قال : صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ بِرَكْبٍ تَحْتَ ظِلِّ شَجَرَةٍ فَقَالَ : اذْهَبْ فَانْظُرْ مَنْ هَؤُلاءِ الرَّكْبُ. فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ صُهَيْبٌ ، قَالَ : فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : ادْعُهُ لِي. قَالَ : فَرَجَعْتُ إِلَى صُهَيْبٍ فَقُلْتُ : ارْتَحِلْ فَالْحَقْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَلَمَّا أَنْ أُصِيبَ عُمَرُ دَخَلَ صُهَيْبٌ يَبْكِي يَقُولُ : وَا أَخَاهْ وَا صَاحِبَاهْ فَقَالَ عُمَرُ : يَا صُهَيْبُ أَتَبْكِي عَلَيَّ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ" . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ : يَرْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ! لا ، وَاللَّهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ أَحَدٍ وَلَكِنْ قَالَ : " إِنَّ اللَّهَ يَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ" قَالَ : وَقَالَتْ عَائِشَةُ : حَسْبُكُمُ الْقُرْآنُ : (( وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)) (فاطر : 18) قَالَ : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ ذَلِكَ : وَاللَّهُ أَضْحَكَ وَأَبْكَى ([35]).

ب- إنكارها على ابن عمر رضي الله عنهما ، ومثل ذلك جاء عن ابن عمر أيضاً وأنكرته عائشة بأسلوبها الراقي ، فعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ : الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَتْ : رَحِمَ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! سَمِعَ شَيْئًا فَلَمْ يَحْفَظْهُ ، إِنَّمَا مَرَّتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ وَهُمْ يَبْكُونَ عَلَيْهِ فَقَالَ : " أَنْتُمْ تَبْكُونَ وَإِنَّهُ لَيُعَذَّبُ" ([36]) ، وفي لفظ : فقالت عائشة : غَفَرَ اللَّهُ لأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ وَلَكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ أَخْطَأَ ، إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى يَهُودِيَّةٍ يُبْكَى عَلَيْهَا فَقَالَ : " إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا" ([37]).
وعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ أنه سأل ابن عمر عن الطِّيب عند الإحرام ، فقال : لأن أتطيب بقطران أحبَّ إلى من أن أفعل ، قَالَ ذَكَرْتُهُ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ : يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَخُ طِيبًا ([38]).

وعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْد ُاللَّهِ ابْنُ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهمَا جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ ، وَإِذَا نَاسٌ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ صَلاةَ الضُّحَى ، قَالَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلاتِهِمْ ، فَقَالَ : بِدْعَةٌ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : كَمِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ؟ قَال : َ أَرْبَعًا ، إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ ، فَكَرِهْنَا أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ ، قَالَ وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحُجْرَةِ ، فَقَالَ عُرْوَةُ : يَا أُمَّاهُ ، يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَلا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِالرَّحْمَنِ ؟ قَالَتْ : مَا يَقُولُ ؟ قَالَ : يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرَاتٍ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ ، قَالَتْ : يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا اعْتَمَرَ عُمْرَةً إِلا وَهُوَ شَاهِدُهُ وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ ([39]).

ج- إنكارها على ابن مسعود رضي الله عنه ، فعن أبي عطية الوادعي قال : دخلت أنا ومسروق على عائشة ، فقلنا : إن ابن مسعود قال : من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه ، والموت قبل لقاء الله ، فقالت : يرحم الله أبا عبد الرحمن حدثكم بحديث لم تسألوه عن آخره وسأحدثكم عن ذلك ، إن الله إذا أراد بعبده خيراً قيض له ملكاً قبل موته بعامٍ فسدده ويسره حتى يموت ، وهو خير ما كان ، فإذا حضر فرأى ثوابه من الجنة فجعل يَتَهَوَّع نفسه ود أنها خرجت ، فعند ذلك أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه ، وإذا أراد بعبدٍ سوءاً قيض له شيطاناً قبل موته بعام ، فصده وأضله وفتنه حتى يموت شر ما كان ، ويقول الناس : مات فلان ، وهو شر ما كان ، فإذا حضر فرأى ثوابه من النار جعل يتبلع نفسه ، ود أنه لا يخرج ، فعند ذلك كره لقاء الله وكره الله لقاءه([40]).
د- إنكارها على أبي هريرة رضي الله عنه ، فعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا" فقيل لعائشة رضي الله عنها : إن أبا هريرة يقول لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلئ شعراً. فقالت عائشة رضي الله عنها : يرحم الله أبا هريرة ، حفظ أول الحديث ولم يحفظ آخره ، إن المشركين كانوا يهاجون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا من مهاجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم" ([41]).
وكان أبو هريرة رضي الله عنه يفتي أن من أدركه الفجر وهو جنب فقد أفطر ، فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت : يرحم الله أبا هريرة لم يحفظ ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الفجر ورأسه يقطر من ماء الجنابة ثم يصوم ، فبلغ ذلك أبا هريرة رضي الله عنه فقال : هي أعلم مني ، فرجع عن قوله([42]).

ولفظ مسلم : عن عَبْد الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه يَقُصُّ يَقُولُ فِي قَصَصِهِ : مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فَلا يَصُمْ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ لأَبِيهِ ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِي اللَّه عَنْهمَا ، فَسَأَلَهُمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ ذَلِكَ قَالَ : فَكِلْتَاهُمَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ ثُمَّ يَصُومُ. قَالَ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى مَرْوَانَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَن ، ِ فَقَالَ مَرْوَانُ : عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلا مَا ذَهَبْتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَرَدَدْتَ عَلَيْهِ مَا يَقُولُ. قَالَ : فَجِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبُو بَكْرٍ حَاضِرُ ذَلِكَ كُلِّهِ ، قَالَ فَذَكَرَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَهُمَا قَالَتَاهُ لَكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ؛ قَالَ : هُمَا أَعْلَمُ ، ثُمَّ رَدَّ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاس ، ِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنَ الْفَضْلِ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَرَجَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَمَّا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ ، قُلْتُ لِعَبْدِ الْمَلِك : ِ أَقَالَتَا فِي رَمَضَانَ ؟ قَالَ : كَذَلِكَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ ثُمَّ يَصُومُ ([43]).

8- إنكار أمهات المؤمنين على عائشة ، رضي الله عنهنّ ، اختيارها في رضاع الكبير ، ويأبين الأخذ به مع بقاء المودة والأخوة ، فقد قالت لها أمُّ سلمة : إِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكِ الْغُلامُ الأَيْفَعُ الَّذِي مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ. قَالَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : أَمَا لَكِ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُسْوَةٌ ؟ قَالَتْ : إِنَّ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ سَالِمًا يَدْخُلُ عَلَيَّ وَهُوَ رَجُلٌ وَفِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْهُ شَيْءٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " أَرْضِعِيهِ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْكِ" ، ثم قالت أم سلمة : أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة وقلن لعائشة : والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا([44]).
9- إنكار ابن عباس على عدد من الصحابة رضي الله عنهم ، فقد أنكر على معاوية استلامه غير الركنين اليمانيين([45]). فقد أخرج البخاري عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ أَنَّهُ قَالَ : وَمَنْ يَتَّقِي شَيْئًا مِنَ الْبَيْتِ ، وَكَانَ مُعَاوِيَةُ يَسْتَلِمُ الأَرْكَانَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهمَا : إِنَّهُ لا يُسْتَلَمُ هَذَانِ الرُّكْنَانِ ، فَقَالَ : لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْبَيْتِ مَهْجُورًا.

وعن عكرمة عن ابن عباس قال : ما قالها ابن مسعود ، وإن يكن قالها فزلة من عالم في الرجل يقول إذا تزوجت فلانة فهي طالق قال الله تعالى : (( يا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ )) ولم يقل : إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن.. ورواه البيهقي من طريقه من وجه آخر عن سعيد بن جبير ، سئل بن عباس عن الرجل يقول : إذا تزوجت فلانة فهي طالق ، قال ليس بشيء إنما الطلاق لما ملك ، قالوا فابن مسعود قال إذا وقت وقتاً فهو كما قال ، قال : يرحم الله أبا عبد الرحمن لو كان كما قال لقال الله إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن([46]).
كما أنكر ابن عباس على المسور بن مخرمة فتياه بمنع المحرم من غسل رأسه : فعن إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ الْعَبَّاسِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاء ، ِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ : يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ ، وَقَالَ الْمِسْوَرُ : لا يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ ، فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ الْعَبَّاسِ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ ، بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ : أَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ حُنَيْنٍ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ ثُمَّ قَالَ لإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ : اصْبُبْ فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ، وَقَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُهُ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ ([47]).

10- إنكار ابن عمر رضي الله عنهما على غيره ، فقد أنكر على ابن عباس منعه الحاج من طواف القدوم قبل الوقوف بعرفات ، فقد أخرج مسلم عَنْ وَبَرَةَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : أَيَصْلُحُ لِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الْمَوْقِفَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ. فَقَالَ : فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لا تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَأْتِيَ الْمَوْقِفَ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَقَدْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَطَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمَوْقِفَ ، فَبِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَقُّ أَنْ تَأْخُذَ أَوْ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا ؟([48])
وذُكِرَ لابن عمر أن أنساً يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجٍّ ، فَقَالَ : وَهِلَ أَنَسٌ ، إِنَّمَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ وَأَهْلَلْنَا مَعَهُ ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : " مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً" وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَدْيٌ فَلَمْ يَحِلَّ ([49]).
وأنكر ابن عمر على أبي أيوب وأبي هريرة ومعقل الأسدي قولهم بعموم النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة([50]) ، إذ قال رضي الله عنه : إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلا بَيْتَ الْمَقْدِس ، ِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : لَقَدِ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا فَرَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلاً بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ([51]).. قال الشافعي : " أنكر على من يقول لا يستقبل القبلة ، ولا يستدبرها ، ورأى أنه لا ينبغي لأحدٍ أن ينتهي عن أمر فعله رسول الله" ([52]).

11- أمثلة أخرى من واقع الصحابة والتابعين : 
أ- إنكار أم سلمة على سمرة بن جندب فتواه بقضاء صلاة الحائض([53]).
ب- إنكار أبي بن كعب على عبد الله قوله في ليلة القدر ، فعن زر ابن حبيش قال أتيت أبي بن كعب فقلت : يا أبا المنذر! ما تقول في ليلة القدر فإن عبد الله يقول : من يقم الحول يصبها ، فقال : يرحم الله أبا عبد الرحمن إنه ليعلم أنها في رمضان ، وأنها ليلة سبع وعشرين ، ولكنه عمي على ناسٍ كثير لكي لا يتكلوا ، فو الذي أنزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم إنه لفي رمضان وإنها ليلة سبع وعشرين. قال قلت : أبا المنذر بم علمت ذلك ؟ قال : بالآية التي حدثنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفظنا وعددنا إنها لهي هي ما يستثنى ، قال قلت لزر : وما الآية قال تطلع الشمس غداتئذ كأنها طست ليس لها شعاع([54]).
ج- إنكار مجاهد على طاوس فتواه فيمن ترك رمي حصاة ، فعن ابن أبي نجيح قال : سئل طاوس عن رجل ترك من رمي الجمار حصاة ، فقال : يطعم لقمة وربما قال تمرة ، فقال مجاهد : يرحم الله أبا عبدالرحمن ألم يسمع ما قال سعد بن أبي وقاص ، إن سعداً قال : رجعنا من الحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول : رميت بسبع حصيات وبعضنا يقول رميت بست ، فلم يعب بعضنا على بعض وربما قال : فلم يعب هذا على هذا ، ولا هذا على هذا([55]).
الإنكار بأسلوب تذكيري أقوى
يأخذ الإنكار نوعاً من الحدة المطلوبة لبعد مأخذ أحد الطرفين عند الاختلاف ، ويضعف الخلاف دون أن يؤثر ذلك على حقوق الأخوة الواجبة ، ويظهر هذا في أمثلة عديدة ، منها : 
1- إنكار الصحابة على بعضهم بأسلوب أعلى ، من حيث حدة الإنكار ، دون الخروج عن حقوق الأخوة العامة والطاعة : 

- فقد أنكرت عائشة رضي الله عنها على زيد بن أرقم رضي الله عنه بيعه وشراءه بما يشبه صورة الربا ؛ فعن العالية قالت : كنت قاعدة عند عائشة رضي الله تعالى عنها ، فأتتها أم محبة ، فقالت لها : يا أم المؤمنين أكنت تعرفين زيد بن أرقم ؟ قالت : نعم! قالت : فإني بعته جاريةً إلى عطائه بثمانمائة نسيئة ، وإنه أراد بيعها فاشتريتها منه بستمائة نقداً. فقالت لها : بئس ما اشتريت وبئس ما اشترى ، أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب([56]).
- وكان ابن عمر رضي الله عنهما ، يوتر من أول الليل ، فإذا قام سحراً جمع إلى وتره ركعة فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها ، فقالت : يرحم الله أبا عبد الرحمن إنه ليلعب بوتره ، ما عليه لو أوتر أول الليل فإذا قام سحراً صلى ركعتين ركعتين فإنه يصبح على وتر([57]).
- وأنكر ابن عمر على ابنه بلال اجتهاده في منع النساء من الصلاة في المساجد ؛ فعن عبد الله بن عمر قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : " لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ إِلَيْهَا" ، قَالَ فَقَالَ بِلالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ ، قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ ، وَقَالَ : أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتَقُولُ وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ ؟!([58]).. وعلى الرغم من أن عائشة تكاد أن توافق هذا الاجتهاد عندما قالت : لو يعلم رسول الله ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل([59]) إلا أن إنكار ابن عمر كان شديداً كما هو ظاهر.
2- إنكار الصحابة على الحاكم اختياره بأسلوب أعلى ، في حدة الإنكار ، دون الخروج عن حقوق الأخوة العامة والطاعة : 

- فقد أنكر ابن عباس رضي الله عنهما على غيره نهيهم عن حج التمتع لمجرد اجتهاد أبي بكر وعمر في ذلك ، فعنه قَالَ : تَمَتَّعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ : نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ عَنِ الْمُتْعَةِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَا يَقُولُ عُرَيَّةُ ؟ قَالَ يَقُولُ : نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ عَنِ الْمُتْعَةِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أُرَاهُمْ سَيَهْلِكُونَ ، أَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَيَقُولُ نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ؟! ([60]) ، وفي رواية : قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْهُجَيْمِ لابْنِ عَبَّاسٍ : مَا هَذَا الْفُتْيَا الَّتِي قَدْ تَشَغَّفَتْ أَوْ تَشَغَّبَتْ بِالنَّاسِ أَنَّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ ؟ فَقَالَ : سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم وَإِنْ رَغِمْتُمْ ([61]).
- وأنكر ابن عباس على عمر والصحابة الذين قالوا بالعول مع تقادم الأمر ، وقال : أترون الذي أحصى رَمْلَ عَالِج عدداً جعل في مالٍ نصفاً وثلثاً وربعاً ، إنما هو نصفان وثلاثة أثلاث ، وأربعة أرباع. وعن عطاء قال : قلت لابن عباس : إن الناس لا يأخذون بقولي ، ولا بقولك ، ولو مت أنا وأنت ما اقتسموا ميراثاً على ما نقول. قال : فليجتمعوا فلنضع أيدينا على الركن ، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ما حكم الله بما قالوا([62]).
وظاهرٌ أن المسألة التي ذكرها ابن عباس اجتهادية ، ولكن ابن عباس زاد في حدة إنكاره في مسألة يظهر أن الصواب مع غيره لا معه .

- ومثل ذلك حدث لأبي الدرداء مع معاوية ؛ فعن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا إِلا مِثْلاً بِمِثْلٍ ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ : مَا أَرَى بِمِثْلِ هَذَا بَأْسًا ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ مُعَاوِيَةَ ، أَنَا أُخْبِرُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَيُخْبِرُنِي عَنْ رَأْيِهِ ؟! لا أُسَاكِنُكَ بِأَرْضٍ أَنْتَ بِهَا ، ثُمَّ قَدِمَ أَبُو الدَّرْدَاءِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنْ لا تَبِيعَ ذَلِكَ إِلا مِثْلاً بِمِثْلٍ ، وَزْنًا بِوَزْنٍ ([63]).
- الأساس الشرعي التعليمي لارتفاع حدة الإنكار : 
ولعل هذه الحدة في الإنكار عندما يبعد مأخذ أحد طرفي الخلاف ، مطلوبة أحياناً ما دامت لا تؤثر على حقوق الأخوة ، ووحدة الجماعة المسلمة... وذلك لتنبيه الطرف الآخر لبعد مأخذه ، وضرورة مراجعته لموقفه.. وهذا أسلوب نبوي كريم متبع في التعليم والتنبيه ، ومما يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد رضي الله عنهما عندما قتل الرجل الذي نطق بالشهادة عملاً بمصلحة متوهمة : " يَا أُسَامَةُ! أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ" قُلْتُ : كَانَ مُتَعَوِّذًا.. فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ([64]).
وهذا الموقف يدل على أمور ، منها : 
1- أن الحدة قد تكون مطلوبة في الإنكار ، إنْ ضعف مأخذ أحد طرفي الخلاف.

2- لا ينبغي أن تنساق الظنون والأوهام في رصد تصرفات المنتمين لجماعة فكرية ، أو حركة إسلامية من قبل أفراد في جماعة أخرى.. فيفسرون كل تصرف ، ولو كان عملاً خيرياً أو دعوياً محضاً ، بالسوء لمجرد انتمائه إلى اتجاه فكري أو حركي مغاير... ما هكذا يظن المسلم بأخيه المسلم.. لقد سرت الظنون الكاذبة في أوساط أفراد بعض الجماعات والحركات الحديثة ففرقت المسلمين ، وأوغرت الصدور ، ودنست صفاء النفوس.
3- وقوع الخطأ ، الذي تزداد فيه حدة الإنكار من قبل طرفٍ لآخر ، لا يعني غمط فضيلة المنكَر عليه ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من عتابه الشديد لأسامة أبقاه أميراً على البعوث حتى بعد وفاته ، ودافع عنه صلى الله عليه وسلم فقال وهو على المنبر : " إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ - يريد أسامة بن زيد - فَقَدْ طَعَنْتُمْ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ ، وَأيْمُ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ خَلِيقًا لِلإِمَارَةِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ ، وَإِنَّ هَذَا - يريد أسامة بن زيد - لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ" ([65]).
فمتى تنصبغ نفسياتنا الدعوية على جمع هذه المعاني جميعاً ؟
من أقوال السلف في معيار الإنكار([66])
أَمر السلف باتباع النص ، والرجوع إليه عند الاختلاف ، وأظهروا قصور البشر ، غير المعصومين ، عن عدم الوقوع في الخطأ ، وأكدوا أنه تقع من العالم الزلة ، وشددوا في التحذير منها ، ومن ذلك : 

- قال مجاهد والحكم بن عتيبة ومالك وغيرهم : " ليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم" ([67]) ، قال ابن عبد البر تعليقاً على ذلك : " هذا إجماعٌ لا أعلم فيه خلافاً ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذا المعنى ما ينبغي تأمله" . فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إني أخاف عليكم ثلاثاً ، وهنَّ كائناتٌ : زلة عالم ، وجدال منافقٍ بالقرآن ، ودنيا تفتح عليكم" ([68]) ، وقد ورد ذلك في عدة آثار يستأنس بها([69]).
- وَقَدْ ذُكِرَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لِزِيَادٍ : هَلْ تَدْرِي مَا يَهْدِمُ الإِسْلامَ ؟ زَلَّةُ عَالِمٍ ، وَجِدَالُ مُنَافِقٍ بِالْقُرْآنِ ، وَأَئِمَّةٌ مُضِلُّونَ.([70])
- وقال معاذ بن جبل : " ... إياك وزيغة الحكيم ، وحكم المنافق. فقيل : وكيف لي أن أعلم زيغة الحكيم ؟ قال : كلمة ضلالةٍ يلقيها الشيطان على لسان الرجل ، فلا يحملها ، ولا يتأمل منه ، فإن المنافق قد يقول الحق ، فخذ العلم أنى جاءك ، فإن على الحق نوراً" ([71]) ، 

- وعَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيَّ عَائِذَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ عُمَيْرَةَ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، أَخْبَرَهُ قَالَ : كَانَ لا يَجْلِسُ مَجْلِسًا لِلذِّكْرِ حِينَ يَجْلِسُ إِلا قَالَ : اللَّهُ حَكَمٌ قِسْطٌ ، هَلَكَ الْمُرْتَابُونَ ، فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَوْمًا : إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ فِتَنًا يَكْثُرُ فِيهَا الْمَالُ وَيُفْتَحُ فِيهَا الْقُرْآنُ حَتَّى يَأْخُذَهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ ، وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ ، وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ ، وَالْعَبْدُ وَالْحُرُّ ، فَيُوشِكُ قَائِلٌ أَنْ يَقُولَ : مَا لِلنَّاسِ لا يَتَّبِعُونِي وَقَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ مَا هُمْ بِمُتَّبِعِيَّ حَتَّى أَبْتَدِعَ لَهُمْ غَيْرَهُ ؟ فَإِيَّاكُمْ وَمَا ابْتُدِعَ ، فَإِنَّ مَا ابْتُدِعَ ضَلالَةٌ ، وَأُحَذِّرُكُمْ زَيْغَةَ الْحَكِيمِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلالَةِ عَلَى لِسَانِ الْحَكِيم ، ِ وَقَدْ يَقُولُ الْمُنَافِقُ كَلِمَةَ الْحَقِّ.. قَالَ قُلْتُ لِمُعَاذٍ : مَا يُدْرِينِي رَحِمَكَ اللَّهُ أَنَّ الْحَكِيمَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلالَةِ وَأَنَّ الْمُنَافِقَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الْحَقِّ ؟ قَالَ : بَلَى ، اجْتَنِبْ مِنْ كَلامِ الْحَكِيمِ الْمُشْتَهِرَاتِ الَّتِي يُقَالُ لَهَا مَا هَذِهِ ، وَلا يُثْنِيَنَّكَ ذَلِكَ عَنْهُ فَإِنَّهُ لَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجِعَ ، وَتَلَقَّ الْحَقَّ إِذَا سَمِعْتَهُ فَإِنَّ عَلَى الْحَقِّ نُورًا.([72])
وأنى تُعرف زيغة الحكيم ، وزلة العالم إلا بالرجوع إلى النص ؟ وكيف يمكن عَدُّ ما صدر عن أيٍّ كان خلافاً مع احتمال أن يكون زللاً وإن كان اجتهاداً ؟ وهنا بيَّن معاذ رضي الله عنه معيار معرفة الزلل برده إلى النص.

- وقال سلمان الفارسي : " كيف أنتم عند ثلاث : زلة عالم ، وجدال منافق بالقرآن ، ودنيا تقطع أعناقكم ؟ فأما زلة العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم ، وتقولون نصنع مثل ما يصنع فلان ، وإن أخطأ فلا تقطعوا إياسكم منه فتعينوا عليه الشيطان ، وأما مجادلة منافقٍ بالقرآن فإن للقرآن مناراً كمنار الطريق فما عرفتم منه فخذوا وما لم تعرفوا فكلوه إلى الله تعالى ، وأما دنيا تقطع أعناقكم فانظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم" .
- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " ويلٌ للأتباع من عثرات العالم. قيل : كيف ذلك ؟ قال : يقول العالم شيئاً برأيه ثم يجد من هو أعلم منه برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيترك قوله ثم يمضي الأتباع" ([73]) أي يمضون على قوله الأول.
- ومثل ذلك تحذير أهل العلم من نوادر العلماء...وهي الشواذ ، وفيها قال أبو بكر الآجري : " فليس ينبغي إذا زل بعض من يُشار إليهم زلة أن يُتبع على زلله ، هذا قد نهينا عنه ، وقد خيف علينا من زلل العلماء" ([74]).. وقد بوب ابن عبد البر لذلك ، فقال : باب في خطأ المجتهدين من المفتين والحكام([75]) ، ومن كلامه السائر في هذا الموضع : " شبه الحكماء زلة العالم بانكسار السفينة ، لأنها إذا غرقت غرق معها خلق كثير" ([76]).
وهذه الآثار الجليلة ، التي نرى فيها أساطين العلم والتربية من الصحابة وكأنهم يوشكون على الاتفاق حول ألفاظ بعينها في التعبير عن معنى واحد ، توضح لنا جملة حقائق ، منها : 
1- أن العالِم بشر كسائر البشر ، فليس كل ما صدر منه هو الهدى ، أو الفعل الحق ، أو القول الفصل... بل هو مجتهد في إصابة الحق ، فقد يصيبه فيؤجر أجرين ، وقد يُخلفه فيؤجر أجراً واحداً... وهذا يجعل متابعيه وسائليه - من غير العامة المقلدين- يتبصرون في أقواله ويوازنون في فتواه بين أدلته وأدلة غيره ، ثم ينظرون أيهما الحق.

2- أن وقوع الخلاف بين أهل العلم طبعي يعود لبشريتهم ، فإما أن يكون الخلاف لزلة واحد منهم ، أو لخطئه ، أو لعدم وصول العلم إليه ، أو نحو ذلك من الأعذار.
3- أن العالم قد يفتي شيئاً لا يصح أن يُعتمد ، وكونه أفتى بشيء خالفه فيه غيره لا يخول اتباعه على أية حال ، ولذا كم خالف مقررو المذاهب كلام أئمتهم ، وذكروا أن الأصح في غيره ، ووضع الشاطبي في ذلك قاعدةً جامعةً تبين قصور الاستدلال فقط بقول العالم في كل مسألة ، ثم الاحتجاج بالخلاف دلالة على أن المسألة سهلة فقال : " إن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة ، ولا الأخذ بها تقليداً له ، وذلك لأنها موضوعةٌ على المخالفة للشرع ، ولذلك عدت زلةً ، وإلا فلو كانت معتداً بها لم يجعل لها هذه الرتبة ، كما أنه لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير ، ولا أن يشنع عليه بها ، ولا ينتقص من أجلها ، أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة" ([77]).. وبعضهم يظن أن الخلافيات فيها مصلحةٌ للأمة بالتوسعة عليها ، ولكن الخلافيات قد تكون بعض الآراء الواردة فيها هي زلات لعلماء ، فهي عين مخالفة النص.
والعالم وإن كانت زلته دون قصدٍ ولا تعمدٍ ، وهو في اجتهاده " معذور ومأجور ، لكن مما ينبني عليه في الاتباع لقوله فيه خطر عظيم ، وقد قال الغزالي : إن زلة العالم بالذنب قد تصير كبيرة وهي في نفسها صغيرة ، وذكر منها أمثلة ، ثم قال : فهذه ذنوب يتبع العالم عليها فيموت العالم ويبقى شره مستطيراً في العالم أياماً متطاولة ، فطوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه" ([78]).

لكنني أؤكد أن كل ما سبق لا يؤثر على مقدار العالم وتبجيله في وسط المجتمع المسلم ، ولا يجعل أتباعه أيضاً يتبعونه في كل شيء ويسلموه دينهم في كل شيء تعصباً ، ولا يجعل مخالفيهم يتشغبون عليه وعليهم تفسيقاً وتضليلاً وتبديعاً ، بل غاية ما يفعلونه نصحهم بود ، وإنكار خطأهم برفق ، ولننظر في القصة التالية وكيف تعامل معها محقق كالإمام الذهبي ، فيما لو صحت ، فقد قال أحمد بن حنبل : بلغ بن أبي ذئب أن مالكاً لم يأخذ بحديث البيعان بالخيار فقال : يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه ، ثم قال : أحمد هو أورع وأقول بالحق من مالك. قلت : لو كان ورعاً كما ينبغي لما قال : هذا الكلام القبيح في حق إمام عظيم ، فمالك إنما لم يعمل بظاهر الحديث لأنه رآه منسوخاً ، وقيل عمل به وحمل قوله حتى يتفرقا على التلفظ بالإيجاب والقبول ، فمالك في هذا الحديث وفي كل حديث له أجر ولا بد فإن أصاب ازداد أجراً آخر ، وإنما يرى السيف على من أخطأ في اجتهاده الحرورية ، وبكل حال فكلام الأقران بعضهم في بعض لا يعول على كثير منه ، فلا نقصت جلالة مالك بقول ابن أبي ذئب فيه ، ولا ضعف العلماء ابن أبي ذئب بمقالته هذه ، بل هما عالما المدينة في زمانهما رضي الله عنهما([79]) ، وقد اعتذر الأمام أحمد للإمام مالك في تأوله لهذا الحديث بما يدل على سعة صدره مع مخالفيه ، فقال : " ومالك لم يرد الحديث ولكن تأوله ذلك" ([80]).
من أقوال الأئمة الأربعة في معيار الإنكار
النقول عن الأئمة الأربعة ، رحمهم الله ، في معيار الإنكار كثيرة ، منها : 
أولاً : من أقوال أبي حنيفة ، رحمه الله تعالى ، وتقعيداته للمذهب : 
1- " إذا صح الحديث فهو مذهبي" ([81]).
2- " ... لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه" قاله أبو حنيفة وأبو يوسف([82]).
3- " ... وإذا قلت قولاً يخالف كتاب الله سبحانه وتعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي" ([83]).

وفي بيان ذلك يقول ابن الشحنة : " إذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب عُمِل بالحديث ، ويكون ذلك مذهبه ، ولا يخرج مقلده عن كونه حنفياً بالعمل به ؛ فقد صح عن أبي حنيفة أنه قال : (إذا صح الحديث فهو مذهبي) وقد حكى ذلك الإمام ابن عبد البر عن أبي حنيفة وغيره من الأئمة" ([84]).
فصار ما يدل عليه الدليل قول للإمام ، وإن لم يقل به بخصوصه ، لأنه قعَّد قاعدة عامة يتحاكم إليها في المسائل الجزئية ، كما قال ابن عابدين : " قد يجاب بأن الإمام لما أمر أصحابه بأن يأخذوا من أقواله بما يتجه لهم منها عليه الدليل صار ما قالوه قولاً له ، لابتنائه على قواعده التي أسسها لهم ، فلم يكن مرجوعاً عنه من كل وجه ، فيكون من مذهبه أيضاً... فإذا نظر أهل المذهب في الدليل وعملوا به صح نسبته إلى المذهب لكونه صادراً بإذن صاحب المذهب ؛ إذ لا شك أنه لو علم ضعف دليله رجع عنه واتبع الدليل الأقوى..." ([85]).
وفي هذا النقل أبلغ القول على تثبيت حقيقة رجوع الأئمة وأتباعهم المجتهدين إلى النص عند الاختلاف ، ومن ثم فهو معيار الإنكار ، لأن ما صح فيه الخبر بلا معارض فهو مذهب للمجتهد وإن لم ينص عليه.
ثانياً : من أقوال مالك بن أنس ، رحمه الله تعالى ، وتقعيداته للمذهب : 
1- " إنما أنا بشرٌ أخطئ وأصيب ، فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه ، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه" ([86]).

2- وهنا قصةٌ توضح رجوع الإمام مالك إلى النص ، وعدم علمه السابق به ، فقد قال ابن وهب : سمعت مالكاً سُئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء ؟ فقال : ليس على ذلك الناس. قال : فتركته حتى خف الناس ، فقلت له : عندنا في ذلك سنة. فقال : وما هي ؟ قلت : حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال : " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه" . فقال : إن هذا حديث حسن ، وما سمعت به قط إلا الساعة. ثم سمعته بعد ذلك يسأل ، فيأمر تخليل الأصابع([87]).
ثالثاً : من أقوال الشافعي ، رحمه الله تعالى ، وتقعيداته للمذهب : 
1- " ما من أحدٍ إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه ، فمهما قلت من قول ، أو أصلت من أصل ، فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت ، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو قولي" ([88]).
2- " أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد" ([89]).
3- " إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودعوا ما قلت" ، وفي رواية : " فاتبعوها ، ولا تلتفتوا إلى قول أحد" ([90]).
4- " إذا صح الحديث فهو مذهبي" ([91]).
5- " إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا قولي" ([92]).
6- " أنتم أعلم بالحديث والرجال مني .فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني به أي شيء يكون : كوفياً أو بصرياً أو شامياً ، حتى أذهب إليه إذا كان صحيحاً" ([93]).
7- " وكل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت ؛ فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي" ([94]) .

8- " وإذا رأيتموني أقول قولاً ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه ، فاعلموا أن عقلي قد ذهب" ([95]) .
9- " كل ما قلت ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح ، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى ، فلا تقلدوني" ([96]) .
رابعاً : من أقوال أحمد بن حنبل ، رحمه الله تعالى ، وتقعيداته للمذهب : 
1- " لا تقلدوني ولا تقلد مالكاً ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا" ، وفي رواية : " لا تقلد دينك أحداً من هؤلاء ، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به ، ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير" . وقال مرة : " الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ، ثم هو من بعد التابعين مخير" ([97]).
2- " رأي الأوزاعي ، ورأي مالك ، ورأي أبي حنيفة كله رأي ، وهو عندي سواء ، وإنما الحجة في الآثار" ([98]) .
وهذه النقول توضح أسساً علمية هامة في مجال الاجتهاد ومجال البحث العلمي ، وآداب الاختلاف ، منها : 

1- رجوع الأئمة عند التنازع إلى النص ، وجعله معيار الإنكار والتذكير العام ، وهذا إجماعٌ لا ريب فيه كما قال الشيخ ولي الله الدهلوي : " فلم يُبِحْ الله تعالى الرد عند التنازع إلى أحد دون القرآن والسنة ، وحرم بذلك الرد عند التنازع إلى قول قائل لأنه غير القرآن والسنة ، وقد صح إجماع الصحابة كلهم أولهم عن آخرهم ، وإجماع التابعين أولهم عن آخرهم ، على الامتناع والمنع من أن يقصد منهم أحد إلى قول إنسان منهم أو ممن قبلهم ، فيأخذه كله. فليعلم من أخذ بجميع أقوال أبي حنيفة ، أو جميع أقوال مالك ، أو جميع أقوال الشافعي ، أو جميع أقوال أحمد رضي الله عنهم ، ولم يترك قول من اتبع منهم أو من غيرهم إلى قول إنسانٍ بعينه ، أنه قد خالف إجماع الأمة كلها ، أولها عن آخرها ، بيقين لا إشكال فيه ، وأنه لا يجد لنفسه سلفاً ولا إنساناً في جميع الأعصار المحمودة الثلاثة ، فقد اتبع غير سبيل المؤمنين ، نعوذ بالله من هذه المنزلة" ([99]).
2- الأئمة كغيرهم من البشر يفوتهم من العلم ما هو لازم نقصانهم ، ولا يحط هذا من مكانتهم ، وأن أقوالهم في المسائل الاجتهادية تظل آراءً على الرغم من قيمتها العلمية ، وصدورها من أهل الذكر الذين هم جهة الاختصاص للإفتاء في المسائل الشرعية ، ولكن ينظر في أدلة كلٍ وحجته ، دون تثريب على الآخر ، لمن أراد التفحص والبحث.
3- تأكيد الرجوع إلى النص عند استبانة مخالفته بالعمل بقول واحدٍ منهم ، والزجر الشديد عن تقليدهم حال ظهور أنه يخالف النص.

4- لا يعني هذا الحط من مكانة المذاهب كطرق تعليمية متدرجة للفقه الإسلامي الرحب ، ولا الخروج على الناس بمذهب اللامذهبية... إذ ما نمت المذاهب إلا نمو الاصطلاحات الفقهية التي لم تكن بارزة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، لتسهل الفقه ، وتفرعه تفريعاً مناسباً.. وليست هي خطأ بذاته بل الخطأ ما قد يصحبها من تعصب ، أوتحزب([100]) ، حتى عد الإمام السيوطي اختلاف المذاهب منةً كبرى ، ونعمة ظاهرة... وهي كذلك وخاصة في بحثها لمظان هدى الله ، ورجوعها إلى النصوص الشرعية وضوابط فهمها ، والتثبت منها عند الاختلاف([101]).
وهنا يجب اصطحاب قاعدةٍ أساسيةٍ في التعامل مع أهل العلم في أقوالهم التي ترد في المسائل الخلافية ، وهي : أنه لابد من أمرين ، أحدهما أعظم من الآخر : 
أحدهما : النصيحة لله ولرسوله وكتابه ودينه ، وتنزيهه عن الأقوال الضعيفة الخاطئة أو المخطئة المناقضة لما بعثَ الله سبحانه وتعالى به رسوله من الهدى والبينات ، إذ هي " خلاف الحكمة والمصلحة والرحمة والعدل ، وبيان نفيها عن الدين ، وإخراجها منه ، وإن أدخلها فيه من أدخلها بنوع تأويلٍ" فإنه " لا حجة في قول أحدٍ مع السنة([102])" ([103]).
" والثاني : معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم ، وأن فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله لا يوجب قبول كل ما قالوه ، وما وقع في فتاويهم من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به الرسول ، فقالوا بمبلغ علمهم ، والحق في خلافها لا يوجب اطراح أقوالهم جملة وتنقصهم والوقيعة فيهم ، فهذان طرفان جائران عن القصد ، وقصد السبيل بينهما ، فلا نؤثم ولا نعصم" ([104]) فمخالفة الأئمة في مسألةٍ ما ظهر أن الراجح فيها ليس في أقوالهم " لا يغض من أقدارهم ولا يسوغ اتباعهم فيها" ([105]) ، كما أنه " ليس في قول العالم إن هذه المسألة قطعية أو يقينية ولا يسوغ فيها الاجتهاد طعن على من خالفها ولا نسبةٌ له إلى تعمد خلاف الصواب" ([106]).

وهذا ما رأينا عليه الصحابة رضي الله عنهم تطبيقاً حين ترد عليهم المسائل التي اختلفت فيها أنظارهم فيثنون على المخالف ويبينون عذره فيما أخطأه ، ثم يبينون الصواب ، وفعل عائشة خير مثال ، وقد تشتد أحياناً في نفي ما تراه مخالفاً للشريعة في نصه أو مراميه...وفي ذلك قال بعض أهل العلم : 
وإذا أتتك مقالةٌ قد خالفت نص الكتاب أو الحديث المسند
فاقف الكتاب ولا تمل عنه ، وقف متأدباً مع كل حبرٍ أوحدِ
فلحوم أهل العلم سمٌ للجناة عليهم فاحفظ لسانك وابعدِ([107])
وهذا يقودنا إلى بيان حقيقة هي النتيجة لما سبق ، وهي التي توضح بصورةٍ أجلى معنى هذه القاعدة الجليلة : (لا إنكار في مسائل الخلاف) ، وهي : أن هناك فرقاً بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد.
ولكن ، هل يُفهم من كل ما سابق أن التقليد محرم بالمرة ؟
لا! وليس الكاتب في المقام الذي يتجرأ فيه على مثل هذا الحكم بعد الخلاف الواسع الوارد في ذلك ، ويظهر أن الاختلاف في المسألة يكاد يكون لفظياً ، وأن الذين ذكروا أن التقليد محرم ، ومنهم ابن حزم ، وابن عبد البر([108]) ، وابن القيم ، والشوكاني ، وغيرهم ، محتجين بأن الله تعالى ذم التقليد بقوله : ((اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مّن دُونِ اللَّهِ )) (التوبة : 31) ، وقوله : ((وَقَالُواْ رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلاْ )) (الأحزاب : 67) ونحو ذلك من الآيات.. وأن الأئمة قد نهوا عن تقليدهم كما سبق...

وقد بينوا جواز التقليد العام ، إذ بين ابن القيم أن التقليد الذي يرى امتناعه هو " اتخاذ أقوال رجلٍ بعينه بمنزلة نصوص الشارع لا يلتفت إلى قولٍ سواه ، بل لا إلى نصوص الشارع ، إلا إذا وافقت نصوص قوله. قال : فهذا هو التقليد الذي أجمعت الأمة على أنه محرم في دين الله ، ولم يظهر في الأمة إلا بعد انقراض القرون الفاضلة" ([109]) ، وأثبت ابن القيم والإمام ابن الوزير والشوكاني تبعاً لابن عبد البر([110]) فوق التقليد مرتبة أقل من الاجتهاد ، هي مرتبة الاتباع ، وحقيقتها الأخذ بقول الغير مع معرفة دليله ، على حد ما ورد في قول أبي حنيفة وأبي يوسف : " لا يحل لأحدٍ أن يقول مقالتنا حتى يعلم من أين قلنا" .
وفي بيان الفرق بين التقليد والاتباع ، يقول الإمام محمد بن إبراهيم الوزير : 
هم قلدوهم واقتديت بهم فكم بين المقلد في الهوى والمقتدي
من قلد النعمان أمسى شارباً لمثلثٍ نجسٍ خبيثٍ مزبدِ
ولو اقتدى بأبي حنيفة لم يكن إلا إماماً راكعاً في المسجدِ([111])
غير أنه لا يُظَنُّ أن أحداً يخالف أن التقليد ، لا بالمعنى الذي ذكره هؤلاء الأعلام من اتباع كل خطأ وصواب استبان فيه ذلك ، يجوز عند الضرورة حتى للعالم فضلاً عن العامي ، ومن ذلك إذا لم يظفر العالم بنصٍ من الكتاب أو السنة ، ولم يجد إلا قول من هو أعلم منه ، فيقلده. أما التقليد المحرم فهو أن يكون العالم متمكناً من معرفة الحق بدليله ، ثم مع ذلك يعدل إلى التقليد ، فهو كمن يعدل إلى الميتة مع قدرته على المذكى. والتقليد إنما هو لمن لم يكن قادراً على الاجتهاد ، أو كان قادراً عليه لكن لم يجد الوقت لذلك ، فهي حال ضرورة كما قال ابن القيم. وقد أفتى الإمام أحمد بقول الشافعي ، وقال : إذا سئلت عن مسألة لم أعرف فيها خبراً أفتيت فيها بقول الشافعي ، لأنه إمام عالم من قريش ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تسبوا قريشاً ، فإن عالمها يملأ طباق الأرض علماً" ([112]).

ومن الناحية الدعوية فالأمر ظاهر في واقع الناس ، فلا يمكن أن يكون عند كل منهم أهلية الاجتهاد صغيراً وكبيراً وذكراً وأنثى.
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بين المسائل الخلافية والمسائل الاجتهادية
انتهينا في ما سبق إلى تأكيد أهمية وجوب الرجوع عند التنازع للنص المعصوم ، وأن لا يُجعل الخلاف مرجعاً عند التحاكم ، وأن يُطّرَح التشهي والهوى عند تعاطي مسائل الشريعة التي اختلفت فيها الأنظار ، وخاصة في المسائل المتنازع عليها مما تعم به البلوى ، ويشتهر ؛ إذ يحاول كل عالمٍ إبراز أدلته ووجهته فيها ، فتكون فرصة للاستماع إلى الأدلة ، ثم الأخذ بما تطمئن إليه النفس من غير تشهٍ ولا هوى.
وفي هذا القسم من البحث محاولة للتفريق بين المسائل الخلافية والمسائل الاجتهادية ، وتحديد الموضع الصحيح للاستشهاد بقاعدة : (لا إنكار في مسائل الخلاف) ، انطلاقاً من كونها لا تدخل في جميع مسائل الخلاف ، كما يُوهِم منطوقها.
الفرق بين المسائل الخلافية والمسائل الاجتهادية

عدم التفريق([1]) بين المسائل الاجتهادية - وهي التي لا يُنكر على القائلين فيها بقولٍ اجتهادي ، ولكن تبقى المناظرة والمجادلة بالتي هي أحسن بغية التباحث ، والتي وضع أهل العلم علماً مستقلاً بذاته له متونه التي تُحْفَظ - وبين المسائل الخلافية - وهي التي ينكر فيها على المخالف ما دامت لا تدخل ضمن المسائل الاجتهادية ، وتتفاوت درجات الإنكار فيها بحسب حال كل قضية - هو الذي أدخل اللبس في فهم قاعدة : (لا إنكار في مسائل الاختلاف) ، فاعتقد بعضهم " أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد ، كما اعتقد ذلك طوائفٌ من الناس ممن ليس لهم تحقيقٌ في العلم" ([2]) ، مع أن كل من نصَّ على هذه القاعدة بعبارة (لا إنكار في مسائل الخلاف) إنما يعني بها مسائل الاجتهاد ، وإن لم تكن التسمية الاصطلاحية التي تفرق بين النوعين مستقرةً ، ولذا عبر بعضهم عن هذه القاعدة بالعبارة السابقة ، وعبر آخرون عنها بقولهم : (لا إنكار في مسائل الاجتهاد)([3])…وهذا أدق في اصطلاح البحث.
ويظهر هذا التقسيم - مسائل خلافية ومسائل اجتهادية - في عبارات العلماء الواردة أقوالهم فيما سبق ، حيث ورد في عباراتهم عند الاستثناء من قاعدة (لا إنكار في مسائل الخلاف) : " أن يكون ذلك المذهب بعيد المأخذ بحيث ينقض ، أن يكون الخلاف ضعيفاً ، ألا يكون معتبراً ، ما ليس له حظٌ من النظر…" وكل هذه العبارات ترجع إلى معنىً واحد هو أن الإنكار في المختلَف فيه ينتفي إن كان الخلاف قوياً ، ويُثْبَتُ إذا كان الخلاف ضعيفاً (غير معتبرٍ ، بعيد المأخذ..) ، ولكنها في الحقيقة تجعل الخلاف القوي ضابطاً للمسألة الاجتهادية ، فكل ما فيه خلافٌ قويٌ فهو مسألةٌ اجتهادية فلا إنكار فيها ، كالجهر بالبسملة ، والإسرار بها في الصلاة… لكن لا بد من تحرير القوة والضعف ليتحدد الأمر أكثر.
تعريف المسائل الاجتهادية([4]) : 

المسائل الاجتهادية ، التي يكون الخلاف فيها قوياً معتبراً له حظٌ من النظر ، هي التي يظهر فيها وصفٌ من الأوصاف التالية : 
أ- ما تجاذبها أصلان شرعيان صحيحان ، فترددت بين طرفين وضح في كلٍ منهما قصد الشارع في الإثبات في أحدهما ، والنفي في الآخر ، فلم تنصرف البتة إلى طرف النفي ولا إلى طرف الإثبات ، ومنها : زكاة الحلي ، ترددت بين النقدين والعروض ، وقبول رواية مجهول الحال وشهادته تردد بين العدل والفاسق([5]) ومن ذلك مسألة من جاء يتابع الإمام وهو في السجود الأخير من آخر ركعة : هل يكبر ويقرأ أذكار ما بقي من الصلاة أم يتابعه بالحركات دون الأذكار ثم يستأنف تكبير الإحرام بعد السلام ؟ ومثل جلسة الاستراحة عند من قال بها : هل لها ذكر أم يسكت عندها ؟ بل أهي للاستراحة أم للحاجة أم للتعبد ؟... فهذه من " محالِّ الاجتهاد المعتبر" ([6]) ، ومثل هذه تماماً قصة صلاة العصر في بني قريظة… مع ملاحظة أمرٍ جليلٍ هو وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم للإقرار أو الإنكار ، أما الآن فليس إلا لزوم آداب الخلاف ، والاجتهاد في تحري الهدى ، سواء بالنفس للمتأهل لذلك ، أو بالنظر في الثقة الأمين وأخذ أقواله بدليل أو بتقليد ، بحسب كلٍ.
ب- المسائل التي ليس " فيها دليلٌ يجب العمل به وجوباً ظاهراً ، مثل حديثٍ صحيح لا معارض له من جنسه ، فيسوغ فيها إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به ، الاجتهاد لتعارض الأدلة ، أو لخفاء الأدلة فيها" ([7]) كخروج النجاسات من غير السبيلين ، وأخذ رجلٍ حقه من مغتصبه دون الرجوع إلى قضاء في حال ظلم القضاء.

ومما يدخل ضمن هذا النوع : كيفية التعامل مع النوازل الطارئة في الواقع([8]) : حيث تنتابها الاجتهادات الدعوية المختلفة مما يواجه الدعاة في مختلف ميادينهم ، فالاجتهاد في معالجة تلك الواقعة داخل ضمن النطاق الاجتهادي... ويوضح ذلك ما حدث لهارون عليه السلام في تعامله مع نازلة الشرك التي حدثت من بعض قومه بعد أن ذهب عنهم موسى ، وفيها عبر كثيرة ليس هذا ميدان بسطها إنما الإشارة إلى أن المسألة في فحواها كبيرة ؛ إذ الكلام عن شرك وتوحيد... ولكن الاجتهاد هو في أسلوب التعامل... ومثل ذلك اختلاف آراء الصحابة في كيفية التعامل مع نازلة المرتدين ومانعي الزكاة... وكما يشدد هنا على تذكر الأخوة الإيمانية الواجبة ومصادرة الظنون التي قد تنشأ عن الاجتهادات المختلفة ، كذلك ينبغي أن نصطحب أنه ينبغي بيان الحجج العلمية في اتخاذ أسلوب لمعالجة الموقف وإشاعته بين الناس ، وأن ذلك لا يعد تشهيراً... وإلا لما وصلنا شيء مما نستدل به الآن أو نستنبط منه الأحكام المختلفة.
ج- ما تجاذبه نصان أو أكثر ، وكل واحدٍ مقبول سنداً ظاهر دلالة : كتكبيرات العيد والجنائز ، والجهر والإسرار بالبسملة ، وكاستعمال الماء الكثير بعد وقوع النجاسة فيه إذا لم تغيره ، والتوضؤ من مس الذكر والنساء ، والقراءة بالبسملة سراً أو جهراً وترك ذلك ، وتنجيس بول ما يؤكل لحمه وروثه([9]).

ومن النماذج التي يمكن إيرادها لتقريب هذه المسألة ، نموذج لمسألة اجتهادية اختلف فيها ثلاثة من أئمة العراق ، ومع كل إمام دليله من السنة : فقد روى عبد الوارث بن سعيد قال : قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، فسألت أبا حنيفة عن رجل باع بيعاً ، وشرط شرطاً ، فقال : البيع باطل ، والشرط باطل ، ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته ، فقال : البيع جائز ، والشرط باطل ، ثم أتيت ابن شبرمة ، فسألته فقال : البيع جائز ، والشرط جائز ، فقلت : يا سبحان الله! ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في مسألة واحدة ؟ فأتيت أبا حنيفة فأخبرته ، فقال : ما أدري ما قالا ، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع وشرط ، البيع باطل ، والشرط باطل.. ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته ، فقال : ما أدري ما قالا ، حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة فأعتقها ، البيع جائز ، والشرط باطل.. ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته ، فقال : ما أدري ما قالا ، حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر قال : بعت النبي صلى الله عليه وسلم ناقة ، وشرط لي حملانها إلى المدينة ، البيع جائز ، والشرط جائز([10]).
فهذه مسألة اجتهادية ، تجاذبتها الأدلة المختلفة ، فاختلفت فيها الأنظار.

د- ما ورد فيه نصٌ ، ولكنه ليس محل اتفاقٍ في دلالته ، مع ظهور قوة استدلال الطرفين ، وذلك كرفع اليدين في تكبيرات العيدين والجنائز ، وإعادة اليدين إلى موضعهما بعد الركوع ، وكيفية الهوي إلى السجود ، ومن أمثلتها : الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ، وفي الخلاف في تفضيل عثمان على علي ، والخلاف في تكفير تارك الصلاة والاركان الأربعة غير الشهادتين تكاسلاً ، ووجوب المضمضة والاستنشاق أو استحبابهما ، ووجوب قضاء الفوائت بدون عذر أو عدم جواز قضائهما أصلاً ، والخلاف في اختلاف المطالع ودوره في إثبات الشهر ، وطلاق الثلاث بلفظ واحد وهل يقع ثلاثاً أو واحدة.
ومن النماذج التي يمكن إيرادها هنا ، اختلاف خمسة من الصحابة في مسألة اجتهادية ، فقد روى الشعبي قال : دعاني الحجاج فسألني عن الفريضة المخمسة وهي : أم وجد وأخت ، فقال لي : ما قال فيها الصديق رحمه الله ؟ قلت : أعطى الأم الثلث ، والجد ما بقي ، لأنه كان يراه أباً. قال : فما قال فيها أمير المؤمنين - يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه- ؟ قلت : جعل المال بينهم أثلاثاً. قال : فما قال فيها ابن مسعود ؟ قال : " كذا" . قلت : أعطى الأخت النصف ، والأم ثلث ما بقي ، والجد الثلثين ، لأنه كان لا يفضل أماً على جد. قال : فما قال فيها زيد بن ثابت ؟ قلت : أعطى الأم الثلث ، وجعل ما بقي بين الأخت والجد ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، لأنه كان يجعل الجد كأحد الإخوة إلى الثلاثة. قال : فزم بأنفه ثم قال : بم قال فيها أبو تراب ؟ قال : قلت : أعطى الأم الثلث ، والأخت النصف ، والجد السدس([11]).
فهذه مسألة واحدة اختلف فيها سادات أهل العلم من الصحابة بعد الاجتهاد في دلالات النصوص الواردة فيها.

أما المسائل الخلافية : فهي أعمُّ من ذلك ، إذ تشمل كل ما وقع فيه خلافٌ ، وإن كان ضعيفاً أو شاذاً أو مما اعتبر من زلات العلماء ، وذلك كالخلاف في نكاح المتعة ، أو في عدة المتوفى عنها ، أو في ربا الفضل ، أو في ربا البنوك…. فكل مسائل الاجتهاد من مسائل الخلاف وليس العكس([12]) ، بحسب اصطلاح هذا البحث.
الفرق في الحكم بين المسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية : 
من الفروق الأساس في الحكم بين المسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية ، أن المسائل الاجتهادية لا إنكار فيها باليد ، ولا باللسان بإقذاع وتثريب ، وليس لأحدٍ أن يُلزم الناس باتباعه فيها ، ولكن يُتَكلم فيها بالحجج العلمية ، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه ، ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه ، بخلاف المسائل الخلافية الأخرى ([13]).
ولا بد من التأكيد هنا أن كلام الأئمة حول قاعدة (لا إنكار في مسائل الخلاف) فيه ما يشير إلى تقسيم المختلَف فيه إلى قسمين ، من حيث التعريف ومن حيث الحكم : مسائل خلافية يكون فيها الإنكار قائماً بأنواعه ، ومسائل اجتهادية لا إنكار فيها إلا تذكيراً علمياً ومباحثة… وقد يلمح وجود هذا التقسيم بصورةٍ عملية في ثنايا كلامهم ، وإن لم يكن التقسيم الاصطلاحي مستقراً ، فالسيوطي يستثني من هذه القاعدة ، والاستثناء يقتضي وجود اثنين : مستثنىً وهو المسائل الخلافية فالإنكار فيها قائمٌ ، ومستثنىً منه وهو المسائل الاجتهادية ، فالإنكار فيها هو المنفي على تفصيل في ذلك ، والماوردي يجعل الإنكار قائماً فيما ضعف فيه الخلاف وهذه هي المسائل الخلافية ، وينفي الإنكار فيما عدا ذلك من المسائل الخلافية وهي المسائل الاجتهادية([14]) ، ومثله الفراء… فتقسيم المسائل الخلافية إلى نوعين أحدهما يكون فيه الإنكار ، والآخر لا إنكار فيه مما يجعل القاعدة أكثر انضباطاً ، وهذا واضحٌ في كلام العلماء من ناحيةٍ عملية ، وإن لم يوجد من حيث الاصطلاح.

ومن أجل هذا الحكم للمسائل الخلافية ، فإن المعمول به عند أئمة الفقهاء قيام الإنكار باليد حال الاقتضاء لبعض المختلَف فيه ، فعند " فقهاء الحديث مثلاً أن من شرب النبيذ المختلف فيه حُدَّ ، وهذا فوق الإنكار باللسان ، بل عند فقهاء أهل المدينة يُفَسَّقُ ، ولا تقبل شهادته ، وهذا يرد قول من قال لا إنكار في المسائل المختلف فيها ، وهذا خلاف إجماع الأئمة ، وقد نص الإمام أحمد على أن من تزوج ابنته من الزنا يقتل ، والشافعي وأحمد ومالك لا يرون ، خلاف أبي حنيفة ، فيمن تزوج أمه وابنته أنه يدرأ عنه الحد بشبهةٍ دارئةٍ للحد ، بل عند الإمام أحمد يقتل ، وعند الشافعي ومالك يحد حد الزنا في هذا" ([15]).
ويظهر من هذا ، ومما سبق في كلام الأئمة ، أن الحمل على القول الصحيح في المسألة المختلف فيها واجبٌ على من له ولاية الحسبة وغيره ، والإنكار الشديد على من فعل منكراً مطلوبٌ شرعاً بدرجات الطلب الشرعية إلا أن حق الإلزام إنما يكون لمن له ولاية الحسبة ، وفي المقابل فللرعية الإنكار على الحاكم اختياره غير الصحيح في مسألة خلافية ضعف الخلاف فيها كما فعل علي في الإنكار على عمر وعثمان ، وكما فعل ابن عباس في الإنكار على علي... مما سبق التمثيل له ، أما المسألة الاجتهادية فليس للحاكم أن يحمل فيها غيره على قولٍ يظنه راجحاً ، فضلاً عن غيره.

وعلى هذا ، فإن مفهوم الإنكار المنفي في المسائل الاجتهادية هو : الإنكار باليد ، أو التشنيع على المخالف ، أو القدح في دينه وعدالته ، كرميه بالبدعة أو الفسق ، وهجره من أجلها ، فإن هذا كله يطبق على من أتى منكراً في مسألة غير اجتهادية سواءً كان ذلك في مسألة إجماعية أم خلافية…وكل شيءٍ بحسبه ، ولا يتنافى في هذا مع بيان الراجح من الرأيين([16]) ، وهذا كان فعل الصحابة رضي الله عنهم.. فعن عبد الله بن عمر أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَادَاهُ عُمَرُ : أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ ؟ فَقَالَ : إِنِّي شُغِلْتُ الْيَوْمَ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ النِّدَاءَ ، فَلَمْ أَزِدْ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ. قَالَ عُمَرُ : وَالْوُضُوءَ أَيْضًا! وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ ؟!([17]).
ويلحظ أن الإنكار هنا على رؤوس الأشهاد ، فهو يتعدى مجرد بيان الحجة العلمية… مع أن الصحابة رضي الله عنهم أنفسهم مختلفون في وجوب غسل الجمعة ، فحكم غسل الجمعة مسألةٌ اجتهادية ، وكذلك التأخر عنها حتى يخطب الإمام ليس بحرام ، ولكن عمر أنكر على عثمان في كلٍ منهما.. ولذا ، فحتى المسائل الاجتهادية تختلف مراتب بيان الحجج العلمية فيها فقد يصل فيها بيان الحجة العلمية إلى نوعٍ من التشهير ، كما سبق وكما في إنكار عائشة ، رضي الله تعالى عنها ، في مسألةٍ اجتهاديةٍ هي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه تعالى.

فعن مَسْرُوقٍ قَالَ : كُنْتُ مُتَّكِئًا عِنْدَ عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ : يَا أَبَا عَائِشَةَ ثَلاثٌ مَنْ تَكَلَّمَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ! قُلْتُ : مَا هُنَّ ؟ قَالَتْ : مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ. قَالَ : وَكُنْتُ مُتَّكِئًا ، فَجَلَسْتُ ، فَقُلْتُ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! أَنْظِرِينِي وَلا تَعْجَلِينِي. أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (( وَلَقَدْ رَءاهُ بِالاْفُقِ الْمُبِينِ )) (التكوير : 23) ، ((وَلَقَدْ رَءاهُ نَزْلَةً أُخْرَى)) (النجم : 13) ؟ فَقَالَتْ : أَنَا أَوَّلُ هَذِهِ الأُمَّةِ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : " إِنَّمَا هُوَ جِبْرِيلُ. لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ ، رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِنَ السَّمَاءِ سَادًّا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ" . فَقَالَتْ أَوَ لَمْ تَسْمَعْ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ : ((لاَّ تُدْرِكُهُ الاْبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الاْبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ)) (الأنعام : 103) ؟ أَوَ لَمْ تَسْمَعْ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ : ((وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْياً أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِىَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاء إِنَّهُ عَلِىٌّ حَكِيمٌ )) (الشورى : 51) ؟ قَالَتْ : وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَتَمَ شَيْئًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ ، وَاللَّهُ يَقُولُ : ((يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ )) (المائدة : 67) ، قَالَتْ : وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُخْبِرُ بِمَا

يَكُونُ فِي غَدٍ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ ، وَاللَّهُ يَقُولُ : ((قُل لاَّ يَعْلَمُ مَن فِى السَّمَاواتِ والاْرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ )) (النمل : 65)" ([18]).
ويظهر من الحديث أن إنكار عائشة رضي الله عنها إنما كان في مسألةٍ اجتهادية ، وهي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ، وقد جعلته مساوياً لإنكارها الزعم بكتمان النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً من الرسالة.
وقد تخفت حدة الإنكار حتى تصل إلى مجرد قيام كلٍ من المجتهدين بعمل ما يظنه صواباً ، وبيان وجهته في ذلك ، كما في حادثة بني قريظة ، فعن ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الأَحْزَابِ : " لا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ" فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ نُصَلِّي ، لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ ([19]).
ولكن الذي نشدد عليه أن كلاً من المختلفين أو المتبعين لقول اجتهادي يجب ألا يضحي بالأخوة الإسلامية القطعية الثبوت والدلالة ، وحقوقها ، في مقابل مسألة خلافية الخلاف فيها محتملٌ ، أو اجتهادية قد سبق الخلاف في مثلها أو نحوها بين أهل العصور الفاضلة فما أذهبت وداً ، وما أوقدت بغضاء ، ولا قدحت في دين... ما دام ذلك في الإطار العام للأصول والثوابت الإسلامية القطعية.

إن المسائل الاجتهادية - وليس كل مسألة خلافية - فيها سعة ورحمة ، وقد قال فيها عمر بن عبد العزيز : ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا لأنه لو كان قولاً واحداً كان الناس في ضيق ، وإنهم أئمةٌ يقتدى بهم ، فلو أخذ رجلٌ بقول أحدهم كان في سعةٍ.. وفيها قال القاسم بن محمد عن القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر فيه : إن قرأت فلك في رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة ، وإذا لم تقرأ فلك في رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة.. وفيها قال يحيى بن سعيد : ما برح أولو الفتوى يفتون فيحل هذا ويحرم هذا ، فلا يرى المحل أن المحرم هلك لتحريمه ، ولا يرى المحرم أن المحل هلك لتحليله.. وفيها قال سفيان الثوري : " إذا رأيت الرجل يعمل بعمل قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه" ([20]).
ولذا عقب ابن عبد البر عند ذكره لبعض هذه الآثار مسندة : " هذا فيما كان طريقه الاجتهاد" ([21]) ، وهي التي يقول فيها أهل العلم : " ولا إنكار في مسائل الاجتهاد" ([22]).
سبب الاختيار للمصطلح : 
الاصطلاح على المسائل التي لا إنكار فيها " بالمسائل الاجتهادية" أوجبه ضرورة التوقف عند ظاهر النص ما لم تكن هناك ضرورةٌ لتأويله فتسمى المسألة خلافيةً حال بروز الخلاف فيها ، ولولم يكن الخلاف فيها سائغاً ، فقد يكون ضعيفاً ، أما المسائل الاجتهادية فسبب التسمية هو تسويغ الاجتهاد في فهم النص أو النصوص الواردة فيها لعدم غلبة ترجيح أحدها غلبةً ظاهرة ، فيجتهد العقل وفق الضوابط المعلومة في ترجيح قولٍ من الأقوال الواردة فيها ، بخلاف الخلافية غير الاجتهادية فإن النص فيها ظاهرٌ فيتوقف عنده ، وإن خالف بعضهم فيها لسببٍ أو لآخر ، وعلى هذا : فكل مسألة اجتهادية هي مسألة خلافية ، ولكن ليس كل مسألة خلافية هي مسألة اجتهادية([23]).

ولم يشترط أهل العلم ، للتفريق بين المسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية ، أن تكون المعرفة بكون المنكر منكراً معرفةً قطعية ، بل قد يكون في اعتبار كونه منكراً خلافٌ ، ولكنه خلافٌ ضعيف ، وردَّ المحققون على من أبى إلا أن تكون المعرفة بكون المنكر منكراً قطعية ، ومن ذلك قول الشوكاني : " وأما قول الجلال([24]) ها هنا : إن المنكر هو ما كان دليله قطعياً بحيث لا خلاف فيه فمن ساقط الكلام وزائفه ؛ فإن إنكار المنكر لو كان مقيداً بهذا القيد لبطل هذا الباب وانسد بالمرة ، وفعل من شاء ما شاء ؛ إذ لا محرم من محرمات الشريعة في الغالب إلا وفيه قولٌ لقائل ، أو شبهةٌ من الشبه ، وسيأتي في هذا الكتاب([25]) في السير أنه لا إنكار في مختلَفٍ فيه… وهو أيضاً باطل من القول ، وإن كان أقل مفسدة من هذا الكلام" ([26]).
على أنه ينبغي التنبيه إلى أن إيجاد ضابطٍ مانعٍ جامعٍ يحجز بين الأنواع المختلفة لمسائل الاجتهاد ودرجات بيان الحجة العلمية ومتى ترتفع حدة الإنكار والتثريب فيها أمرٌ عسير الضبط([27]) ، لكن المشترك فيها عدم التغيير باليد ، وعدم التجريح والرمي بالبدعة أو الفسق أو النفاق أو نحو ذلك ، ومثل هذا يُحتَرَزُ منه جداً لشيوع تساهل بعضهم فيه ، خاصة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " ... لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ" ([28]) ، كما قال : " لا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلاً بِالْفُسُوقِ وَلا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ إِلا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ" ([29]).
أسباب وضع قاعدة : (لا إنكار في مسائل الاجتهاد) : 
يبقى أن يُشار إلى أن الأئمة ، الذين وضعوا هذه القاعدة ، لم يقصدوا بها أن تكون على إطلاقها لتصادر النصوص الصحيحة الصريحة بمجرد وجود خلاف قطعاً ، بل حَمَلَهم على وضعها -فيما يظهر- ما يلي : 

1- الحجز بين المتنازعين من مقلدة المذاهب ، وفي الواقع المعاصر يبرز مكانهم مقلدو الحركات والأحزاب والجماعات الإسلامية ، أو أتباع الاتجاهات الإسلامية المعاصرة .
2- تخفيف وطأة الخلاف بين العلماء فيما فيه سعة من مسائل الاجتهاد ، التي مضى تقريرها آنفاً ، خوفاً من أن يختلفوا ظاهراً فيخالف الله بين قلوبهم باطناً ، " ولا شك أن الخلاف الفقهي في ذاته لا ينتهض لإحداث الفرقة ، وإنما تتسبب الفرقة عن ضيق الصدور ، واستحكام الهوى ، والتعصب للرأي" ([30]).
3- الحث على الاجتهاد في النوازل والمسائل الخلافية على أوسع نطاق بين المتأهلين ، للوصول إلى هدى الله في الواقعة المعينة ، وهذا هو الذي جعل أبا حنيفة يقول في المسائل الاجتهادية : " قولنا هذا رأيٌ ، وهو أحسن ما قدرنا عليه ، فمن جاءنا بأحسن من قولنا ، فهو أولى بالصواب منا" ([31]).. ومما يدل على أن أبا حنيفة أراد بقوله هنا " المسائل الاجتهادية" لا غيرها ، الجمع بين قوله هذا وبين فعله العملي ، حيث روى الخطيب البغدادي عنه في الموضع ذاته أنه خطَّأ ابن أبي ليلة في إقامته حد القذف على مجنونة ، وخَطَّأ الحسن في مسألة أفتى فيها ونقلها بعض من كان عند أبي حنيفة ، لورود النص الحاجز لأن تعد المسألة اجتهادية ، وتقدم عدم رجوعه في مسألة أنكرها عليه الأوزاعي لورود النص... وجمع بين الأمرين الإمام أحمد في قوله : " رأي الأوزاعي ، ورأي مالك ، ورأي أبي حنيفة كله رأي ، وهو عندي سواء ، وإنما الحجة في الآثار" ([32]).

4- التذكير بوجود اختلاف التنوع ، وفيه يتم الجمع بين الأقوال التي تعتمد على جانبٍ واحدٍ عند النظر إلى أدلة المسألة الواحدة ، وهو ما يُسمى اختلاف الوهم ، وقريب منه اختلاف الضبط ، واختلاف السهو والنسيان([33]) ، ويدرجه المعاصرون في اختلاف التنوع ، ومن أمثلته ما جاء عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ : يَا أَبَا الْعَبَّاسِ! عَجِبْتُ لاخْتِلافِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِهْلالِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ أَوْجَبَ. فَقَالَ : إِنِّي لأَعْلَمُ النَّاسِ بِذَلِكَ. إِنَّهَا إِنَّمَا كَانَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَجَّةً وَاحِدَةً ، فَمِنْ هُنَاكَ اخْتَلَفُوا. خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَاجًّا ، فَلَمَّا صَلَّى فِي مَسْجِدِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْهِ أَوْجَبَ فِي مَجْلِسِهِ ، فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ حِينَ فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ ، فَسَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ فَحَفِظْتُهُ عَنْهُ ، ثُمَّ رَكِبَ فَلَمَّا اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ أَهَلَّ ، وَأَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ - وَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ إِنَّمَا كَانُوا يَأْتُونَ أَرْسَالاً- فَسَمِعُوهُ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ يُهِلُّ ، فَقَالُوا : إِنَّمَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ ، ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا عَلا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ ، وَأَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ ، فَقَالُوا : إِنَّمَا أَهَلَّ حِينَ عَلا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ. وَايْمُ اللَّهِ لَقَدْ أَوْجَبَ فِي مُصَلاهُ ، وَأَهَلَّ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ ، وَأَهَلَّ حِينَ عَلا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ ([34]).
وهذا النوع كثيرٌ في الشريعة الإسلامية.

لعل هذه بعض أسباب وضع هذه القاعدة ، ولم يقصد الفقهاء من وضعها أن تعود القاعدة الفقهية على أصلها وهو النص ، وما تبعه بالإلغاء والإبطال.
بين وجهة النظر الشخصية.. والالتزام بالشرع
ربما اعترض معترض : بأنه لا خلاف في الرجوع إلى النص عند التنازع ، ولا خلاف في جعله معياراً للإنكار والتذكير ، ولا يعقل أن تُجْعل نصوص الأئمة مقابل النص ، ولكن القاعدة السابقة تجعل معيار الإنكار هو مذهب المحتَسَب عليه ، ما وضعها الفقهاء إلا لأنهم أيقنوا أن اختلاف الأئمة إنما كان في دلالة النص ، وكلٌ له قرائنه في نصرة فهمه للنص المعصوم ، سواءً فهم أن النص الذي يُرجع إليه يجب تأويله ، أو أنه خاص ، أو عام ، أو مطلق ، أو مقيد ، أو منسوخ…وكلٌ من المذاهب ينصر رأيه ، ويعتقد أنه الحق…ولسان حال كلٍ : " ليس فهمك للنص بأولى من فهمي له" … ولذا وُضِعَتْ هذه القاعدة.
وبتعبير آخر ، قد يقال : لا خلاف في الأخذ بالنص… بل عندما تَدَّعي أن النص " الشرع" معك في مسألة معينة اختلفنا فيها ندعي -نحن- أن النص معنا فيها…فما تقول بأنه حرامٌ لدليلٍ نقول هو حلالٌ لدليلٍ.. فضابط أن يكون معيار التذكير بالإنكار هو النص لا خلاف عليه ، لكنه غير ضابطٍ لاختلاف الأنظار فيه.
هذه الشبهة ، صارت شنشنة عصرية يرددها غير المتخصصين ، وأحياناً يرددها خصوم الشريعة ، ووقع فيها بعض المتخصصين ، ولذا باتت ترددها أعمدة بعض الصحف الليبرالية عند مناقشة أي قضيةٍ من زاويةٍ إسلامية ، وصار سلاح (هذا فهمك للنص ، ووجهة نظرك فيه فلا تفرضها على غيرك) سلاحاً فعالاً عند العلمانيين تلقفه بعض الإسلاميين تحت وطأة الانهزام النفسي ، والضغط الهائل على أمة الإسلام من كل جهة.

وقد كانت نتيجة ذلك في العصور المتأخرة للدولة الإسلامية قبل حل الخلافة العثمانية أن يكون لكل مذهبٍ قاضياً في المدينة الواحدة ، وقد يتطور الأمر إلى أن يكون لكل مذهبٍ إماماً في الصلاة!([35]) ، وأما بلاط الحكم أي مقر الحكم المملوكي ، أو الخلافة العثمانية فإنه يكون متمذهباً بمذهبٍ واحد.
ولكن النتيجة الخطرة لاستقرار هذا النوع من التعامل مع النص- إن نجح في العصر الحديث- أن يُرضى بالعلمانية بديلاً عن تحكيم الشريعة ، وذلك لأن كل إنسانٍ -بحسب هذه الشبهة- لا ينبغي له أن يفرض (رأيه الفقهي) على الآخر ، فيصير الأمر فوضى ، أو يُقبل بالمذاهب المختلفة ، وفضاً للنزاع بين المذاهب (الفهوم) المختلفة فالمقترح المناسب لموضة العصر هو العلمانية التي تكفل لكل مذهبٍ (فهمٍ) حريته ، وتبقى الدولة في منأى عن ذلك ، وتختار الفهم المناسب لها.
أما في الواقع الحالي ، فإن مذهبية بعض الاتجاهات الإسلامية المعاصرة قد بلغت من الاختلاف حداً كبيراً في فترة وجيزة ، عند مقارنتها بنشأة المذاهب الفقهية الإسلامية ، وبداية التعصب فيها ، وصار خصوم الإسلاميين يرون العلمانية الحل الأمثل للجمع بين هذه التيارات التي لم تجمعها مقاصد الدين ، ونصوصه القطعية.
فهي شبهة ذات شقين : هل كل مسألة خلافية يقبل فيها بكل الآراء لمجرد أنها خلافية ، ويهدر النص لمجرد الاختلاف في دلالته ، وفي مقابل ذلك فإن كثيراً من الناس يجعلون رأياً قيل في مسألةٍ اجتهادية أمراً قاطعاً تدور حوله الولاءات ، وتقطع من أجله الصلات الشرعية القطعية ، مع أن هذا الرأي يعبر عن صاحبه ، ووجهة نظره في فهم المسألة والنظر في الفتوى الشرعية المناسبة لها من خلال النصوص والمقاصد العامة.

وأما الجواب على هذه الشبهة ، فيتمثل أساساً في : أن الخلاف في بعض المسائل إنما نشأ بسبب غياب النص من حافظة المجتهد ، و هذه الشبهة مبنيةٌ على أن إمام المذهب ثم أتباعه من بعده قد أحاطوا بالنصوص علماً ، بحيث تبقى المشكلة فقط في دلالة النص! وهذا خلاف نصوص أئمة المذاهب المتقدمة ، كما أنه لا يجرؤ أحدٌ على التصريح به ، فإن الخطأ في الاجتهاد قد يعرض " إما بخفاء بعض الأدلة حتى يتوهم فيه ما لم يقصد منه وإما بعدم الإطلاع عليها جملة" ([36]) ، ولذا قال الشافعي منبهاً على هذا التقعيد النفسي الفاسد في النظر إلى أئمة المذاهب المتبوعة : " ما من أحدٍ إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه ، فمهما قلت من قول ، أو أصلت من أصل ، فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت ، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو قولي" ([37]).
فما الذي يجب عند ذلك ؟
لقد قَعَّد الإمام الشافعي القاعدة التي تجب إزاء ذلك ، فقال : " أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد" ([38]) ، وقال ابن عابدين مبيناً علة إمكان أن تنسب بعض الاختيارات الشافعية للحنفية " لأن ما صح فيه الخبر بلا معارض فهو مذهب للمجتهد وإن لم ينص عليه ، لما قدمناه في الخطبة عن الحافظ ابن عبد البر والعارف الشعراني عن كل من الأئمة الأربعة أنه قال : (إذا صح الحديث فهو مذهبي)" ([39]).

ولذلك صرح عددٌ من علماء المذاهب بظهور القول الصحيح بعد وفاة إمامٍ قال بقول غير صحيح لعدم علمه بالدليل ، ومن ذلك ما قاله الشعراني : " فإن قلت : فما أصنع بالأحاديث التي صحت بعد موت إمامي ولم يأخذ بها ؟ فالجواب : الذي ينبغي لك أن تعمل بها ، فإن إمامك لو ظفر بها وصحت عنده لربما كان أمرك بها ، فإن الأئمة كلهم أسرى في يد الشريعة ، ومن فعل ذلك فقد حاز الخير بكلتا يديه ، ومن قال : لا أعمل بحديث إلا إن أخذ به إمامي ، فاته خير كثير ، كما عليه كثير من المقلدين لأئمة المذاهب ، وكان الأولى لهم العمل بكل حديث صح بعد إمامهم تنفيذاً لوصية الأئمة ، فإن اعتقادنا فيهم أنهم لو عاشوا وظفروا بتلك الأحاديث التي صحت بعدهم لأخذوا بها ، وعملوا بما فيها ، وتركوا كل قياس كانوا قاسوه ، وكل قول كانوا قالوه" ([40]).
إن كثيراً من مسائل الفقه ، التي يحتاج إليها الناس وتعم بها البلوى ، ويفتون بها ، هي ثابتةٌ بالنص أو الإجماع ، وإنما وقع النزاع فيها لعدم وصول الدليل ، لا للتنازع في دلالته ، والمراد أن الكثير من مسائل الفقه في الأمور الدينية المحضة ، قد اختلف فيها لكن ظهر القول الراجح فيها بعد الاختلاف ، كما في النص على التعامل مع نازلة الطاعون ، التي اختلف فيها الصحابة ، من العشرة المبشرين والمهاجرين والأنصار ومعهم مسلمة الفتح ، ثم استبان الراجح بما رواه لهم عبد الرحمن بن عوف.. على أن ميدان المسائل الاجتهادية ما زال بعد ذلك واسعاً جداً سواء كان في الأمور الدينية المحضة أو الدنيوية المحضة أو الدينية غير المحضة ، ومثال ذلك الصلاة ، فإن أصل حكمها وأصل حكم تاركها بالكلية ، وأصل أركانها التي تكون ماهيتها العامة.

كل ذلك معلوم يدخل ضمن النص أو الإجماع ، وفي كتب الفروع خلافات واسعة واجتهادات كبيرة في تفاصيل الصلاة بعد ذلك. والمعتمد في الخلاف فيها عدم الإنكار بالتجريح والحط على المخالف ، بل بيان الحجج العلمية مع عدم ضيق كل من الطرفين نشر حجج الآخر بأمانة وحسن ظن عند مناقشتها.
ومثال ما ظهر فيه القول الراجح مما ورد فيه الخلاف : " كون الحامل تعتد بوضع الحمل لا بأطول الأجلين ، وأن إصابة الزوج الثاني شرط في حلها للأول ، وأن الغسل يجب بمجرد الإيلاج وإن لم ينزل ، وأن ربا الفضل حرام ، وأن المتعة حرام ، وأن النبيذ المسكر حرام ، وأن المسلم لا يقتل بكافر ، وأن المسح على الخفين جائز حضراً وسفراً ، وأن السنة في الركوع وضع اليدين على الركبتين دون التطبيق ، وأن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه سنة ، وأن الشفعة ثابتة في الأرض والعقار… إلى أضعاف أضعاف ذلك من المسائل… وعلى كل حال فلا عذر عند الله عز وجل يوم القيامة لمن بلغه ما في المسألة من هذا الباب وغيره من الأحاديث والآثار التي لا معارض لها إذا نبذها وراء ظهره ، وقلد من نهاه عن تقليده ، وقال له : لا يحل لك أن تقول بقولي إذا خالف السنة ، وإذا صح الحديث فلا تعبأ بقولي ، وحتى لو لم يقل له ذلك كان هذا هو الواجب عليه وجوباً ، لا فسحة له فيه ، وحتى لو قال له خلاف ذلك لم يسعه إلا اتباع الحجة" ([41]).
ومن ثم فلا يصح أن تختلف الأنظار في المسائل التي جاء النص فيها صريحاً ، ويؤخذ بظاهره إذا استثني ما يجب تأويله لسبب علمي منضبط ، ويعضد بعمل السلف الصالح… وذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول : ((تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا )) (البقرة : 187) ، فكيف بمن تعداها ؟

إلا أن وجهة النظر الشخصية تبرز بين المجتهدين في مسائل كثيرة ، ضمن إطار المسائل الاجتهادية ، وليس في كل مسألة خلافية ، وقد تقدم أنها غير ملزمة إلا لصاحبها ، أو من ظهر له رجحان قوله أو اطمأن إلى تقليده.. واختلاف الآراء في المسائل الاجتهادية " راجعٌ في الحقيقة إلى الوفاق ، لاتفاق أطرافه على تحري مقصود الشارع ، وهو واحد" ([42]).
بين عصبيتين : 
وفي الوقت الراهن ، فإن أمر العصبية العصرية قد سرى سرياناً غريباً إلى كثير من الأحزاب والاتجاهات والجماعات الإسلامية المعاصرة ، حتى صار أصلاً من أصول الممارسات اليومية عندها ، ونمى في العقل الباطن لأفرادها ، بل أصبح جزءاً من التركيبة النفسية لهم ، وفاق العصبية العارضة التي كانت تعتري بعض أتباع المذاهب.. وتتمثل هذه العصبية في أمرين : 
الأمر الأول : الإصرار على تقديم وجهة النظر الشخصية في المسائل التي يوجد فيها نص ، فيكون مأخذ القائل فيها ضعيفاً بعيداً ، لكنهم يصرون عليها كأنها نصٌ منزل ، ثم يقمعون كل من يحاول النصح وبيان النص للعامة ، ويمنعون كل من يبرز خطأهم في تلك المسألة ، فتصبح وجهة النظر الشخصة هي الأصل وتُتَأول لها النصوص.

ويرحم الله الإمام العز بن عبد السلام ، فقد اشتكى بمرارة من ظاهرة العصبية المذهبية لمتبوع مع ضعف مأخذه ، قائلاً : " ومن العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعاً ومع هذا يقلده فيه ، ويترك من الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبه ، جموداً على تقليد إمامه ، بل يتحلل لدفع ظواهر الكتاب والسنة ، ويتأولهما بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالاً عن مقلده ، وقد رأيناهم يجتمعون في المجالس... وما رأيت أحداً رجع عن مذهب إمامه إذا ظهر له الحق في غيره ، بل يصير عليه مع علمه بضعفه وبعده ، فالأولى ترك البحث مع هؤلاء الذين إذا عجز أحدهم عن تمشية مذهب إمامه قال : لعل إمامي وقف على دليل لم أقف عليه ولم أهتد إليه ، ولم يعلم المسكين أن هذا مقابل بمثله ويفضل لخصمه ما ذكره من الدليل الواضح والبرهان اللائح ، فسبحان الله ما أكثر من أعمى التقليد بصره حتى حمله على مثل ما ذكر ، وفقنا الله لاتباع الحق أين ما كان وعلى لسان من ظهر ، وأين هذا من مناظرة السلف ومشاورتهم في الأحكام ومسارعتهم إلى اتباع الحق إذا ظهر على لسان الخصم ، وقد نقل عن الشافعي رحمه الله أنه قال : ما ناظرت أحداً إلا قلت اللهم أجر الحق على قلبه ولسانه ، فإن كان الحق معي اتبعني وإن كان الحق معه اتبعته" ([43]).
وإذا قارنا بين هذه الصورة ، التي رسم ملامحها الإمام العز بن عبد السلام ، وبين واقع العصبية المعاصرة في بعض الحركات والجماعات ، نجد أن التعلل بالأعذار هي ذاتها عند محاولة المناقشة لما تصدره قيادات هذه الحركات من فعاليات فكرية أو عملية ، وتقويمها ، والنقد لها.
الأمر الثاني : الإصرار على منع الآراء الأخرى في المسائل التي لا تعدو أن تكون اجتهادية ، والرأي فيها مجرد رأي ، وقد يُقدَر على أحسن منه... مع أن الأصل الإكثار من السماح بظهور الآراء المختلفة ، وتنمية هذا الحس رغبة في الوصول إلى أحسن ما يمكن أن يُوصَل إليه.

التوسع في (الفهوم) : 
إن مسألة الفهم للنص ، وكون فهم فلانٍ له ليس بأولى من فهم مقابله ، على ما جاء في الشبهة ، أمر صحيح في المسائل الاجتهادية مما سبق بيانه ، ولكنه غير صحيح على إطلاقه ، أي غير صحيح أن يقال في كل مسألة خلافية ؛ إذ قد يكون الفهم عملاً بالظاهر ، والقرائن التي تحف به تقتضيه أو تنفيه ، وقد يكون الفهم تأويلاً صحيحاً ، وقد يكون تأويلاً فاسداً ، وقد يكون الفهم تحريفاً للكلم عن مواضعه… فهل كل فهمٍ يُقبل حتى يُقال ليس فهم فلانٍ بأولى من فهم الآخر ؟… إن للفهم ضوابطه التي يقبل بها ، وموازينه التي يوزن بها… فهو ليس مرسلاً على عواهنه.
وتكمن المشكلة في أن النزاع لو رُدَّ إلى المذاهب (الفهوم) لآل ذلك إلى أن يكون الدين بالهوى والتشهي ، فيختار كل ما هو أسهل له في الخلاف ؛ إذ يعتبره فهماً للنص ، فلا مناص من الرجوع إلى النص معياراً للتذكير والإنكار ، فهو السبيل للخروج من الهوى وفق الضوابط المعلومة ، وقد جعل الشاطبي ، رحمه الله تعالى ، ذلك في مسائل الخلاف " ضابطاً قرآنياً ينفي اتباع الهوى جملة ، وهو قوله تعالى : (( فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِى شَىْء فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاْخِرِ )) (النساء : 59) ، وهذا المقلد قد تنازع في مسألته مجتهدان فوجب ردها إلى الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم ، والمراد الرجوع إلى الأدلة الشرعية من كتابٍ وسنةٍ صحيحة ، وهو أبعد من متابعة الهوى والشهوة ، فاختياره أحد المذهبين بالهوى والشهوة مضاد للرجوع إلى الله والرسول ، وهذه الآية نزلت على سبب فيمن اتبع هواه بالرجوع إلى حكم الطاغوت ، ولذلك أعقبها بقوله : ((أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ)) (النساء : 60)الآية" ([44]).

لذلك فإن ظاهر النص ، أو تأويله الصحيح ، لا يصادَر بهذه المقولة : (هذا فهمك للنص) ، لأن المسائل الشرعية التي يُخْتلَف عليها يجب - عند بحثها - سلوك السبيل العلمي المنهجي القويم لفهمها ، الذي يتمثل في : 
- النظر في النص ، ثبوتاً ودلالة ، وفق قواعد الأصول وضوابط الفقه ؛ ثم في الفهم النبوي له ؛ ثم في التطبيق النبوي لمدلوله ؛ ثم في بيان الصحابة له وعملهم ، الذي يوضح فهمهم له (في ضوء أصول الشريعة)([45]) ، 
- الرجوع في كل شأنٍ علمي إلى مكان الاختصاص فيه ، فإن كان الاختلاف في التفسير فيرجع إلى المفسرين ، وإن كان في الحديث رُجع إلى المحدثين ، وإن كان في اللغة رجع إلى أولي العلم بها ، وإن كان في الفقه رُجِع إلى الفقهاء ، لأن كلاً منهم في اختصاصه يكون من أهل الذكر.
- أن يكون المستنبط من أهل الاجتهاد ، أو ممن يحق له البحث في تلك المسألة (الاجتهاد الجزئي) ، وقد امتلك أدواتها.
- نبذ ما وقع فيه العلماء من زلات ، وإن كان هذا لا يعد طعناً فيهم ، كما سبق ، فلا يقبل فهمهم له ، بمعنى أننا لا نقبل الفهم الذي تدل الدلائل على أنه زلة ، مع بقاء مكانة القائل دون بخسٍ أو هضمٍ أو غلو.
- اصطحاب التفريق بين نوعي المسائل العامة : المسائل الاجتهادية التي لا تنكر على القائلين بقول اجتهادي فيها ، والمسائل الخلافية ، كما سبق.
كل هذه الترتيبات العلمية ، تُضَيِّق هوة التوسع في فهم النص ، وتضبطه.
من آداب الوصول إلى فهم النص : 

إن من آداب الوصول إلى هدى الله عز وجل الحق من فهم النص : أن يُقدم النص على الرأي الشخصي والقناعات المسبقة ؛ إذ شأن القناعات المسبقة تأويل النص وفق الهوى ، وقد أشار ابن مسعود رضي الله عنه إلى هذا بقوله : " إِنَّكَ فِي زَمَانٍ كَثِيرٌ فُقَهَاؤُهُ ، قَلِيلٌ قُرَّاؤُهُ ، تُحْفَظُ فِيهِ حُدُودُ الْقُرْآنِ ، وَتُضَيَّعُ حُرُوفُهُ ، قَلِيلٌ مَنْ يَسْأَلُ ، كَثِيرٌ مَنْ يُعْطِي ، يُطِيلُونَ فِيهِ الصَّلاةَ وَيَقْصُرُونَ الْخُطْبَةَ ، يُبَدُّونَ أَعْمَالَهُمْ قَبْلَ أَهْوَائِهِمْ. وَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ قَلِيلٌ فُقَهَاؤُهُ ، كَثِيرٌ قُرَّاؤُهُ ، يُحْفَظُ فِيهِ حُرُوفُ الْقُرْآنِ وَتُضَيَّعُ حُدُودُه ، ُ كَثِيرٌ مَنْ يَسْأَلُ ، قَلِيلٌ مَنْ يُعْطِي ، يُطِيلُونَ فِيهِ الْخُطْبَةَ وَيَقْصُرُونَ الصَّلاةَ ، يُبَدُّونَ فِيهِ أَهْوَاءَهُمْ قَبْلَ أَعْمَالِهِمْ " ([46]).
فالهوى الشخصي ، أو الاستجابة لضغوط الواقع ، ورغبات الفئات المختلفة ، أو تكوين القناعات المسبقة قبل معرفة الهدى في النص يجعل سوء العمل مزيناً كأحسن العمل ، وفرقٌ بين البينة والتزيين ، وهو ما كان ينأى عنه السلف الصالح ، إذ معنى (يبدون أهواءهم قبل أعمالهم) أي يتبعون أهواءهم ويتركون العمل الذي افترض عليهم([47]) ، ولذا كان السلف يرجعون إلى النص عند وضوحه ، فكم رجع عمر إلى قول أبي بكر ، أو إلى قول علي ، وكم رجع أبو هريرة إلى قول أمهات المؤمنين.

فالخلاف في المسائل الفقهية واقعٌ لا ريب فيه ، ولكن لا بد في النظر إلى النص من حيث السبيل المنهجي ، ومن حيث الأدب العلمي ، ومن حيث المقاصد العليا للشريعة…إذ إن الاستدلال بالشريعة حتى على ما يظهر أنه ليس منها بديهة قائمة إن لم تراع الآداب السابقة ، بل قد ظهر للعيان أنه لا يوجد أحدٌ من المجادلين في المسائل الشرعية إلا استند على ما جعله له دليلاً ، وخالف فيه ، فهل يقال في خلافه إنه مصيب ؟ حتى قال الإمام الشاطبي ، رحمه الله تعالى : " ولذلك لا تجد فرقةً من الفرق الضالة ، ولا أحداً من المختلفين في الأحكام يعجز عن الاستدلال على مذهبه بظواهر من الأدلة ، بل قد رأينا من الفساق من يستدل على مسائل الفقه بأدلة ينسبها إلى الشريعة المنزهة...فهذا كله يوجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون وما كانوا عليه في العمل ، فهو أحرى بالصواب ، وأقوم في العلم والعمل" ([48]) .
ولذا ، فعند وصول دفاع الحِجاجِ في المسألة الخلافية ، غير الاجتهادية ، إلى الحد الذي يدعي فيه كل من الطرفين بروز فهمه للنص المعصوم على الآخر ، يأتي فاصلاً بيناً قولُ النبي صلى الله عليه وسلم : " اسْتَفْتِ قَلْبَكَ ، وَاسْتَفْتِ نَفْسَكَ - ثَلاثَ مَرَّاتٍ - الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ" ([49]).
بين حجية الإجماع.. ورحمة الاختلاف

قد يُستدل على عدم الإنكار على المختلَف فيه بالقول الشهير : " إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة" ([50]) ، وهي قاعدةٌ عظيمة تناقلها علماء الإسلام.. كما قد يُستدل على ذلك بقول عمر بن عبد العزيز ، رحمه الله تعالى : " ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا ، لأنهم إذا اجتمعوا على قولٍ فخالفهم رجلٌ كان ضالاً ، وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ، ورجل بقول هذا كان في الأمر سعة ، وكذلك قال غيره من الأئمة : ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه" ([51]).
وتنطوي هذه القاعدة على جوانب من الإيجاب والسلب ، وفقاً لما نحن بصدده هنا ، من ذلك : 
1- هذه القاعدة كقاعدة : (لا إنكار في مسائل الخلاف) سواء بسواء ، تشتمل على معالم جليلة في الحياة الفقهية الإسلامية ، غير أنها ليست على إطلاقها ، وما قيل في تلك يُقال في هذه.
2- المراد من كون الاختلاف رحمة ، ومن قول عمر بن عبد العزيز ، رحمه الله - إن صح عنه- هو السعة في جواز أصل الاجتهاد ، فكما حل لهم الاجتهاد حتى اختلفوا حل لمن بعدهم…فالرحمة في جواز أصل الاجتهاد وفيما أدى إليه اجتهادهم في المسائل الاجتهادية ، لا فيما أدى إليه اجتهادهم في كل مسألة ورد فيها خلاف ؛ إذ قد يظهر النص لقوم ويغيب عن آخرين… ولا ينبغي لأحدٍ عنده قولان في مسألة خلافية - غير اجتهادية- أن يأخذ إلا بما يعضده الحَكَم الحق عند التنازع وهو النص قرآنياً كان أو نبوياً… قال ابن حزم ، رحمه الله تعالى : " وإذا صح الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم فلا يجوز أن يحرم على من بعدهم ما حل لهم من النظر ، وأن يمنعوا من الاجتهاد الذي أداهم إلى الاختلاف في تلك المسألة إذا أدى إنساناً بعدهم دليل إلى ما أدى إليه دليل بعض الصحابة" ([52]) ، وهذا صنيع ابن تيمية ، وهو الذي أكد على الرحمة في الاختلاف ، حيث كان يتوسع في المسائل الاجتهادية ، وينكر في غيرها من الخلافيات على من خالف الدليل.

3- بل من العلماء من أنكر أن يكون (الاختلاف رحمة) مطلقاً ، ومنهم بعض من نُسِب إليه القول المذكور ؛ فقد رد الإمام مالك وغيره على ذلك فيما ذكره الشاطبي في قوله : " وأما قول من قال إن اختلافهم رحمة وسعة فقد روى ابن وهب عن مالك أنه قال : ليس في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سعة ، وإنما الحق في واحد. قيل له : فمن يقول : إن كل مجتهد مصيب. فقال : هذا لا يكون قولان مختلفان صوابين" ([53]). ولو سُلِّم صحة هذا القول فيحتمل أن يكون من جهة فتح باب الاجتهاد ، أي أن المجتهد مصيبٌ بسلوكه طريق الاجتهاد ، فهو حثٌ على الاجتهاد ، وعدم الاتكال على الغير ، وأن مسائل الخلاف قد جعل الله سبحانه وتعالى فيها سعةً بتوسعة مجال الاجتهاد لا غير ذلك. قال القاضي إسماعيل : " إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توسعةٌ في اجتهاد الرأي ، فأما أن يكون توسعة أن يقول الإنسان بقول واحد منهم من غير أن يكون الحق عنده فيه فلا ، ولكن اختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا فاختلفوا" ، قال ابن عبد البر : " كلام إسماعيل هذا حسن جدا" ([54]).
4- ومن محامل الكلام السابق ، أن المراد به مسائل الاجتهاد في العبادات المحضة أو غير المحضة مما لم يظهر الدليل فيها بوضوح ، أو تجاذبته الأدلة ومقاصد الشريعة الشريفة ، وهذا ما يدل عليه عمل من قعد القاعدتين الواردتين في هذا المبحث ، وفي ذلك يقول أبو مزاحم الخاقاني جامعاً بين الأمرين : 
وأخذي باختلافهم مباحٌ لتوسيع الإله على الأنامِ
ولست مخالفاً إن صح لي عن رسول الله قولٌ بالكلامِ
الاجتهاد من مقاصد الشريعة : 

ويؤكد ما سبق حقيقة هامةٍ من حقائق الشريعة ، هي أن الاجتهاد من مقاصد الشريعة ، وفي مسائله السعة ، وأما الاختلاف الذي يؤدي للتنازع فليس مقصوداً للشريعة ، ولا هو من طبيعتها ، فالشريعة " لا اختلاف فيها ، وإنما جاءت حاكمةً بين المختلفين فيها ، وفي غيرها من متعلقات الدين ، فكان ذلك عندهم عاماً في الأصول والفروع حسبما اقتضته الظواهر المتضافرة والأدلة القاطعة ، فلما جاءتهم مواضع الاشتباه وكلوا ما لم يتعلق به عملٌ إلى عالمه على مقتضى قوله تعالى : (( وَالرسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءامَنَّا بِهِ )) (آل عمران : 7) ، و[لأن]الفِطَر والأنظار تختلف فوقع الاختلاف من هنا لا من جهة أنه من مقصود الشارع ، فلو فرض أن الصحابة لم ينظروا في هذه المشتبهات الفرعية ولم يتكلموا فيها ، وهم القدوة في فهم الشريعة ، والجري على مقاصدها ، لم يكن لمن بعدهم أن يفتح ذلك الباب للأدلة الدالة على ذم الاختلاف" ([55]).
وقد أنكر الصحابة بعضهم على بعض في المسائل الاجتهادية من المسائل الخلافية ، لكن الإنكار لم يتعد أن يكون باللسان ، وقد يتسع بهذا الأسلوب إلى نوعٍ من التشهير غير القادح في صحة الدين ، ولا التارك لحسن الظن بالمسلمين ، وهو ما صارت أمم الأرض تفاخر به إن وجد عندها ، وتدرجه تحت إطار النقد ، وتعتبره قيمة إنسانية عليا ، وحقاً من حقوق الإنسان في علاقته مع الآخر ، دون أن يشق ذلك على الآخر أو يعتبره تهجماً ، أو قدحاً في العرض أو الدين ، وتقدم بعض ما يدل على ذلك.

ومما يدل عليه أيضاً : ما جاء عن عبد الرحمن بن يزيد قال : صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِي اللَّه عَنْه بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، فَقِيلَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِي اللَّه عَنْه فَاسْتَرْجَعَ ، ثُمَّ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ ، وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِي اللَّه عَنْه بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ ، وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّه عَنْه بِمِنًى رَكْعَتَيْن ، ِ فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ ([56]) .. لكن عَبْدَ اللَّهِ صَلَّى أَرْبَعًا ، قَالَ فَقِيلَ لَهُ : عِبْتَ عَلَى عُثْمَانَ ثُمَّ صَلَّيْتُ أَرْبَعًا ؟ قَالَ : الْخِلافُ شَرٌّ ([57]).
وتتجلى في موقف ابن مسعود رضي الله عنه ، هنا ، عدة آداب شرعية في كيفية التعامل مع المسائل الاجتهادية : 
- إنكاره على عثمان رضي الله عنه في مسألة اجتهادية إنكاراً تشهيرياً على الرغم من أن عثمان هو أمير المؤمنين فلم يقل : حكم الحاكم ملزم ، ولا المسألة اجتهادية ، ولا لا ينبغي الإنكار خوفاً من الوقوع في التشهير ، ولم يقل النصح يجب أن يكون سراً.
- إنكاره عليه الإتمام مع أن المسألة اجتهادية عند الصحابة أنفسهم ؛ فإن عائشة وعبد الله بن مسعود ذاته وعثمان رضي الله عنه يرون أن القصر رخصة ، وأن الإتمام مشروع ، لكن ابن مسعود أنكر ترك السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في منى... فهذا إنكارٌ لترك سنة لا لفعل محظور.

- لم يتعد الإنكار في هذه المسألة الاجتهادية هذا القدر ، بل عاد ابن مسعود عملياً فتابع عثمان ، وقال : الخلاف شر . وهذا يوضح بجلاء أن الصحابة كانوا ينكرون على بعضهم ، ويخطئون الاجتهاد ، لم يقولوا : لا إنكار في مختلفٍ فيه ، ولا قالوا : الخلاف رحمة واسعة ، بل ابن مسعود يقول : الخلاف شر.. ولم يقولوا : كل مجتهدٍ مصيب ، بل خطَّأ بعضهم بعضاً في عددٍ من المسائل الفقهية (الفرعية).. ولم يجعلوا أحداً فوق النقد ، ولكنهم لم يفسدو الأخوة العامة ، وواجباتها القطعية بمثل هذه المسألة ، بل بعد أن يبين أحدهم حجته ، ويُظْهِرَ خطأ الآخر يبقي يقره على اجتهاده ، بغض النظر عن مخالفته له في نتيجة هذا الاجتهاد " وقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم في مسائل تنازعوا فيها على إقرار كل فريقٍ للفريق الآخر على العمل باجتهادهم ، كمسائل في العبادات والمناكح والمواريث والعطاء والسياسة وغير ذلك" ([58]).
بيد أنه من المفارقات المؤلمة في الواقع الإسلامي المعاصر أن نشاهد صورتين طاغيتين : 
الأولى : قد ترى من يقوم بالنقد والتذكير الشرعي في مسألة فيها نص شرعي فإذا تمَّ التذكير به ثار المذكَّر على المذكِّر ، وأشهر في وجهه سلاحاً قاطعاً لكل تذكيرٍ ونصحٍ وحوارٍ ، هو سلاح (المسألة خلافية) و(لا إنكار في مسائل الخلاف)…وقد تصادَرُ بمثل ذلك النصوص المعصومة ابتداءً ، ويُصادَر العمل بمقتضاها تبعاً كما قال الشوكاني ، رحمه الله تعالى : " وربما يقوم في وجهه([59]) من يريد تقويم الباطل فيقول له : (لا إنكار في مسائل الاجتهاد)" ([60]) ، فتصادر النصوص باسم أن الأفهام متغايرة ، ولا بد من قبول الرأي الآخر .

الثانية : قد ترى من يقوم بالنقد والنصح والتذكير والإنكار بما يقتضيه الموقف ، وبيان الأخطاء التي يجب أن تُتوقى في عملٍ إسلامي أو فعل عام ، أو اجتهاد خاطئ من قبل عالمٍ متبوع أو داعية مقلَّد... فيصادَر النصح ، ويقمع التذكير ، ويكبت الإنكار ، ويُتَهمُ أصحابه بالجهالة والغرور والعمالة والفسق والفجور ، والنفاق... إلى آخر المصطلحات القاتمة التي يعبث بها العابثون ، فيتهمون الناقد بتوجيهها إليهم في حين يقومون بتسديدها له سهماً إثر سهم يقطعون أوصال الأخوة الإسلامية ، ويقطعون أرحامهم... ويظهر بعضهم اقتفاء منهج السلف ، وترك آثار من (تلف!) ، ويظهر آخرون منهم أنهم أول المؤمنين بالحوار ، والنابذين للصنمية الشخصية ، وأفعالهم قد تبدي لنا غير ذلك ، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
من معالم استيعاب الاختلاف في التقعيد الفقهي
الناظر في الفقه الإسلامي ، يلحظ مدى حفاوة أهل العلم بتقعيد قواعد متعددة لاستيعاب الخلاف استقاء من مقاصد الشريعة ، ومن أهم هذه القواعد : قاعدة (لا إنكار في مسائل الخلاف) التي حاولنا مناقشتها ووضعها في مواضعها الحقة عند الاستشهاد بها فيما مضى.. ومن القواعد الأخرى المهمة التي وُضِعَتْ لاحتواء الخلاف خوفاً من أن يؤدي إلى التنازع ، ولتكوين النفسية التي تقبل بوجوده وطبيعيته ، بل وأهميته أحياناً ، قاعدتان أخريان تذكران أحياناً في أصول الفقه وأحياناً في القواعد الفقهية وهما ، " كل مجتهد مصيب" ، و" استحباب الخروج من الخلاف" .
أولاً : قاعدة (كل مجتهدٍ مصيب) : 

بُنيت قاعدة (لا إنكار في مسائل الاجتهاد) على قاعدة : (كل مجتهد مصيب)([61]).. يقول الإمام النووي ، رحمه الله : " إنما ينكرون ما أجمع عليه ، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه ، لأنه على أحد المذهبين : كل مجتهد مصيب ، وهذا هو المختار عند كثيرين من المحققين أو أكثرهم ، وعلى المذهب الآخر المصيب واحد والمخطئ غير متعين لنا والإثم مرفوع عنه" ([62]) ، وقال غيره : " ولا إنكار في مسائل الاجتهاد على من اجتهد فيها ، وقلد مجتهداً ، لأن المجتهد إما مصيب أو كالمصيب في حط الإثم عنه وحصول الثواب له" ([63]).
والمقصد الأرشد والأسمى في وضع هذه القاعدة أمران : 
الأول : هو الحفاظ على وحدة المسلمين ، والنظر إلى أن مبدأ الأخوة الإسلامية مبدأ قطعي ، بخلاف المسائل الفقهية الفرعية التي ينتمي كثير منها إلى دائرة الظنيات.
الثاني : الحث على الاجتهاد لمن يملك أدواته في محاولة الوصول إلى هدى الله في الوقائع النازلة.
وقد غلا بعضهم في هذه القاعدة ، فزعم أنها تشمل المسلمين وغيرهم ممن عرف الإسلام وسمع به ، وقامت حجته عليه([64]).
غير أن هناك نزاعاً في أصلها ، وقد اختلفت فيها أقوال الأصوليين حتى تشعبوا ، ولكنهم ، كما قال الشوكاني " لم يأتوا بما يشفي طالب الحق" ([65]) ، لذلك انتهى الشوكاني إلى أن الدليل البيِّن الذي يرفع النزاع " ويوضح الحق إيضاحاً لا يبقى بعده ريب لمرتاب ، هو الحديث الثابت في الصحيح من طرق : أن " الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران ، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر" ([66]) ، فهذا الحديث يفيدك أن الحق واحد ، وأن بعض المجتهدين يوافقه فيقال له مصيب ويستحق أجرين ، وبعض المجتهدين يخالفه ويقال له مخطئ واستحقاقه الأجر لا يستلزم كونه مصيباً ، واسم الخطأ عليه لا يستلزم أن لا يكون له أجر..." ([67]).

وقد كان الصحابة يُخَطِّيء بعضهم بعضاً في الاجتهادات ، حتى في المسائل الاجتهادية ، كما تقدم ، وكما " روي أن علياً رضي الله عنه وابن مسعود وزيداً خطَّؤوا ابن عباس في ترك القول بالعول حتى قال ابن عباس : من شاء باهلته ، إن الذي أحصى رمل عالج عدداً لم يجعل في مال واحد نصفاً ونصفاً وثلثاً. قد ذهب النصفان بالمال فأين موضع الثلث ؟ وروي عن ابن عباس أنه قال : ألا لا يتقي الله زيد بن ثابت ، يجعل ابن الابن ابناً ولا يجعل أب الأب أباً… وهذا إجماعٌ ظاهرٌ على تخطئة بعضهم بعضاً في مسائل الاجتهاد ، فدل على أن الحق من هذه الأقوال في واحد وما سواه باطل" ([68]) بل " كان ينكر بعضهم على بعض أقاويلهم في مسائل الاجتهاد إنكار من يجوز أنه من أهل النار ، وإن كان غفرانه في الجملة مقطوع" ([69]) ، بل ثبوت أجره على الاجتهاد أمر بدهي في الشريعة الإسلامية.
لذلك يمكن القول : إن المراد بهذه القاعدة - حال التسليم بها- هو أن الاجتهاد صواب في ذاته لا في نتيجته ، وقد يكون المراد صواب الاجتهاد في المسائل الاجتهادية التي لكل فيها حظٌ من النظر ، لا في المسائل الخلافية ، ولذا قال الزركشي : " الإنكار من المنكر إنما يكون فيما اجتمع عليه فأما المختلف فيه فلا إنكار فيه ، لأن كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد ولا نعلمه ، ولم يزل الخلاف بين السلف في الفروع ، ولا ينكر أحد على غيره مجتهداً([70]) فيه ، وإنما ينكرون ما خالف نصاً أو إجماعاً قطعياً أو قياساً جلياً" ([71]) ، فهذا الذي قرره الزركشي هو مدار البحث ، وهو متفق عليه لا يخالف فيه أحد ، إنما يتفرقون في التعبير والتفصيل بعد ذلك…ولكن المحاكمة تكون إلى هذا الأصل.

كما يمكن القول : بأن الخلاف حولها لفظي عند الجمع بين النواحي التنظيرية والتطبيقية للفقهاء القائلين بها ، لقيامهم بالإنكار على مخالفيهم في الاجتهاد في مسائل خلافية ، وعند القول بأن المراد من أن كل مجتهد مصيب في أصل الاجتهاد ، أو في رفع الإثم عنه وثبوت الأجر له ، أو في الاجتهاد في مسألة اجتهادية محتملة.
وهذا كله يقود إلى أن المراد الأعظم من وضع هذه القاعدة : الحث على الاجتهاد ، واستكثار الآراء في المسألة للمتأهلين من أجل الوصول إلى الهدى الرباني ، وأن يجتمع المسلمون حول عاصم الأخوة ، وحقائقها القطعية.
ثانياً : قاعدة (استحباب الخروج من الخلاف) : 
وخوفاً من أن يؤدي الاختلاف إلى التنازع ، ويطغى على حقوق الأخوة الإسلامية ، فإن أهل العلم قد وضعوا قاعدة أخرى تمثل تتميماً لقاعدة : (لا إنكار في مسائل الخلاف) وذلك بالنظر إلى النصوص القطعية التي تمنع التنازع بين المسلمين وتحرمه ، واعتبار ذلك أحد المقاصد الهامة للشريعة الإسلامية... فالاختلاف ، مهما كان مبرره ، هو بوابة التنازع ، وهذه القاعدة هي : (استحباب الخروج من الخلاف).
وقد صارت (مراعاة الخلاف) قاعدة فقهية معتمدة وعُرِّفت بأنها : إعمال دليل ( المخالف) في لازم مدلوله الذي أُعْمِلَ في نقيضه دليلٌ آخر ، أو يقال هي : اعتبار خلاف (الغير) بالخروج منه عند قوة مأخذه بفعل ما اختلف فيه([72]).
ومن أمثلة ذلك ، أن الإمام مالك ، رحمه الله ، اختار أن يكون الوتر ثلاث ركعات " لأن جماعة من أهل العلم يقولون الوتر ثلاث ركعات لا سلام فيها ، فأراد مالك إبقاء الصورة إذ لم يجز عنده اتصالها" ([73]).. والشافعية يستحبون مسح الرأس كله في الوضوء مع أنهم لا يقولون بوجوب ذلك مراعاة لخلاف المالكية.
وقسم العز بن عبد السلام الخروج من الخلاف إلى أقسام : 
القسم الأول : أن يكون الخلاف في التحريم والجواز ، فالخروج من الاختلاف بالاجتناب أفضل.

القسم الثاني : أن يكون الخلاف في الاستحباب أو الإيجاب ، فالفعل أفضل ، كقراءة البسملة في الفاتحة فإنها مكروهة عند مالك واجبة عند الشافعي ، وكذلك رفع اليدين في التكبيرات فإن أبا حنيفة لا يراه من السنن وكذلك مالك في أحد الروايتين عنه ، وهو عند الشافعي سنة للاتفاق على صحة الأحاديث وكثرتها فيه... والضابط في هذا أن مأخذ المخالفة إن كان في غاية الضعف والبعد من الصواب فلا نظر إليه ولا التفات إليه إذا كان ما اعتمد عليه لا يصح نصه دليلاً شرعاً ، ولا سيما إذا كان مأخذه مما ينقض الحكم بمثله ، وإن كانت الأدلة في سائر الخلاف بحيث لا يبعد قول المخالف كل البعد ، فهذا مما يستحب الخروج من الخلاف فيه حذراً من كون الصواب مع الخصم ، والشرع يحتاط لفعل الواجبات والمندوبات كما يحتاط لترك المحرمات والمكروهات([74]).
ولكن الخلاف الذي يُراعى هنا هو ما كان في المسائل الاجتهادية لا في كل خلاف ، أي ما كان مأخذ المخالف فيما ذهب إليه قوياً بحيث لا يعد هفوة أو شذوذاً ، فإن ضعف ونأى عن مأخذ الشرع فهو معدود في جملة الهفوات والسقطات لا من الخلافيات المجتهدات ، ومن ها هنا لم يراع خلاف أبي حنيفة رحمه الله في الرواية المنقولة عنه في بطلان الصلاة برفع اليدين ، وكذلك إسقاطه الحد في القتل بالمثقل واعتباره إياه شبهة تدرأ الحد.. ومنه أيضاً ما نقل عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله من إباحة وطء الجواري بالعارية([75]).
وإنما كان الحرص علىالخروج من الخلاف لسببين : خوفاً من احتمال التورط في نقيض مقصود الشارع بفعل ما هو خلاف الأولى مطلقاً ؛ وللحاجة الماسة للأمة الإسلامية إلى تقريب وجهات النظر بينها ، عسى أن تجتمع كلمتها ، وتتحد صفوفها كأنها بنيان مرصوص.
فالاختلاف سواء كان اختلاف تنافٍ أو تضاد يؤدي إلى التنازع ، بل إن اختلاف التنوع قد أدى إلى التنازع في صور قديمة ومعاصرة ، فكيف إذا كان اختلاف تنافٍ ؟

ومن المفاسد العظيمة التي يؤدي إليها التنازع مفسدتان : 
أولاهما : ظلم النصوص بوضعها في غير موضعها ، ومصادرة ما عند كل طرفٍ من حق وباطل ، وخطأ وصواب ، لمجرد أنه ينتمي فكرياً إلى اتجاه إسلامي آخر ، ثم يعقب ذلك أن تختار بعض هذه الاتجاهات من المذاهب والأقوال ما تشتهيه ويوافق هواها لا ما يوافق هدى الرحمن ، والله تعالى يقول : (( وَلاَ تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ الْحِسَابِ )) (ص : 26) ، ويقول : (( وَلاَ تَتَّبِعُواْ أَهْوَاء قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيراً وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبِيلِ )) (المائدة : 77).
وقد يزينون هذا الخطأ الكبير بالاستدلال بقاعدة (لا إنكار في مسائل الخلاف) أمام عامة أتباعهم ، ثم يمارسون أقسى أنواع الإنكار في واقعهم العملي.
وثانيهما : ظلم كثير من الأمة أو أكثرهم بعضهم بعضاً ، وبغيهم عليهم ، تارة بنهيهم عن عمل لم ينه الله عنه ، وبغضهم على من لم يبغضهم الله عليه ، وتارة بترك ما أوجب الله من حقوقهم وصلتهم ، لعدم موافقتهم له على الوجه الذي يؤثرونه ، حتى يؤثرون في الموالاة والمحبة وإعطاء الأموال والولايات ، وإسناد الوظائف([76]) ، وبذل المساعدات ، وتيسير المعاملات ، من يكون فاقداً لأهلية ما أُسند إليه ، قوة وأمانة ، ويحاربون القوي الأمين بغياً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم أنه الحق ، لمجرد الرغبة الشخصية في وجود شخص موافق لهم في كل صغير وكبير دون أدنى تقويمٍ أو نصح ٍحق ، مكتفين بإلهاء أتباعهم بشيءٍ صوري من النصح والتذكير والإنكار.
من أخلاق الصحابة والسلف في الإنكار

استوعب الصحابة ، رضوان الله عليهم ، فقه الاختلاف ، فلم يفسد الخلاف بينهم المعالم الإسلامية القطعية ، مثل : الأخوة الإسلامية بحقوقها من حب ومودة ونصرة وتعاون ، فأعملوا في ذلك قاعدة (لا إنكار في مسائل الاجتهاد) في موضعها فلم تمزق لهم وحدة ، ولا شققت لهم أخوة.
ولم يتركوا النصح فيما بينهم والحوار والمجادلة بالتي هي أحسن ، ورد الخطأ ، والتنبيه عليه عندما يظهر في اجتهاد أحدهم ، ولم يجعلوا قاعدة (لا إنكار في مسائل الخلاف) على إطلاقها تستعلي على النصوص ، وعلى المحكمات الشرعية لمجرد ظهور خلاف فلان منهم فيها ، مع التماس العذر له في خلافه من سهوٍ أو نسيانٍ أو عدم بلوغ دليل .
لقد تمت عملية تطبيعٍ تربوية للصحابة بشأن عدم التنافي بين الإنكار وبين بقاء عاصم الأخوة وحقوقها ، وبقاء جلالة قدر كل من الطرفين عند الطرف الآخر([77]).. لذلك فإن المتأمل في مواقف بعض الصحابة ، مما ورد في ثنايا هذا البحث وأقوالهم وعباراتهم التقويمية في الإنكار ، بعضهم على بعض ، وأساليبهم الراقية في التعامل مع الخلاف ، يخلص إلى ما يأتي مما يمكن تسميته ، " آداب التذكير والإنكار في المسائل الاجتهادية" : 
1- قد يسمع المرء النص ، ويعرفه ، ولكنه لا يتقن حفظه ، فيبين الآخر أن هذا هو عذره ، وهذا كما قالت السيدة عائشة ، رضي الله عنها ، في ابن عمر رضي الله عنهما : رحم الله أبا عبد الرحمن! سمع شيئاً فلم يحفظه.
2- قد يسمع المرء النص ، ويعرفه ، ولكنه لا يفهم كيفية الجمع بينه وبين نصٍ آخر إلا بهيئة غير صحيحة ، كما حاول ابن عمر الجمع بين أن تكون آخر صلاته من الليل وتراً ، وبين حبه التنفل إن قام من نومه ، فيضيف إلى الوتر في أول الليل ركعة أخرى لتصبح شفعاً ، فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها في الإنكار عليه : يرحم الله أبا عبد الرحمن إنه ليلعب بوتره.

3- قد يسمع المرء النص فلا يورده على أصل ما سمعه ، إما لنسيان وإما لخطأ ، وفي ذلك قالت السيدة عائشة في ابن عمر رضي الله عنهم : غفر الله لأبي عبد الرحمن ، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ.
4- قد يسمع المرء النص ويعرفه ، ولكنه يحفظ بعضه ويترك بعضه دون شعوره أو لطارئ حدث أثناء الحديث.. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها : يرحم الله أبا هريرة! حفظ أول الحديث ولم يحفظ آخره.
5- قد يغفل المرء عن النص لعدم علمه به ، فيفتي على خلافه ، وفي ذلك تقول السيدة عائشة رضي الله عنها : يرحم الله أبا هريرة لم يحفظ... وقد رجع أبو هريرة إلى فتواها لما بلغه النص.
6- قد يذكر المرء النص دون أن يبين معناه فيقع السامع في حيرة لتعارض ظاهر ما سمع مع نصوص أخرى.. تقول السيدة عائشة في ابن مسعود رضي الله عنهم : يرحم الله أبا عبد الرحمن حدثكم بحديث لم تسألوه عن آخره.
7- قد يستلزم الإنكار نوعاً من التذكير بأهم الحقائق الإسلامية وهي التحاكم إلى الله ورسوله ، وترك غيرهما ولو كان من أفضل الخلق...وذلك لتثبيت حقيقة الاستسلام لله وحكمه لا لظن أن العالم يخالف قول الله عمداً ، ومن ذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما منكراً على اجتهادٍ لأبيه : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ ذلك ابنه سالم فقال في مسألة شبيهة : " فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن نأخذ بها من قول عمر" ، ومثل ذلك قال في ابن عباس رضي الله عنهما : فبقول رسول الله أحق أن نأخذ أو بقول ابن عباسٍ إن كنت صادقاً ؟
8- قد يكون العذر لمن أخطأ في الفتوى عدم تركيزه أثناء الإفتاء لعارض طارئ مما لا يخلو منه المرء أحياناً ، كما قال ابن عمر في أنس ابن مالك ، رضي الله عنهم : يرحم الله أنساً ، وهل أنس.

9- قد يكون سبب الخطأ في الفتوى زلل العالم ، وذلك لا يخل منه أحد.. يقول ابن عباس رضي الله عنهما : ما قالها ابن مسعود ، وإن يكن قالها فزلة من عالم..وهنا استبعد على ابن مسعود قولها ، ثم استدرك أنه قد يحدث ذلك للطبيعة البشرية ، فتكون زللاً ولا تؤثر على مقداره وجلالته.
الثناء على المجتهد والدعاء له قبل الإنكار عليه : 
ومما يلحظ في الروايات السابقة كلها : تقديم الثناء على المجتهد ، في المسائل الفرعية ، والدعاء له ، على بيان سبب خطئه وتصحيح ذلك الخطأ ، ومن ذلك قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في فتوى لابن مسعود وقد خالف اجتهاده فيها : يرحم الله ابن مسعود ، إن كان لفقيهاً!
ومما يصور طبيعة التواد بين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في المسائل التي اختلفوا فيها ما وقع بين عائذ بن عمرو وأبي برزة رضي الله عنهما ، فقد كان عائذ بن عمرو يلبس الخز([78]) ، ويركب الخيل ، وكان أبو برزة لا يلبس الخز ولا يركب الخيل ، ويلبس ثوبين ممصرين ، فأراد رجل أن يشي بينهما ، فأتى عائذ بن عمرو فقال : ألم تر إلى أبي برزة يرغب عن لبسك وهيئتك ونحوك ، لا يلبس الخز ولا يركب الخيل ، فقال عائذ : يرحم الله أبا برزة ، من فينا مثل أبي برزة.. ثم أتى أبا برزة فقال : ألم تر إلى عائذ يرغب عن هيئتك ونحوك ، يركب الخيل ويلبس الخز ، فقال : يرحم الله عائذاً! ومن فينا مثل عائذ([79]).
وهذا الثناء على المخالف في مسألة معينة قبل بيان الصواب سمتٌ عند الأكابر والفضلاء في الأمة ، فعن شريح القاضي أنه أتاه رجل فقال : إني آليت من امرأتي فمضت أربعة أشهر قبل أن أفيئ ، فقال شريح : ((وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)) (البقرة : 227) ، لم يزده عليها.. فأتى مسروقاً فذكر ذلك له فقال : يرحم الله أبا أمية! لو أنا قلنا مثل ما قال لم يُفَرَّجْ أحد عنه وإنما أتاه ليفرج عنه ، ثم قال : هي تطليقة بائنة وأنت خاطب من الخطاب([80]).

وهذا كقول الله جل جلاله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : (( عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ)) (التوبة : 43) فقدم العفو على عتابه فيما فعل ، وهذا يوضح لنا صورة الأدب الرفيع في التعامل مع الخطأ ، وأن هذا الأدب لا يمنع من إنكار الخطأ مهما كان مقام العالم ، وأن حدوث الاختلاف في الفتوى بين الأفاضل مع بقاء توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ووحدة صفهم مسألة بدهية في المجتمع المسلم يتقبلها العقل المسلم تلقائياً.
من أدب الشافعي في الخلاف : 
للإمام الشافعي ، في استيعاب واقعية الاختلاف في المسائل الاجتهادية مع بقاء الأخوة بحقوقها ، أدب ونهج مستمد من نبع النبوة ، فقد اختلف مع تلميذه يونس بن عبد الأعلى الصدفي ، ولكن الصدفي تحدث عن الشافعي واستيعابه لفقه الخلاف فقال : " ما رأيت أعقل من الشافعي ، ناظرته يوماً في مسألة ، ثم افترقنا ، ولقيني فأخذ بيدي ثم قال : يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخواناً ، وإن لم نتفق في مسألة" ([81]).. ومدرسة الشافعي مليئة بالنماذج الفذة من هذا الوجه الذي يستوعب فقه الخلاف ، ففي ترجمة محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، وهو من تلامذته ، ذُكِر تصانيفه ومنها : كتاب في الرد على الشافعي ، وكتاب في الرد على فقهاء العراق... قال الذهبي : " وما زال العلماء قديماً وحديثاً يرد بعضهم على بعض في البحث وفي التواليف ، وبمثل ذلك يتفقه العالم وتتبرهن له المشكلات" ([82]).
من أدب ابن حنبل في الخلاف : 
ومن مدرسة ابن حنبل يُتَعلم كيفية استيعاب فقه الخلاف ، فقد روى العباس بن عبد العظيم العنبري (ت240هـ) قال : كنت عند أحمد ابن حنبل وجاءه علي بن المديني راكباً على دابة ، فتناظرا في الشهادة - أي الشهادة بالجنة للمبشرين بها- وارتفعت أصواتهما ، حتى خفت أن يقع بينهما جفاء ، وكان أحمد يرى الشهادة ، وعلي يأبى ويدفع ، فلما أراد علي الانصراف قام أحمد فأخذ بركابه([83]).

وأرسل إبراهيم بن عبد العزيز إلى إبراهيم النظام مالاً أحوج ما يكون إليه ، وقال له : إن كنا اختلفنا في المقالة-أي في الرأي والمذهب-فإنا نرجع بعد ذلك إلى حقوق الأخلاق والحرية([84]) ، وقد رأيتك حيث مررت بي على حالٍ كرهتها ، وينبغي أن تكون نزعت بك حاجة ، فإن شئت فأقم بمكانك مدة شهر أو شهرين ، فعسى نبعث إليك ببعض ما يكفيك زماناً من دهرك ، وإن اشتهيت الرجوع فهذه ثلاثون ديناراً فخذها وانصرف وأنت أحق من عذر([85]).
فاستوعب أهل الفقه الخلاف ، فلم تمنعهم الأخوة وطلب اجتماع المسلمين من الرد على بعضهم ، وبيان أرائهم في صواب صاحبه وخطئه ، ولم يؤد بهم الرد ولا الاختلاف في الاجتهاد إلى التنازع والتناحر والوقيعة فيما بينهم ، وتمزيق عرى أخوتهم... وبقي بعضهم يثني على بعض.
خاتمة
لقد حاولت في ما سبق أن أعرض لجانب من الجوانب المهمة في الفقه الإسلامي ، يكشف عن مدى ما يتوفر عليه من السعة والرحابة في استيعاب الخلاف من خلال هذه القاعدة الفقهية الجليلة : (لا إنكار في مسائل الخلاف) ، وأنها يجب أن توضع في موضعها اللائق بها... كما حاولت أن أبيِّن أن هذا الاستيعاب إنما يتجسد في الاتساق التام بين هذه الثلاثية الفريدة من : إشاعة التقويم بأنواعه المختلفة ، والتعامل الشرعي معه وفق أقسام مسائل الخلاف مع بقاء الأخوة الإسلامية ، والمحافظة على صلاح ذات البين.

فالتقويم والنقد يعتبر في المجتمع الإسلامي معلماً شرعياً ، وركيزة أساسية ، وقيمة خلقية ، سواء تمَّ من خلال النصح مع الستر والإسرار في الحالات الفردية أو الأفكار الشخصية ، أو من خلال الإنكار مع الإظهار في حالة كون الخلل أفكاراً علنية أو أفعالاً مقتدى بها ، وعدم استعلاء أيٍّ كان على النقد أو ترفعه ، أو تكوين حساسياتٍ مفرطة إزاء ذلك ، فضلاً عن مصادرة النقد أو التهجم على أصحابه أو الحط منهم بشتى الألقاب ، مما يفعله بعض المتأخرين من محاولة محاربتهم في كل وادٍ وناد.. والتقويم والنقد هي القيمة التي يتباهى بها العالم اليوم ، مع أنها كانت من أهم القيم التي اتضحت خلال مسيرة أمة الإسلام الحافل بجليل القيم والأعمال حتى اعترانا ما اعترانا من نبذ كثير من معالم الدين وراءنا ظهرياً ، ثم كان الانبهار بالوافد ، والانصهار فيه.
كما يتجسد هذا الاستيعاب في ظاهرة التطبيع التربوي على تقبل الخلاف نفسياً ، والقبول بظاهرة تعدد الآراء ، والاستيعاب النفسي لها ، مع مناقشتها على درجات من التقويم والتسديد بحسب اقترابها من النص والمقاصد العامة والخاصة للتشريع ، فكلما بعدت ازدادت حدة الإنكار في ظل حسن الظن ، والأخوة الإسلامية ، وهذا ما أرسته قاعدة (لا إنكار في مسائل الخلاف) ، مع تذكر أن الإنكار قد يعلو إذا كان الخلاف بعيداً ، أو ضعيفاً والنص ظاهراً في الدلالة محتفٌ بقرائن تدل على المراد.
ولا يعني ذلك انثلام عرى الأخوة بين المتناصحين ، ولا انفراط عقد المحبة بين طرفي الإنكار ، بل يزداد الصف المسلم صلابة وقوة وتماسكاً ، وتبقى حقوق كل مسلم على أخيه المسلم وواجباته من المسائل القطعية التي لا تُصادرها المسائل الظنية المختلف فيها ما دام ذلك باقياً في ظل الأصول المعلومة.

وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعالم الثلاث وأكد عليها مجموعة في عدة أحاديث ، منها ما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاثًا ، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاثًا : فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا ، وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ" الحديث([86]) ، 
فقوله : " أن تعتصموا بحبل الله جميعاً" يشير إلى أهمية عروة الأخوة الإسلامية ، وقرنها بعبادة الله وحده لا شريك له.
وقوله " بحبل الله ولا تفرقوا" يشير إلى ضرورة استيعاب الخلاف في النفسية المؤمنة ، فلا يؤدي إلى التفرق بما أنه مسألة طبيعية ، وغريزة فطرية ، على أن يكون استيعابه من جهة الحفاظ على آدابه ، وأخلاقه ، مع التقويم المستمر الذي يعبر عنه النصح في الحديث في حال حدوث الخلاف على أمر ما بياناً لحبل الله الذي يعتصم به إن كان الخلاف ضعيفاً ، واستيعاباً لعدم إثارته للتفرق إن كان الخلاف قوياً ، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم : " ثَلاثٌ لا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ : إِخْلاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ ، وَمُنَاصَحَةُ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ ؛ فَإِنَّ الدَّعْوَةَ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ" ([87]) ، فجمع بين النصح ولزوم الجماعة... والمراد جماعة المسلمين العامة ، ولا ينبغي تنزيلها على جماعة بعينها من المسلمين.

ومنها ما رواه أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا" فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا ؛ أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ ؟ قَالَ : " تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ" ([88]) ، وفي لفظ قال : " تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ" ([89]) ، وفي رواية : " فَلْيَنْهَهُ فَإِنَّهُ لَهُ نُصْرَةٌ" ([90]).
فقوله صلى الله عليه وسلم : " انصر أخاك" ثبت حقيقة الأخوة الإسلامية قبل كل شيء ، ثم على خطٍ موازٍ لها ومبينٍ لبعض حقائقها أمر بنصرة الأخ المسلم أياً كان : تلميذاً أو شيخاً أو حزباً أو جماعة أو أميراً أو مأموراً ، وجعل من أهم حقائق نصرته أن يحجزه عن خطئه ، وينهاه عن ظلمه وهذا هو التقويم للعوج ، والنصح والإنكار مع بقاء حقوق الأخوة بل جعل هذا من حقوق الأخوة... وسمى الخطأ الذي يقع فيه أخوه المسلم ظلماً ، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه ، سواء كان قولاً أو رأياً أو فعلاً.
وقد تجسدت هذه المعاني التي تنطوي عليها هذه القاعدة في كثير من النماذج التطبيقية ، التي تقدم بجلاء ووضوح صورة المجتمع الإسلامي الراشد وهو يجمع بين هذه القيم الرفيعة ، من مثل ما حدث بين عمار بن ياسر وأبي موسى الأشعري من جهة ، وبين عمر بن الخطاب وابن مسعود من جهة أخرى ، رضي الله عنهم جميعاً ، حيث أنكر عمار بن ياسر على عمر بن الخطاب فتواه بعدم تيمم الجنب ، وأنكر أبو موسى على ابن مسعود الفتوى ذاتها ، ودار بين الجميع حوار قمة في المثالية والواقعية : 

عن شقيق قال : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْد ِاللَّهِ وَأَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى : لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا أَمَا كَانَ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي ؟ فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الآيَةِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ (( لَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيّباً )) (المائدة : 6) ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِي هَذَا لأَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا الصَّعِيدَ. قُلْتُ : وَإِنَّمَا كَرِهْتُمْ هَذَا لِذَا ، قَالَ : نَعَمْ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى : أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِد الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : " إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا" فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ ، أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَفَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ ؟ وفي رواية : قَالَ عَمَّارٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! إِنْ شِئْتَ ، لِمَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ حَقِّكَ ، لا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا.. وفي رواية أخرى ، فَقَالَ عُمَرُ : اتَّقِ اللَّهَ يَا عَمَّارُ ، قَالَ : إِنْ شِئْتَ لَمْ أُحَدِّثْ بِهِ ([91]).

وعلى الرغم من جلالة هذين الصحابيين : عمر وابن مسعود إلا أنه لم يؤخذ بقولهما في عدم صلاة المسلم عند فقد الماء ، وتُرك قولهما رضي الله عنهما ، كما قال ابن عبد البر : " فلما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم مراد ربه من معنى آية الوضوء بأن الجنب داخل فيمن قصد بالتيمم عند عدم الماء بقوله : (( فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ )) (المائدة : 6) ، تعلق العلماء بهذا المعنى ولم يعرجوا على قول عمر وابن مسعود ، وليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يصح" ([92]).

فلم يوجد تقديسٌ لشخصٍ بعينه ، ولا احتج بعضهم على بعض بأنه لا إنكار في مسائل الخلاف ، بل تم الإنكار ، ولكن وجود الإنكار لم يقضِ على الخلاف ، بيد أن أخوة الإسلام وحقوقها وواجباتها ، ومعرفة كل ذي فضلٍ فضله بقيت لم تمس ، وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي : " ووجدنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده قد اختلفوا في أحكام الدين ولم يفترقوا ، ولم يصيروا شيعاً ، لأنهم لم يفارقوا الدين ، وإنما اختلفوا فما أُذِن لهم من اجتهاد الرأي والاستنباط من الكتاب والسنة فيما لم يجدوا فيه نصاً ، واختلفت في ذلك أقوالهم فصاروا محمودين ، لأنهم اجتهدوا فيما أمروا به... وكانوا مع هذا أهل مودةٍ وتناصحٍ ، أخوة الإسلام فيما بينهم قائمة... ودليل ذلك قوله تعالى : (( وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُم أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً )) (آل عمران : 103) فإذا اختلفوا ، وتقاطعوا كان ذلك لحدثٍ أحدثوه من اتباع الهوى" ([93]) ، " وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا فى الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله : ((إِن تَنَازَعْتُمْ فِى شَىْء فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاْخِرِ ذالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً )) (النساء : 59) ، وكانوا يتناظرون فى المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة ، وربما اختلف قولهم فى المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين" ([94]).
وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين.
ولا حول ولا قوة إلا بالله ، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
والحمد لله رب العالمين. انتهى انتهى. ا هـ {لا إنكار في مسائل الخلاف / للدكتور عبد السلام مقبل المجيدي}

فصول نفيسة من كتاب / الذخيرة في الفقة المالكي / للإمام : شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي

المقدمة الثانية : 
فيما يتعين أن يكون على خاطر الفقيه من أصول الفقه وقواعد الشرع واصطلاحات العلماء حتى تخرج الفروع على القواعد والأصول فإن كل فقه لم يخرج على القواعد فليس بشيء .
ولم أتعرض فيها لبيان مدارك الأصول فإن ذلك من وظيفة الأصولي لا من وظائف الفقيه فإن مقدمات كل علم توجد فيه مسلمة فمن أراد ذلك فعليه بكتبه.
واعتمدت في هذه المقدمة على أخذ جملة كتاب الإفادة للقاضي عبد الوهاب وهو مجلدان في أصول الفقه وجملة الإشارة للباجي وكلام ابن القصار في أول تعليقه في الخلاف وكتاب المحصول للإمام فخر الدين بحيث أني لم أترك من هذه الكتب الأربعة إلا المآخذ والتقسيم والشيء اليسير من مسائل الأصول مما لا يكاد الفقيه يحتاجه مع أني زدت مباحث وقواعد وتلخيصات ليست في المحصول ولا في سائر الكتب الثلاثة ولخصت جميع ذلك في مائة فصل وفصلين في عشرين بابا وسميتها تنقيح الفصول في علم الأصول لمن أراد أن يكتبها وحدها خارجة عن هذا الكتاب.
الباب الأول
في الاصطلاحات
فيه عشرون فصلا
الفصل الأول في الحد
وهو شرح ما دل عليه اللفظ بطريق الإجمال وهو غير المحدود إن أريد به اللفظ ونفسه إن أريد به المعنى .
وشرطه أن يكون جامعا لجملة أفراد المحدود مانعا من دخول غيره معه ويحترز فيه من التحديد بالمساوي والأخفى وما لا يعرف إلا بعد معرفة المحدود والإجمال في اللفظ .
والمعرفات خمسة : 
الحد التام والحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص وتبديل لفظ بلفظ مرادف له أشهر منه عند السامع .
فالأول التعريف بجملة الأجزاء نحو قولنا الإنسان هو الحيوان الناطق.
والثاني التعريف بالفصل وحده وهو الناطق .
والثالث التعريف بالجنس والخاصة كقولنا الحيوان الضاحك.
والرابع بالخاصة وحدها نحو قولنا هو الضاحك.
والخامس وضع أحد المترادفين موضع الآخر نحو ما هو البر فتقول القمح .
الفصل الثاني
في تفسير أصول الفقه
فأصل الشيء ما منه الشيء لغة ورجحانه أو دليله اصطلاحا.

فمن الأول أصل السنبلة البرة ومن الثاني الأصل براءة الذمة والأصل عدم المجاز والأصل بقاء ما كان على ما كان ومن الثالث أصول الفقه أي أدلته.
والفقه هو الفهم والعلم والشعر والطب لغة وإنما اختص بعض هذه الألفاظ ببعض العلوم بسبب العرف.
والفقه في الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال.
ويقال فقه بكسر القاف إذا فهم وبفتحها إذا سبق غيره للفهم وبضمها إذا صار الفقه له سجية.
الفصل الثالث
الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
فالوضع يقال بالاشتراك على جعل اللفظ دليلا على المعنى كتسمية الولد زيدا وهذا هو الوضع اللغوي وعلى غلبة استعمال اللفظ في المعنى حتى يصير أشهر فيه من غيره وهذا هو وضع المنقولات الثلاثة الشرعي نحو الصلاة والعرفي العام نحو الدابة والعرفي الخاص نحو الجوهر والعرض عند المتكلمين.
والاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة عين مسماة بالحكم وهو الحقيقية أو غير مسماة لعلاقة بينهما وهو المجاز.
والحمل اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه أو ما أشتمل على مراده فالمراد كاعتقاد المالكي أن الله سبحانه وتعالى أراد بالقرء الطهر والحنفي أن الله تبارك وتعالى أراد الحيض والمشتمل نحو حمل الشافعي رحمه الله اللفظ المشترك على جملة معانية عند تجرده عن القرائن لاشتماله على مراد المتكلم احتياطا.
الفصل الرابع
في الدلالة وأقسامها
فدلالة اللفظ فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى أو جزءه أو لازمه ولها ثلاثة أنواع : 
دلالة المطابقة وهي فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى.
ودلالة التضمن وهي فهم السامع من كلام المتكلم جزء المسمى .
ودلالة الالتزام وهي فهم السامع من كلام المتكلم لازم المسمى البين وهو اللازم في الذهن فالأول كفهم مجموع الخمستين من لفظ العشرة والثاني كفهم الخمسة وحدها من اللفظ والثالث كفهم الزوجية من اللفظ.

والدلالة باللفظ هي استعمال اللفظ إما في موضوعه وهو الحقيقة أو في غير موضوعه لعلاقة بينهما وهو المجاز.
والفرق بينهما أن هذه صفة للمتكلم وألفاظ قائمة باللسان وقصبة الرئة وتلك صفة السامع وعلم أو ظن قائم بالقلب
ولهذا نوعان وهما الحقيقة والمجاز لا يعرضان لتلك وأنواع تلك ثلاثة لا تعرض لهذه .
الفصل الخامس
الفرق بين الكلي والجزئي
فالكلي هو الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه سواء امتنع وجوده كالمستحيل أو أمكن ولم يوجد كبحر من زئبق أو وجد ولم يتعدد كالشمس أو تعدد كالإنسان وقد تركت قسمين أحدهما محال والثاني أدب!!.
والجزئي هو الذي يمنع تصوره من الشركة فيه.
الفصل السادس
في أسماء الألفاظ
المشترك هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر كالعين وقولنا لكل واحد احترازا من أسماء الأعداد فإنها لمجموع المعاني لا لكل واحد ولا حاجة لقولنا مختلفين فإن الوضع مستحيل للمثلين فإن التعين إن اعتبر في التسمية كانا مختلفين وإن لم يعتبر كانا واحدا والواحد ليس بمثلين.
والمتواطئ هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي مستو في محاله كالرجل.
والمشكك هو الموضع لمعنى كلي مختلف في محاله إما بالكثرة والقلة كالنور بالنسبة إلى السراج والشمس أو بإمكان التغير واستحالته كالوجود بالنسبة إلى الواجب والممكن أو بالاستغناء والافتقار كالموجود بالنسبة إلى الجوهر والعرض.
والمترادفة هي الألفاظ الكثيرة لمعنى واحد كالقمح والبر والحنطة .
والمتباينة هي الألفاظ الموضوع لكل واحد منها لمعنى كالإنسان والفرس والطير ولو كانت للذات والصفة وصفة الصفة نحو زيد متكلم فصيح.
والمنقول هو اللفظ الذي غلب استعماله في غير موضوعه الأول حتى صار اشهر من الأول.
والمرتجل هو اللفظ الموضوع لمعنى لم يسبق بوضع آخر.
والعلم هو الموضوع لجزئي كزيد.

والمضمر هو اللفظ المحتاج في تفسيره إلى لفظ منفصل عنه إن كان غائبا أو قرينة تكلم أو خطاب فقولنا إلى لفظ احترازا من ألفاظ الإشارة وقولنا منفصل عنه احترازا من الموصولات وقولنا قرينة تكلم أو خطاب ليدخل ضمير المتكلم المخاطب.
والنص فيه ثلاثة اصطلاحات : 
قيل هو ما دل على معنى قطعا ولا يحتمل غيره قطعا كأسماء الأعداد.
وقيل ما دل على معنى قطعا وإن احتمل غيره كصيغ الجموع في العموم فإنها تدل على أقل الجمع قطعا وتحتمل الاستغراق
وقيل ما دل على معنى كيف كان وهو غالب استعمال الفقهاء.
والظاهر هو المتردد بين احتمالين فأكثر هو في أحدهما أرجح.
والمجمل هو المتردد بين احتمالين فأكثر على السواء.
ثم التردد قد يكون من جهة الوضع كالمشترك وقد يكون من جهة العقل كالمتواطئ بالنسبة إلى أشخاص مسماة نحو قوله تعالى : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) فهو ظاهر بالنسبة إلى الحق مجمل بالنسبة إلى مقاديره.
والمبين هو ما أفاد معناه إما بسبب الوضع أو بضميمة بيان إليه.
والعام هو الموضوع لمعنى كلي بقيد تتبعه في محاله نحو المشركين .
والمطلق هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي نحو رجل.
والمقيد هو اللفظ الذي أضيف إلى مسماة معنى زائد عليها نحو رجل صالح.
والأمر هو اللفظ الموضوع لطلب الفعل طلبا جازما على سبيل الاستعلاء نحو قم.
والنهي هو الموضوع لطلب الترك طلبا جازما .
والاستفهام هو طلب حقيقة الشيء .
والخبر هو الموضوع للفظين فأكثر أسند مسمى أحدهما إلى مسمى الآخر إسنادا يقبل الصدق والكذب لذاته نحو زيد قائم .
الفصل السابع
الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
فالحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له في العرف الذي وقع به التخاطب وهي أربعة لغوية كاستعمال الإنسان في الحيوان الناطق وشرعية كاستعمال لفظ الصلاة في الأفعال المخصوصة وعرفية عامة كاستعمال لفظ.
الدابة في الحمار وخاصة نحو استعمال لفظ الجوهر في المتحيز الذي لا يقبل القسمة.

والمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له في العرف الذي وقع به التخاطب لعلاقة بينهما .
وهو ينقسم بحسب الواضع إلى أربعة حجاز لغوي كاستعمال الأسد في الرجل الشجاع وشرعي كاستعمال لفظ الصلاة في الدعاء وعرفي عام كاستعمال لفظ الدابة في مطلق ما اتصف بالدبيب وخاص كاستعمال لفظ الجوهر في النفيس.
وبحسب الموضوع له إلى مفرد نحو قولنا أسد للرجل الشجاع وإلى مركب كقوله أشاب الصغير وأفنى الكبير
كر الغداة ومر العشي.
فالمفردات حقيقة وإسناد الإشابة والإفناء إلى الكر والمر مجاز في التركيب .
وإلى مفرد ومركب نحو قولهم أحياني اكتحالي بطلعتك فاستعمال الإحياء والاكتحال في السرور والرؤية مجاز في الإفراد وإضافة الإحياء إلى الاكتحال مجاز في التركيب فإنه مضاف إلى الله تعالى.
وبحسب هيئته إلى الخفي كالأسد للرجل الشجاع والجلي الراجح كالدابة للحمار.
وههنا دقيقة وهي أن كل مجاز راجح منقول وليس كل منقول مجازا راجحا فالمنقول أعم مطلقا والمجاز الراجح أخص مطلقا
فرع كل محل قام به معنى وجب أن يشتق له من لفظ ذلك المعنى لفظ ويمتنع الاشتقاق لغيره خلافا للمعتزلة في الأمرين.
فإن كان الاشتقاق باعتبار قيامه في الاستقبال فهو مجاز إجماعا نحو تسمية العنب بالخمر أو باعتبار قيامه في الحال فهو حقيقة إجماعا نحو تسمية الخمر خمرا .
أو باعتبار الماضي ففي كونه حقيقة أو مجازا مذهبان أصحهما المجاز هذا إذا كان محكوما به أما إذا كان متعلق الحكم فهو حقيقة مطلقا نحو فاقتلوا المشركين .
الفصل الثامن
التخصيص
وهو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام أو ما يقوم مقامه بدليل منفصل في الزمان إن كان المخصص لفظيا أو بالجنس إن كان عقليا قبل تقرر حكمه.

فقولنا أو ما يقوم مقامه احتراز من المفهوم فإنه يدخله التخصيص وقولنا في الزمان احتراز من الاستثناء وقولنا بالجنس لأن المخصص العقلي مقارن وقولنا قبل تقرر حكمه احترازا من أن يعمل بالعام فإن الإخراج بعد هذا يكون نسخا.
الفصل التاسع
في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
فلحن الخطاب هو دلالة الاقتضاء وهو دلالة اللفظ التزاما على ما لا يستقل الحكم إلا به وإن كان اللفظ لا يقتضيه وضعا نحو قوله تعالى : ( وأوحينا إلى موسى أن أضرب بعصاك البحر فانفلق ) تقديره فضرب فانفلق وقوله تعالى : ( فأتيا فرعون) إلى قوله (قال ألم نربك فينا وليدا ) تقديره فأتياه وقيل هو فحوى الخطاب وهو خلاف لفظي.
قال القاضي عبد الوهاب واللغة تقتضي الاصطلاحين وقال الباجي هو دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة وهو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه.
وهو عشرة أنواع : 
مفهوم العلة نحو ما أسكر فهو حرام .
ومفهوم الصفة نحو قوله عليه السلام : " في سائمة الغنم الزكاة" .
والفرق بينهما أن العلة في الثاني الغنى والسوم مكمل له وفي الأول العلة عين المذكور.
ومفهوم الشرط نحو من تطهر صحت صلاته .
ومفهوم الاستثناء نحو قام القوم إلا زيدا .
ومفهوم الغاية نحو ( أتموا الصيام إلى الليل).
ومفهوم الحصر نحو : " إنما الماء من الماء " .
ومفهوم الزمان نحو سافرت يوم الجمعة .
ومفهوم المكان نحو جلست أمام زيد .
ومفهوم العدد نحو قوله تعالى (فاجلدوهم ثمانين جلدة ).
ومفهوم اللقب وهو تعليق الحكم على مجرد أسماء الذوات نحو في الغنم الزكاة وهو أضعفها
وتنبيه الخطاب وهو مفهوم الموافقة عند القاضي عبد الوهاب أو المخالفة عند غيره وكلاهما فحوى الخطاب عند الباجي فترادف تنبيه الخطاب وفحواه.
ومفهوم الموافقة لمعنى واحد وهو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى كما يترادف مفهوم المخالفة ودليل الخطاب وتنبيهه.

ومفهوم الموافقة نوعان أحدهما إثباته في الأكثر نحو قوله تعالى : ( فلا تقل لهما أف ) فإنه يقتضي تحريم الضرب بطريق الأولى وثانيهما إثباته في الأقل نحو قوله تعالى : ( ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ) فإنه يقتضي ثبوت الأمانة في الدرهم بطريق الأولى.
الفصل العاشر
في الحصر
وهو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه بصيغة إنما ونحوها
وأدواته أربع : 
إنما نحو : " إنما الماء من الماء " .
وتقدم النفي قبل إلا نحو : " لا يقبل صلاة إلا بطهور" .
والمبتدأ مع الخبر نحو قوله عليه السلام : " تحريمها التكبير وتحليلها التسليم " فالتحريم محصور في التكبير والتحليل محصورا في التسليم وكذلك : " ذكاة الجنين ذكاة أمه " .
وتقديم المعمولات نحو قوله تعالى : ( إياك نعبد ) ( وهم بأمره يعملون ) أي لا نعبد إلا إياك وهم لا يعملون إلا بأمره
وهو منقسم إلى حصر الموصوفات في الصفات نحو إنما زيد عالم وإلى حصر الصفات في الموصوفات نحو إنما العالم زيد وعلى التقديرين فقد يكون عاما في المتعلق نحو ما تقدم وقد يكون خاصا نحو قوله تعالى : ( إنما أنت منذر ) أي باعتبار من لا يؤمن فإن حظه منه الإنذار ليس إلا فهو محصور في إنذاره ولا وصف له غير الإنذار باعتبار هذه الطائفة وإلا فهذه الصيغة تقتضي حصره في النذارة فلا يوصف بالبشارة ولا بالعلم ولا بالشجاعة ولا بصفة أخرى ومن هذا الباب قولهم زيد صديقي وصديقي زيد فالأول يقتضي حصر زيد في صداقتك فلا يصادق غيرك وأنت يجوز أن تصادق غيره والثاني يقتضي حصر صداقتك فيه وهو غير منحصر في صداقتك بل يجوز أن يصادق غيرك على عكس الأول .
الفصل الحادي عشر
خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم وهي الأمر والنهي والدعاء والشرط وجزاؤه .
الفصل الثاني عشر

حكم العقل بأمر على أمر إما غير جازم أو جازم والاحتمالات إما مستوية فهو الشك أو بعضها راجح وهو الظن والمرجوح وهم والجازم إما غير مطابق وهو الجهل المركب أو مطابق وهو إما لغير موجب وهو التقليد أو لموجب وهو إما عقل وحده فإن استغنى عن الكسب فهو البديهي وإلا فهو النظري أو حس وحده وهو المحسوسات الخمس أو مركب منهما وهو المتواترات والتجريبيات والحدسيات والوجدانيات أشبه بالمحسوسات فتندرج معها.
الفصل الثالث
عشر في الحكم وأقسامه
الحكم الشرعي هو خطاب الله القديم المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير.
فالقديم احترازا من نصوص أدلة الحكم فإنها خطاب الله وليست حكما وإلا اتحد الدليل والمدلول وهي محدثة والمكلفين احترازا من المتعلق بالجماد وغيره والاقتضاء احترازا من الخبر وقولنا أو التخيير ليدخل المباح.
واختلف في أقسامه فقيل خمسة الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة .
وقيل أربعة والمباح ليس من الشرع.
وقيل اثنان التحريم والإباحة وفسرت بجواز الإقدام الذي يشمل الوجوب والندب والكراهة والإباحة وعلى هذا المذهب يتخرج قوله : " أبغض المباح إلى الله الطلاق" ، فإن البغضة تقتضي رجحان طرف الترك والرجحان مع التساوي محال.
والواجب ما ذم تاركه شرعا والمحرم ما ذم فاعله شرعا وقيد الشرع احترازا من العرف والمندوب ما رجح فعله على تركه شرعا من غير ذم والمكروه ما رجح على فعله شرعا من غير ذم والمباح ما استوى طرفاه في نظر الشرع .
تنبيه : ليس كل واجب يثاب على فعله ولا كل محرم يثاب على تركه
أما الأول فكنفقات الزوجات والأقارب والدواب ورد المغضوب والودائع والديون والعواري فإنها واجبة وإذا فعلها الإنسان غافلا عن امتثال أمر الله تعالى فيها وقعت واجبة مجزئة مبرئة للذمة ولا ثواب.

وأما الثاني فلأن المحرمات يخرج الإنسان عن عهدتها بمجرد تركها وإن لم يشعر بها فضلا عن القصد إليها حتى ينوي امتثال أمر الله تعالى فيها فلا ثواب حينئذ نعم متى اقترن قصد الامتثال في الجميع حصل الثواب.
الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادة وهي خمسة
الأول الأداء وهو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة اشتمل عليها الوقت فقولنا في وقتها احترازا من القضاء وقولنا شرعا احترازا من العرف وقولنا لمصلحة اشتمل عليها الوقت احترازا من تعيين الوقت لمصلحة المأمور به لا لمصلحة في الوقت كما إذا قلنا الأمر للفور فإنه يتعين الزمن الذي يلي ورود الأمر ولا يوصف بكونه أداء في وقته ولا قضاء بعد وقته كمن بادر لإزالة منكر أو إنقاذ غريق فإن المصلحة ههنا في الإنقاذ سواء كان في هذا الزمان أو غيره.
وأما تعيين أوقات العبادات فنحن نعتقد أنها لمصالح في نفس الأمر اشتملت عليها هذه الأوقات وإن كنا لا نعلمها وهكذا كل تعبدي معناه أنا لا نعلم مصلحة لا أنه ليس فيه مصلحة طردا لقاعدة الشرع في عادته في رعاية مصالح العباد على سبيل التفضيل .
فقد تلخص أن التعييين في الفوريات لتكميل مصلحة المأمور به وفي العبادات لمصالح في الأوقات فظهر الفرق.
الثاني القضاء وهو إيقاع العبادة خارج وقتها الذي عينه الشرع لمصلحة فيه.
تنبيه : لا يشترط في القضاء تقدم الوجوب بل تقدم سببه عند الإمام والمازري وغيرهما من المحققين خلافا للقاضي عبد الوهاب وجماعة من الفقهاء لأن الحائض تقضي ما حرم عليها فعله في زمن الحيض والحرام لا يتصف بالوجوب وبسط ذلك في الطهارة في موانع الحيض مذكور.
ثم تقدم السبب قد يكون مع الإثم كالمتعمد المتمكن وقد لا يكون كالنائم والحائض.
والمزيل للإثم قد يكون من جهة العبد كالسفر وقد لا يكون كالحيض وقد يصح معه الأداء كالمرض وقد لا يصح إما شرعا كالحيض أو عقلا كالنوم .

فائدة : العبادة قد توصف بالأداء والقضاء كالصلوات الخمس وقد لا توصف بهما كالنوافل وقد توصف بالأداء وحده كالجمعة والعيدين.
الثالث الإعادة وهي إيقاع العبادة في وقتها بعد تقدم إيقاعها على نوع من الخلل ثم الخلل قد يكون في الصحة كمن صلى بدون شرط أو ركن وقد يكون في الكمال كالمنفرد بالصلاة .
الرابع الصحة وهي عند المتكلمين ما وافق الأمر وعند الفقهاء ما أسقط القضاء والبطلان يتخرج على المذهبين فصلاة من ظن الطهارة وهو محدث صحيحة عند المتكلمين لأن الله تعالى أمره أن يصلي صلاة يغلب على ظنه طهارته وقد فعل فهو موافق للأمر وباطلة عند الفقهاء لكونها لم تمنع من ترتب القضاء .
وأما فساد العقود فهو خلل يوجب عدم ترتب آثارها عليها إلا أن تلحق بها عوارض على أصولنا يأتي في كتاب البيوع وغيره إن شاء الله تعالى.
الخامس الإجزاء وهو كون الفعل كافيا في الخروج عن عهدة التكليف وقيل ما أسقط القضاء.
الفصل الخامس عشر
فيما تتوقف عليه الأحكام
وهو ثلاثة السبب والشرط وانتفاء المانع فإن الله تعالى شرع الأحكام وشرع لها أسبابا وشروطا وموانع
وورد خطابه على قسمين : 
خطاب تكليف يشترط فيه علم المكلف وقدرته وغير ذلك كالعبادات وخطاب وضع لا يشترط فيه شيء من ذلك وهو الخطاب بكثير من الأسباب والشروط والموانع وليس ذلك عاما فيها فلذلك توجب الضمان على المجانين والغافلين بسبب الإتلاف لكونه من باب الوضع الذي معناه أن الله تعالى قال إذا وقع هذا في الوجود فاعلموا أني حكمت بكذا ومن ذلك الطلاق بالإضرار والإعسار والتوريث بالأنساب وقد يشترط في السبب العلم كإيجاب الزنا للحد والقتل للقصاص.
إذا تقرر هذا فنقول .
السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته فالأول احتراز من الشرط والثاني احتراز من المانع والثالث احتراز من مقارنته فقدان الشرط أو وجود المانع فلا يلزم من وجود الوجود أو اخلافه بسبب آخر فلا يلزم من عدمه العدم.

والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم لذاته فالأول احتراز من المانع والثاني احتراز من السبب والمانع أيضا والثالث احتراز من مقارنته لوجود السبب فيلزم الوجود عند وجوده أو قيام المانع فيقارن العدم.
والمانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته فالأول احتراز من السبب والثاني احتراز من الشرط والثالث احتراز من مقارنة عدمه لوجود السبب فالمعتبر من المانع وجوده ومن الشرط عدمه ومن السبب وجوده وعدمه .
فوائد خمس : 
الأول : الشرط وجزء العلة كلاهما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم فهما يلتبسان والفرق بينهما أن جزء العلة مناسب في ذاته والشرط مناسب في غيره كجزء النصاب فإنه مشتمل على بعض الغنى في ذاته ودوران الحول ليس فيه شيء من الغنى وإنما هو مكمل للغني الكائن في النصاب .
الثانية : إذا اجتمعت أجزاء العلة ترتب الحكم وإذا اجتمعت العلل المستقلة ترتب الحكم أيضا فما الفرق بين الوصف الذي هو جزء علة وبين الوصف الذي هو علة مستقلة والفرق بينهما أن جزء العلة إذا انفرد لا يثبت معه الحكم كأحد أوصاف القتل العمد والعدوان فإن المجموع يسبب القصاص وإذا انفرد جزؤه لا يترتب عليه قصاص والوصف الذي هو علة مستقلة إذا اجتمع مع غيره ترتب الحكم وإذا انفرد ترتب معه الحكم أيضا كإيجاب الوضوء على من لامس وبال ونام وإذا انفرد أحدهما وجب الوضوء أيضا.
الثالثة : الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فبم يعلم كل واحد منهما يعلم بأن السبب مناسب في ذاته والشرط مناسب في غيره كالنصاب مشتمل على الغنى في ذاته والحول مكمل لحكمة الغنى في النصاب بالتمكن من التنمية.

الرابعة : الموانع الشرعية على ثلاثة أقسام منها ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره ومنها ما يمنع ابتداء فقط ومنها ما اختلف فيه هل يلحق بالأول أو بالثاني فالأول كالرضاع يمنع ابتداء النكاح واستمراره إذا طرأ عليه ، والثاني كالاستبراء يمنع ابتداء النكاح ولا يبطل استمراره إذا طرأ عليه والثالث كالإحرام بالنسبة إلى وضع اليد على الصيد فإنه يمنع من وضع اليد على الصيد ابتداء فإن طرأ على الصيد فهل تجب إزالة اليد عنه خلاف بين العلماء وكالطول يمنع من نكاح الأمة ابتداء فإن طرأ عليه فهل يبطله فيه خلاف وكوجود الماء يمنع التيمم ابتداء فلو طرأ بعده فهل يبطله فيه خلاف .
الخامسة : الشروط اللغوية أسباب لأنه يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم بخلاف الشروط العقلية كالحياة مع العلم والشرعية كالطهارة مع الصلاة والعادية كالغذاء مع الحياة في بعض الحيوان.
السادس عشر
الرخصة
جواز الإقدام على الفعل مع اشتهار المانع منه شرعا والعزيمة طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه مانع شرعي ثم الرخصة قد تنتهي للوجوب كأكل المضطر للميتة وقد لا تنتهي كإفطار المسافر وقد يباح سببها كالسفر وقد لا يباح كالغصة لشرب الخمر.
السابع عشر في الحسن والقبح

حسن الشيء وقبحه يراد بهما ما لاءم الطبع او نافره نحو إنقاذ الغرقى واتهام الأبرياء أو كونه صفة كمال أو نقص نحو العلم حسن والجهل قبيح أو كونه موجبا للمدح أو الذم الشرعيين والأولان عقليان إجماعا والثالث شرعي عندنا لا يعلم ولا يثبت إلا بالشرع فالقبيح ما نهى الله تعالى عنه والحسن ما لم ينه سبحانه عنه وعند المعتزلة هو عقلي لا يفتقر الى ورود الشرائع بل العقل اقتضى ثبوته قبل الرسل وإنما الشرائع مؤكدة لحكم العقل فيما علمه ضرورة كالعلم بحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار أو نظرا كحسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع أو مظهرة لما لم يعلمه العقل ضرورة ولا نظرا كوجوب آخر يوم من رمضان وتحريم أول يوم من شوال وعندنا.
الشرع الوارد منشىء للجميع فعلى رأينا لا يثبت حكم قبل الشرع خلافا للمعتزلة في قولهم إن كل ما يثبت بعد الشرع فهو ثابت قبله وخلافا للأبهري من أصحابنا القائل بالحظر مطلقا ولأبي الفرج القائل بالإباحة مطلقا وكذلك قال بقولهما جماعة من المعتزلة فيما لم يطلع العقل على حاله كآخر يوم من رمضان .
لنا قوله تعالى : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) نفي التعذيب قبل البعثة فينتفي ملزومه وهو الحكم فإن قيل بأنا نعلم بالضرورة حسن الإحسان وقبح الإساءة قلنا محل الضرورة مورد الطباع وليس محل النزاع.
الثامن عشر
في بيان الحقوق
فحق الله تعالى أمره ونهيه وحق العبد مصالحه والتكاليف على ثلاثة أقسام حق لله تعالى فقط كالإيمان وحق للعباد فقط كالديون والأثمان وقسم اختلف فيه هل يغلب فيه حق الله تعالى أو حق العبد كحد القذف ونعني بحق العبد المحض أنه لو أسقطه لسقط وإلا فما من حق للعبد إلا وفيه حق لله تعالى وهو أمره بإيصال ذلك الحق إلى مستحقه .
التاسع عشر
في بيان الخصوص والعموم والمساواة والمباينة وأحكامها

الحقائق كلها أربعة أقسام إما متساويان وهما اللذان يلزم من وجود كل واحد منهما وجود الآخر ومن عدمه عدمه كالرجم وزنا المحصن وإما متباينان وهما اللذان لا يجتمع أحدهما مع الآخر في محل كالإسلام والجزية وإما أعم مطلقا أو أخص مطلقا وهما اللذان يوجد أحدهما مع وجود كل أفراد الآخر من غير عكس كالغسل والإنزال المعتبر فإن الغسل أعم مطلقا والإنزال أخص مطلقا أو يكون كل واحد منهما أعم من وجه وأخص من وجه وهما اللذان يوجد كل واحد منهما مع الآخر وبدونه كحل النكاح مع ملك اليمين فيوجد حل النكاح بدون.
المالك في الحرائر ويوجد الملك بدون حل النكاح في موطوءات الآباء من الإماء ويجتمعان معا في الأمة التي ليس فيها مانع فيستدل بوجود المساوي على وجود مساويه وبعدمه على عدمه وبوجود الأخص على وجود الأعم وينفي الأعم على نفي الأخص وبوجود المباين على عدم مباينه ولا دلاله في الأعم من وجه مطلقا ولا في عدم الأخص ولا وجود الأعم.
العشرون
المعلومات كلها أربعة أقسام نقيضان وهما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان كوجود زيد وعدمه وخلافان وهما اللذان يجتمعان ويرتفعان كالحركة والسكون وضدان وهما اللذان لا يجتمعان ويمكن ارتفاعهما مع الخلاف في الحقيقة كالسواد والبياض ومثلان وهما اللذان لا يجتمعان ويمكن ارتفاعهما مع تساوي الحقيقة كالبياض والبياض.
الباب الثاني
في معاني حروف يحتاج إليها الفقيه
الواو لمطلق الجمع في الفعل دون الترتيب في الزمان.
والفاء للتعقيب والترتيب نحو سها فسجد .
ثم للتراخي .
وحتى وإلى للغاية.
وفي للظرفية والسببية نحو قوله صلى الله عليه وسلم : " في النفس المؤمنة مائة من الإبل" .
واللام للتمليك نحو المال لزيد والاختصاص نحو هذا ابن لزيد والاستحقاق نحو هذا السرج للدابة والتعليل نحوه هذه العقوبة للتأديب والتأكيد نحو إن زيدا لقائم والقسم نحو قوله تعالى لنسفعا بالناصية.

والباء للإلصاق نحو مررت بزيد والاستعانة نحو كتبت بالقلم والتعليل نحو سعدت بطاعة الله والتبعيض عند بعضهم وهو منكر عند أئمة اللغة.
أو إما للتخيير نحو قوله تعالى ( هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ) أو للإباحة نحو أصحب العلماء أو الزهاد فله الجمع بينهما بخلاف الأول أو للشك نحو جاءني زيد أو عمرو أو للإبهام نحو جاءني زيدا أوعمرو وكنت عالما بالآتي منهما وإنما أردت التلبيس على السامع بخلاف الشك أو للتنويع نحو العدد إما زوج أو فرد أي هو متنوع إلى هذين النوعين.
وإن وكل ما تضمن معناه للشرط نحو إن جاء زيد جاء عمرو ومن دخل داري فله درهم وما تصنع أصنع وأي شيء يفعل أفعل ومتى قدمت سعدت وأين تجلس أجلس.
ولو مثل هذه الكلمات في الشرط نحو لو جاء زيد أكرمته وهي تدل على انتفاء الشيء لانتفاء غيره فمتى دخلت على ثبوتين فهما منفيان ومتى دخلت على نفيين فهما ثابتان ومتى دخلت على نفي وثبوت فالثابت منفي والمنفي ثابت.
ولولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره لأجل أن لا يثبت النفي الكائن مع لو فصار ثبوتا وإلا فحكم لو لم ينتقض فقوله" 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك" يدل على انتفاء الأمر لأجل وجود المشقة المترتبة على تقدير ورود الأمر.
وبل لإبطال الحكم عن الأول وإثباته للثاني نحو جاء زيد بل عمرو وعكسها (لا) نحو زيد لا عمرو.
ولكن للاستدراك بعد النفي نحو ما جاء زيد لكن عمرو ولا بد أن يتقدمها نفي في المفردات أو يحصل تناقض بين المركبات والعدد يذكر فيه المؤنث ويؤنث فيه المذكر ولذلك قلنا إن المراد بقوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) الأطهار دون الحيض لأن الطهر مذكر والحيضة مؤنثة وقد ورد النص بصيغة التأنيث فيكون المعدود مذكرا لا مؤنثا.
الباب الثالث
في تعارض مقتضيات الألفاظ

يحمل اللفظ على الحقيقة دون المجاز والعموم دون الخصوص والأفراد دون الاشتراك والاستقلال دون الاضمار وعلى الإطلاق دون التقييد وعلى التأصيل دون الزيادة وعلى الترتيب دون التقديم والتأخير وعلى التأسيس دون التأكيد وعلى البقاء دون النسخ وعلى الشرعي دون العقلي وعلى العرفي دون اللغوي إلا أن يدل على خلاف ذلك .
فروع أربعة الأول يجوز عند المالكية استعمال اللفظ في حقائقه إن كان مشتركا أو مجازاته أو مجازه وحقيقته وبذلك قال الشافعي رحمه الله وجماعة من أصحابه خلافا لقوم وهذا يشترط فيه دليل يدل على وقوعه وهذا الفرع يبني على قاعدة وهي أن المجاز على ثلاثة أقسام جائز إجماعا وهو ما اتحد محمله وقربت علاقته وممتنع إجماعا وهو مجاز التعقيد وهو ما افتقر الى علاقات كثيرة نحو قول القائل تزوجت بنت الأمير ويفسر ذلك برؤيته لوالد عاقد الأنكحة بالمدينة معتمدا على أن النكاح ملازم للعقد الذي هو ملازم للعاقد الذي هو ملازم لأبيه ومجاز مختلف فيه وهو الجمع بين حقيقتين أو مجازين أو مجاز وحقيقة فإن الجمع بين الحقيقتين مجاز وكذلك الباقي لأن اللفظ لم يوضع للمجموع فهو مجاز فيه فنحن والشافعي نقول بهذا المجاز وغيرنا لا يقول به.
لنا قوله تعالى : ( إن الله وملائكته يصلون على النبي ) والصلاة من الملائكة الدعاء ومن الله تعالى الاحسان فقد استعمل في المعنيين بأنه يمتنع استعماله حقيقة لعدم الوضع ومجازا لأن العرب لم تجزه والجواب منع الثاني.
الثاني إذا تجرد المشترك عن القرائن كان مجملا لا يتصرف فيه إلا بدليل يعين أحد مسمياته وقال الشافعي حمله على الجميع احتياطا.

الثالث إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح كلفظ الدابة حقيقة مرجوحة في مطلق الدابة مجاز راجح في الحمار فيحمل على الحقيقة عند أبي حنيفة ترجيحا للحقيقة على المجاز وعلى المجاز الراجح عند أبي يوسف نظرا لرجحانه وتوقف الإمام فخر الدين في ذلك نظرا للتعارض والأظهر مذهب أبي يوسف فإن كل شيء قدم من الألفاظ إنما قدم لرجحانه والتقدير رجحان المجاز فيجب المصير إليه.
وها هنا دقيقة وهو أن الكلام إذا كان في سياق النفي والمجاز الراجح بعض أفراد الحقيقة كالدابة والطلاق يتعين أن الكلام نص في نفي المجاز الراجح بالضرورة فلا يتأتى توقف الإمام رحمه الله وإذا كان في سياق الاثبات والمجاز الراجح بعض أفراد الحقيقة فهو نص في اثبات الحقيقة بالضرورة فلا يأتي توقفه أيضا وإنما يتأتى له ذلك إن سلم له في نفي الحقيقة والكلام في سياق النفي أو في إثبات المجاز والكلام في سياق الإثبات أو يكون المجاز الراجح ليس بعض أفراد الحقيقة كالرواية والنجو
الرابع إذا دار اللفظ بين احتمالين مرجوحين فيقدم التخصيص والمجاز والإضمار والنقل والاشتراك على النسخ والأربعة الأولى على الاشتراك والثلاثة الأولى على النقل والأولان على الإضمار والأول على الثاني لأن النسخ يحتاط فيه أكثر لكونه يصير اللفظ باطلا فتكون مقدماته أكثر فيكون مرجوحا فتقدم لرجحانها عليه والاشتراك محمل حاله القريبة بخلاف الأربعة والنقل يحتاج إلى اتفاق على إبطال وإنشاء وضع بعد وضع والثلاثة يكفي فيها مجرد القرينة فتقدم عليه ولأن الإضمار أقل فيكون مرجوحا ولأن التخصيص في بعض الحقيقة بخلاف المجاز.
الباب الرابع
في الأوامر
وفيه ثمانية فصول
الفصل الأول
في مسماه

ما هو أما لفظ الأمر فالصحيح أنه اسم لمطلق الصيغة الدالة على الطلب من سائر اللغات لأنه المتبادر إلى الذهن هذا هو مذهب الجمهور وعند بعض الفقهاء مشتركة بين القول والفعل وعند أبي الحسين مشتركة بينهما وبين الشأن والشيء والصفة وقيل هو موضوع للكلام النفساني دون اللساني وقيل منزل بينهما وأما اللفظ الذي هو مدلول الأمر فهو موضوع عند مالك رحمه الله وعند أصحابه للوجوب وعند أبي هاشم للندب وللقدر المشترك بينهما عند قوم وعند آخرين لا يعلم حاله وهو عنده أيضا للفور وعند الحنفية خلافا لأصحابنا المغاربة والشافعية وقيل بالوقف وهو عنده للتكرار قاله ابن القصار من استقراء كلامه وخالفه أصحابه وقيل بالوقف لنا قوله تعالى لإبليس : ( ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ) رتب الذم على ترك المأمور به في الحال وذلك دليل الوجوب والفور وأما التكرار فلصحة الاستثناء من كل زمان من الفعل فإن علق على شرط فهو عنده وعند جمهور أصحابه والشافعية للتكرار خلافا للحنفية وهو يدل على الإجزاء عند أصحابه.
خلافا لأبي هاشم لأنه لو بقيت الذمة مشغولة بعد الفعل لم يكن أتى بما أمر به والمقرر خلافه وعلى النهي عن أضداد المأمور به عند أكثر أصحابه من المعنى لا من اللفظ خلافا لجمهور المعتزلة وكثير من السنة ولا يشترط فيه علو الأمر خلافا للمعتزلة ونص الباجي من أصحاب مالك وأبو الحسن من المعتزلة على الاستعلاء واختاره الامام فخر الدين ولم يشترط غيرهم الاستعلاء ولا العلو والاستعلاء في الأمر من الترفع وإظهار القهر والعلو يرجع إلى هيبة الآمر وشرفه وعلو منزلته بالنسبة للمأمور ولا يشترط فيه أيضا إرادة المأمور به ولا إرادة الطلب خلافا لأبي علي وأبي هاشم من المعتزلة لنا أنها معنى خفي يتوقف العلم به على اللفظ فلو توقف اللفظ عليها لزم الدور.

الثاني إذا ورد بعد الحظر اقتضى الوجوب عند الباجي ومتقدمي أصحاب مالك وأصحاب الشافعي والامام فخر الدين وعند جماعة من أصحابنا وأصحاب الشافعي الإباحة كقوله تعالى : ( وإذا حللتم فاصطادوا ) بعد قوله تعالى : ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) .
الثالث في عوارضه مذهب الباجي وجماعة من أصحابنا أنه إذا نسخ يحتج به على الجواز وبه قال الامام فخر الدين ومنع من ذلك بعض الشافعية وبعض أصحابنا ويجوز أن يرد خبرا لا طلب فيه كقوله تعالى : ( قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا ) وأن يرد الخبر بمعناه كقوله تعالى : ( والوالدات يرضعن ) وهو كثير .
الرابع يجوز تكليف ما لا يطاق خلافا للمعتزلة والغزالي وإن كان لم يقع في الشرع خلافا للامام فخر الدين لنا قوله تعالى : ( ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ) فسؤال دفعه يدل على جوازه وقوله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) يدل على عدم وقوعه.
وها هنا دقيقة وهي أن ما لا يطاق قد يكون عاديا فقط نحو الطيران في الهواء أو عقليا فقط كإيمان الكافر الذي علم الله تعالى أنه لا يؤمن أو عاديا وعقليا معا كالجمع بين الضدين فالأول والثالث هما المرادان دون الثاني.

الخامس فيما ليس من مقتضاة لا يوجب القضاء عند احتلال المأمور به عملا بالأصل بل القضاء بأمر جديد خلافا لأبي بكر الرازي وإذا تعلق بحقيقة كلية لا يكون متعلقا بشيء من جزئياتها ولا يشترط مقارنته للمأمور بل يتعلق في الأول بالشخص الحادث خلافا لسائر الفرق ولكنه لا يعتبر مأمورا إلا حالة الملابسة خلافا للمعتزلة والحاصل قبل ذلك إعلام بأنه سيصير مأمورا لأن كلام الله تعالى قديم والأمر متعلق لذاته فلا يوجد غير متعلق والأمر بالشيء حالة عدمه محال للجمع بين النقيضين وحالة بقائه محال لتحصيل الحاصل فيتعين نص الحدوث والأمر بالأمر بالشيء لا يكون أمرا بذلك الشيء إلا أن ينص الأمر على ذلك كقوله : " مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر" وليس من شرطه تحقق العقاب على الترك عند القاضي أبي بكر الامام فخر الدين خلافا للغزالي لقوله تعالى ويعفو عن كثير .
السادس في متعلقه بالواجب الموسع وهو أن يكون زمان الفعل يسع أكثر منه وقد لا يكون محدودا بل مغيا بالعمر وقد يكون محدودا كأوقات الصلوات وهذا يعزي للشافعية منعه بناء على تعلق الوجوب بأول الوقت والواقع بعد ذلك.

قضاء يسد مسد الأداء وللحنفية منعه بناء على تعلق الوجوب بآخر الوقت والواقع قبله نافلة تسد مسد الواجب وللكرخي منعه بناء على أن الواقع من الفعل موقوف فإن كان الفاعل في آخر الوقت من المكلفين فالواقع فرض وإلا فهو نقل ومذهبنا جوازه والخطاب عندنا متعلق بالقدر المشترك بين أجزاء الزمان الكائنة بين الحدين فلا حرج في أول الوقت لوجود المشترك ولم يأثم بالتأخير لبقاء المشترك في آخره وأثم إذا فوت جملة الوقت لتعطيل المشترك الذي هو متعلق الوجوب فلا ترد علينا مخالفة قاعدة البتة بخلاف غيرنا وكذلك الواجب المخير قالت المعتزلة الوجوب متعلق بجملة الخصال وعندنا وعند أهل السنة أنه متعلق بواحد لا بعينه ويحكى عن المعتزلة أيضا أنه متعلق بواحد معين عند الله تعالى وهو ما علم أن المكلف سيوقعه وهم ينقلون أيضا هذا المذهب عنا والمخير عندنا كالموسع والوجوب فيه متعلق بمفهوم أحد الخصال الذي هو قدر مشترك بينها وخصوصياتها متعلق التخيير فما هو واجب لا تخيير فيه وما هو مخير فيه لا وجوب فيه فلا جرم يجزيه كل معين منها لتضمنه للقدر المشترك وفاعل الأخص فاعل الأعم ولا يأثم بترك بعضها إذا فعل البعض لأنه تارك للخصوص المباح فاعل للمشترك الواجب ويأثم بترك الجميع لتعطيل المشترك بينها وكذلك فرض الكفاية المقصود بالطلب لغة إنما هو إحدى الطوائف التي هي قدر مشترك بينها غير أن الخطاب يتعلق بالجميع أول الأمر لتعذر خطاب المجهول فلا جرم سقط الوجوب بفعل طائفة معينة من الطوائف لوجود المشترك فيها ولا تأثم طائفة معينة إذا غلب الظن فعل غيرها لتحقق الفعل من المشترك بينها ظنا ويأثم الجميع إذا تواطؤوا على الترك لتحقق تعطيل المشترك بينها .
إذا تقرر تعلق الخطاب في الأبواب الثلاثة بالقدر المشترك فالفرق بينها أن المشترك في الموسع هو الواجب فيه وفي الكفاية الواجب عليه وفي الخير الواجب نفسه.

